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بسم الله الرمن الرحم 


لومت كلمة ربك صذقاً وعَذلاً) 
إاعدلوا هو أقربُ للعقوى) 


فل أمر رب بالقسط 
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إلقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابَ والميزان ليقوه 
الناس بالقسط4 
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عن ابي ذر عن النبي عر فيما روی عن الله تبارك وتعالی أنه قال: 
”يا عبادي إلي حرمت الظلمَ على نفسي» وجعلته بيتكم محرَماً فلا 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عي قال:«اتقو ا الظلمَ فإن الظلمَ 
ظلماٹ يوم القيامة». 
صحيح مسام 
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M. Umar Chapra: Towards a Just Monetary System 
Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1985 AC. / 1405 AH 
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تصدیر 

ما تزال قضية إسلامية الاقتصادذ» والدشر العلمي الجاد في هذا اال 
في حاجة إلى رید من الجهود لتحقيق مدى أوسع وعمق أكبر يناسب 
الحاجة ويناسب هذا المجال الحيوي في حياة الأمة. 

وفضية إسلامية الاقتصاد في الوقت نفسه تشکل جانبا مهما من 

قضية المعهد العالمي للفكر الإسلامي الكبرى مذ أن كان فكرة وحلما 

87 أن أصبح حقيقة واقعة يسعى لتحفيق إ إسلامية المعر فة ولاجاد الكتاب 
العلمي ال الإسلامي في سائر العلوم الإنسانية والاجتاعية. 

وقضية الاقتصاد باعتبارها جانباً بارزا ملموساً فى خارطة بناء كيان 
الأمة» وتجديد طاقاعماء كانت موضع الإهتام والعناية الرائدة لرجال المعهد 
قبل أن يعقوم کیان المعهد» ففي ر خاب اللقاء الثاني للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي (۱۳۹۳ه ‏ ۱۹۷۳ م) ولدت فكرة أول مؤتمر عالي للاقتصاد 
الإإسلامي مجمع علماء الاقنصاد وعلماء الشريعة ورجال الدعوة الاسلامية 
وذلك للعمل الإسلامي المشترك لبناء علم الاقتصاد الإسلامي وتحقيق 
إسلامية المعرفة الاقتصادية وتقديم الفكر الصحيح والوسائل والمؤسسات 
البديلة من منظور إسلامي سلم. 

بل إن الدعوة الى إسلامية الاقتصاد» فلسفة»ء وسياسة» ووسائل» قد 
ساهم في وضع أسسها وملاع مسيرتا المستقبلية في وقت مبكر كتاب 
أصدره رائد من رواد هذا العهد وواحد من کبار مؤسسيه هو لأ 
الد كتور عبد عبد الحميد أحمد بو سليمان بعنوان: «نظرية الإ سلام الا قتصادية: 
الملسفة والوسائل ا معاصرة» (ألقاهرة: ۹ھ س 1۰ ۱۹م). کا کان 
من تمرة هذه الجهود المبكرة لرجال هذا المعهد تخصيص الموتمر الثالث 
للساحل الشرقي لاتاد الطلبة المسلمين بالولايات المعحدة وكندا 
(۳۸۸١ه‏ س ۸٦۱۹م)‏ لدراسة قضية الاقتصاد الإسلامي» وأصدر 
الاتحاد أعمال هذا المرتمر في كتاب بعنوان: «جوانب معاصرة في الفكر 
الاقتصادي والاجتاعي في الاسلام»» ( ۱۳۹۰ھ س ١۱۹۷۰م).‏ 


“CONTEMPORARY ASPECTS OF ECONOMIC AND SOCIAL THINKING IN 
ISLAM”’ Indianapolis, The American Trust Publication, 1970, 


وفي عام (۱۲۹۲ه — 1۹1م( ۳ وضع اس اول مو سسة 
علمية جامعية لاعمال الحث العلمي فى الاقتصاد الإسلامي في جامعة 
للك عبد العزيز بجدة» ضمن أعمال الحو غر العالي الأول الاقتصاد 
الإسلامي رتوصیاته التي أسهم فكر رجال المعهد في اقتراحها وبلورته 
وإعدادهاء )ا أعانت جهودهم فیما بعد بفضل الله في إحراج قرار 
إنشاء المر كز العالمي لأحاث الاقتصاد الإسلامي ( ۱۳۹۷ھ س ۸۱۹۷۷( 
الى حيز الوجود. 

وملك فة فتح المعهد العالمي للفکر الاسلامي بو ابه ١(‏ ١٤ھ‏ س 
۱۹۸1م( 0 لا سلامية الاقتصاد نصيیب كبر من اهتام المعهد» انعکس 
على المساهمات العلمية الرائدة التي قد مها موعره العالمي الغا لاسلامية 
المعرفة ي (إسلام اباد ۲ هھ س ٩۱۹۸م).‏ وموقره لعالي الثالث 
لاسلامية المعر فة (کوالالبور هھ (e۹۸٤‏ وف أعمال ندوة 
الاقتصاد الاسلامي التي عقدها المعهد (۷ ۰٤۱ھ‏ س ۱۹۸۷م) في مقره 
الرئيس بہرندن فير جينيا بالتعاون مع جمعية علماء الاجاعيات المسلمين 
بالولايات المتحدة وكندا (۸۸88). 

ويواكب هذه الجهود ويفسح الطريق أمامها المحلة الأمريكية للعلوم 
الا جتاعية الاسلامية 

The AMERICAN JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL SCIENCES 

والتي يصدرها المعهد بالتعاون مع جمعية علماء الاجتاعيات المسلمين»› 
والتي امار عدد من أعدادها من محث علمي أصيل ي قضية من قضاب 
الاقتصاد الإسلامي. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك أا القارىء الكريم يأني بعد إصدار 
راد اخ باللغة الامجليزية» نشره المعهد بعنوان: («صياغة للاقتصاد 
اللاربوي: دراسة في الاقتصاد الكلي و التنمية) < (PI IAY — AIA)‏ 
“Modelling Interest - Free Economy: A study in Macro Economics and Development?’‏ 
لؤلفه الد كتور محمد أنور الذي نال به درجة الدكتوراه» وهو جهد يعد 
مساهمة قيمة في محال استیخدام ماذ ج الاقتصاد الرياضي في دراسة جوانب 
من النضام الاقتصادی ٤‏ الاسلام. 
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والمعهد اليوم وهو يعمل عل صا ح مناهج الفكر الاسلامي» 
وإسلامية العلوم السلوكية والتربوية ويعطيا الاهتام الاکر من جهوده» 
فإنه بذلك إيما يستكمل خطة إسلامية العلوم الاجةاعية» ومنها العلوم 
الاقتصاددةء حيث إن التحقيق السلم لاسلامية الاقتصاد» ن تم ولن 
ينجح» إلا بعد أن تتم إسلامية لقو اعد التي ترتكر إليما جهود إسلامية 
آي علم اجتټاعي في جال المهجية وف جال مفهوم الإنسان ودوافع سلو که 
وضوابطه» بدون هذه الخطوات المبدئية المهمة ستبقی ولا شك اهود 
الإسلامية في أي علم أو حال جهو دأ سطحية عدية الأسس متداعية البناء. 
والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ‏ اا القاریء الكريم س إذ يصدر 
هذا الكتاب الذي بين يديك: (نحو نظام نقدي عادل) للد کتور خمد 
عمر شابرا في طبعته الثانية لمؤلفه الأ الدکتور محمد عمر شابرا» فانه 
يأمل أن يسد به في جال الفكر الاقتصادي الإسلامي باللغة العربية» ثغرة 
علمية وفكرية مهمة» وأن بخطو به س إب شاء الله الى لاما خطوات 
ابثة» فهر مشار كة علمية أصيلة من عام إسلامي اقتصادي» غرف 
محمد الله با لحد والإخلاص وإلفكن العلمى والأصالة الفكرية» و كان 
من واکبوا مسیرة فکر العهد وجهوده فی جال إسلامية المعرفة منذ مر حلة 
مبكرة. 
إن المعهد العا مي للفكر الإسلامي ليأمل أن تتكاتف جهود الخلصين 
من العلماء والمؤسسات العلمية الإسلامية» في سبيل تكامل الجهود التي 
تتطلہا مسيرة إسلامية المعرفة» دعا با لہجية والعلوم السلو كية» و بلوغا 
الى افاق التطبيقات العلمية في ختلف مجالات الفكر والثقافة والعمل» ومنب 
محال الاقتصاد و السياسة والاعلام وسواها من شوون الفنون والعلوم. 
وباذن الله سوف يتم بالتعاون والتكامل وتبادل الخبرات تذليل الصعاب 
وتجديد الفكر وتحقيق الأمال الإسلامية الحيرةء خدمة للدين والأمة 
والإنسانية. 
ومن الله العوك» وبه التوفيق» وعليه قصد السبيل. 
رمضان ۱٤١١‏ هھ المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


إبریل ۱۹۹۰ م ۲۳ 


تقد الطبعة الإنكليزية 

بقلم الأستاذ حو رشید جد 
كانت قضية تحريم الربا في الإسلام إلى عهد قريب › ينظر إلا 
بصفة عامة على أا قضية مستحيلة» حتى في أغلب الأوساط الفكرية 
الإاسلامية. لكن الوضع تغير تغيرا كبيرا خلال العقود القليلة الماضية» 
اذ حدی الملسلمون ولا سما الفقهاء و والاقتصاديون السيطرة 
الفكرية و الم سسية للفائدة فهناك فيض من الكتابات» يشير الى نحسن 
كبير» سواء من الناحية الكمية أو من الناحية النوعية. وفضلا عن 
ذلك فان الجدال م يَعُذ مقتصراً على الآراء النظريةء فقد صار لدينا 
الآن تقاليد ثرية ومتنامية من التجارب وبناء الم سسات. وبذلك يمكن 

القول إن الاقتصاد النقدي لاااسلام قد قارب مرحلة النضو ج. 


وإذا ما رجعنا الى السنوات الخمسين الماضية» أمكننا أن نلمح 
على الأقل ثلاث مراحل متميزة في تطور النظام. ففي أواسط 
الثلائينيات» ظهر بعس الفقهاءء الذين بالرغم من عدم دراستېم 
للاقتصاد دراسة رسمية» كان لديم فهم واضصح للمشكلدت الاقصادية 
والاجتاعية للعصر وموقف الإسلام منهاء ووجهوا اهتامهم الى 
مشكلات الفائدة. وتناولوا الموضو ع بطريقة جديدة نماما ومتميزة عن 
تلك التي سلكها العصريون و التبريريون الذين کانوا بحاو لوك التفسير 
معزل عما ينهى عنه الإسلام من الفائدة. فبدلاً من تكييف التعال 
الإسلامية مع الممارسات القائمة» عاد أولمك العلماء بشجاعة الى 
نا کید الو قف الاسلامي دول أي حلول و سطی» و دعوا رجال 
الاقتصادية » وتوفيقها مع المعايير والبادىء الإسلامية» فاستجاب 
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بعضهم هذا النداء الجليء ومع أن جهودهم كانت بدائية وأوليةء 
وتأثيرها كان محدودأء إلا أن ذلك کان إيذاناً بفتح جديد. 

وف لمر سحلة الثانىة » ی السنوات العشرين الحاضصة» اهت رجال 
الاقتصاد المسلمون أنفسهم اهتاما كبر بتطوير نواح معينة من النظام 
النقدي للاسلام. فكان تمة تحليل اقتصادي لحكمة تحر الربا وتعينت 
امحددات الرئيسة لشكل النظام البديل للأعمال المصرفية والمالية الخالية 

من الربا. وتم تحقيق إسهامات مهمة في هذا الموضوع في الموتمر العالمى 
الأول للاقتصاد الإسلامي» الذي انعقد ف مكة المكرمة AEA ٤‏ 
وفي الموتمر الدولي لاإسلام والنظام الاقتصادي الدولى الجديد الذي 
عقد في لندن عام ۷ وفي الندوتين اللتين عقدتا حول الاقتصاد 
النقدي والالي للاسلام الأرلى في مكة المكرمة ۸۸ ح» والثانية في 
إسلام باد ١۱۹۸م»‏ وكذلك في موتمر المصارف الإسلامية 
واستراتيجيات التعاون الاقتصادي النعقد في ألانيا الغربية في 
بادن بادن عام ۱۹۸۲م» والموتمر الدولي الثالي للاقتصاد الاسلامي 
لمنعقد في اسلام آباد ۱۹۸۳م وتم إنتاج كتب ودراسات تزيد على 
اثنتى عشرة مطبوعة تضمنت الأمحاث والمناقشات التي دارت في هذه 
المؤتمرات والندوات. ولعل أهم الإسهامات الفكرية والعملية في هذا 
لجال هو ما قدمه مجلس الفكر الإسلامي الباكستانيء الذي قدم اعتادا 
على تقرير أعدته مجموعة من رجال الاقتصاد والمصارف» أول برناج 
شامل ومنظم محق الربا من الاقنصاد الحديث. ويثل هذا التقرير في 
نظري قمة الإسهامات الإسلامية المعاصرة في مجال تطوير نموذج 
اقتصادي بلا فائدة. وهو كذلك إتمام للعمل الأصلى الذي قام به 
رجال الاقتصاد المسلمون خلال تلك الفترة *. 
# مرجم هذا التقرير الى العربية» وصدرت طبعته الأول والثانية عن الركز العالى لأبحاث الاقتصاد 
الاسلاميى زجامعة املك عبد العرير)» جدة س المراجح 
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ان تطوراً موازياً خلال العقد الماضي قد آذن بدخول المرحلة 
الغالغة التي بر زت فيا جهود تطوير الانشطة والمؤسسات الالية غير 
الربوية في القطاعين الخاص والعام. فقي الوقت الحاضر هناك عانية 
ولاثون مصرفاً و مو سسة مالية واستهارية تعمل على غير أساس الفائدة 
فى اسيا وافريقيا وأوربا. وهناك على الأقل اثنتان من هذه الموسسات» 
وهما البنك الإسلامى للتدمية في جدة» ودار الال الإسلامي في جزر 
الہاما و جنيف» تعملان على ساس متعدد الجنسيات. ومع أن هذه 
الو سسات لا يزال عمرها صغيراً جداأ والطريق أمامها لا يزال طويلاء 
الا أها شاهد حى لنظرية الفويل الإسلامي. 

ان الاقتصاد النقدي الإسلامي يدحل حاليا مرحلته الرابعة التي 
تتطلب اتباع أسلوب متكامل وانتقادي في النقود والمصارف في 
الإسلام» سواء كان ذلك على صعيد النظرية أو على صعيد التطبيق. 
فقد فتح الرواد الطريق» لكن الوقت الحاضر هو وقت البحث عن 
مزيد من التصفية والتطوير. ويواجه الاقتصاديون تحديأء يتمثل في 
مراجعة الوضع كله في ثلاثة مجالات على الأقل. 


الأول: جمع الأعمال التي قام ہا ختلف الاقتصاديين في مشهد شامل 
للنظام النقدي الإسلامي في مجمله» بدل التر كيز على عناصر معينة 
في النقود والبنوك قد لا يكون بينها ارتباط في بعض الأحيان. فقد 
ان الأوان لفييز الكليات من الجزئيات. 

الثاني: إجراء مراجعة تقومية للغاذج الختلفة التي قدمنا المصارف 
الإسلامية عبر السنين» وذلك من أجل تنقية النظرية وتحسين الممارسة» 
فهذا أوان اختبار النظريات وتقوم المؤسسات الناشعة على محك 
أهداف المصارف وبيوتات المويل الإسلامية. 
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الإسلامية في إطار الاقتصاد الإسلامي والنظام الأخحلاقي والاجقاعى 
الإسلامي» فإن أي عنصر من عناصر النظام الإسلامي »› مهما كان 
مُهما» لايمكنه أن ينتج النتائج المرجوة إذا ما ترك يعمل معزولاً عن 
العناصر الأخحرى. فان مثل هذه العناصر لابد وأن تؤدي الى تغييرات 
أحرى مكملة للعملية» ولا يمثل ححق الربا إلا جانباً واحداأً من جوانب 
البرناځ الاقتصادي الاسلامي. و ينعن أن EY‏ و نمويه تغییر ات 
أخرى حفزة وهيكياية. فما العمل المصرفي الإسلامي الا جزء واحد 
من أجزاء العملية» وليس هو كل العملية ولا غایثه کل غایتہا. 
هذا الاسلوب التكامل والتقويميى لابد وأن يودي الى تطوير 
نظرية شاملة للاقتصاد النقدي الإسلامى. ذلك أن هناك عدة فجوات 
في المعرفة والممارسة يتعين سدها. کا مجحب مريب آفکار جد بده 
و رك o‏ : 
مص فاة و مطورة. و هدا ار حب العمل ا حال لاحي وزمیل الد كتور 
محمد عمر شابرا حو نظام نقدي عادل», وفي رآیی المتواضصع ان تقریر 
مجلس الفكر الاسلامی بشان إلغاء الفائدة من الاقتصاد» ٳِذا کان هو 
العمل الذي توج المرحاتين الثانية والثالثةء فإن بحث الدكتور عمر 
شابرا يعلن بدء المرحلة الرابعة. وإنني لفخور بان أسهم بتقديم عمله 
الرائده وفخور كذلك بنشر هذا الكتاب» في سلسلة الاقتصاد 
أن يرى فيه المرء اقترابا من اتقو ذج الجديد افقاةة الإسلاميت التي 
يلتقي فیا تيار المعرفة القديم والحديث. تلق تعليمه ف کراتشي 
(ماجستير في التجارة) وفي منيسوتا (دكتوراه)» وہذا حصل على 
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أفضل تأهيل من المراكز الحديثة لتعلم الاقتصاد» وعمل بج ونجاح 
تعلم اللخة العربية ودراسة الإسلام من المصادر الأصلية. رشغل مراکز 
مهمة عديدة في التعلم والبحوث. فعلم الاقتصاد أستاذا مساعدا 2 
مشار کا في الولايات المتحدة» وشغل وظيفة اقتصادي أو ل فی معهد 
اقتصاد التدمية بباکستان» کا عمل أستاذأ مشا ركا في المعهد الم ركزي 
للببحوث الاسلامية في باكستان أيضا. ومنذ تسعة عشر عاما 
والدكتور شابرا يعمل مستشارا اقتصادياً لموسسة النقد العربي 
السعودي. لذلك فإن خبرته واسعة في جال التعلم والبحث وصياغة 
السياسات. وقد تخصص في الاقتصاد النقدي» وشارك في عدد كبر 
من المتمرات الدوليةء با في ذلك أغلب المؤتمرات والندوات» التى 
انعقدت حول الاقتصاد الإسلامي والالية الإسلامية» کا ساهم مساهة 
مهمة في هذه المناسبات» ويمثل كتابه («نحو نظام نقدي عادل» لب 
تفکيره وجوهر إسهامه في الوضوع 

وأرى هذا الكتاب فريدا ف نقاط عديدة. 

أولاهاء انه أول دراسة شاملة ومتكاملة للاظام النقدي 
الإسلامي» فهو يعرض صورة كاملة للموضوع وليس فقط لبعض 
أجزائه. | أنه يضع الاقتصاد النقدي الإسلامي في مكانه الصحيح» 
ويسد حاجة كبيرة» ويشكل علاجا خالة من الاسترخاء سادت 
الدوائر الاسلامية. يعرض الحتاب لوقف الاسلام من النقود 
والصارف والالية باسلوب رصين وشامل وصحيح. ويكشف 
فجوات بعض الأساليب السائدة» ويمثل أيضاً تحذيراء في أوانه» من 
العالحات احرأة. 


ان تأ كيد الدكثور شابرا على التغيير الميكل» وعلى الحاجة الى 
تطهير الحياة الاقتصادية من كافة أشكال الاستغلال والظلم» وعلى 
ترابط العناصر الختلفة لبرناج الحياة اللإسلامي» لم يكن تذكرة في وقتها 
امناسب فحسب» بل يشكل كذلك جدول أعمال فعالاً لاإصلاح 
الستقبلى وإعادة البناء. 

أما الخاصة الثانية هذا العمل فهي التكامل بين النظرية 
والتطبيقء فقد استطاع الدكتور شابرا باقتدار أن يطور حكمة 
الإإسلام من حرم الرباء وأن يعرض بصرامة أكاديية حبوية» بل تفوق» 
نظام المويل بالمشا ركة على غيره من الأنظمة. و لم يقوّم العمل المصرفي 
الإاسلامی الحالي فقطء لكنه أنى أيضاً باقتراحات أصيلة لتحسينه 
وتمكينه من تحقيق الأهداف الإسلامية بفاعلية أعظم. 
أما الخاصة الثالثة» فهى أن الكتاب أسهم في رفع مستوى الحوار 
الداثر حول الاقتصاد النقدي الإسلامي» وذلك بتحليله الصارم لبعض 
الفاهم الرئيسية وتقويه الناقد لبعض الأفكار الجديدة التي تم تطويرها 
حلال العقد المنصرم» ومناقشته لبعض الاقتراحات الواردة في تقرير 
مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان» وبعرضه بعض النظرات 
الحديدة» والاقتراحات التعلقة بالسياسة. وفي هذا الصدد أود أن أدعو 
القارىء بصفة خاصة للاشتراك في مناقشة الكاتب لشركة المساهة 
ولإصلاح نظام مصفق (بورصة) الأوراق الاليةء ولاحتياجات 
الحكو مة الى الاقتراض» وللمؤسسات المالية غير المصرفية. كا أن فكرة 
الكاتب» حول هيعة ضمان الودائع وهيئة المراجعة الحاسبية 
للاستهارات» تستحق اختباراً جادأً. وكذلك وجهات نظره» حول 


حلت الاتتان وربط هذا الائهان بتغيرات الأسعار» تستحق دراسة 
جادة» إذ لامك أن يرٌخذ ذلك على أنه الكلمة الأخيرة» فقد يرى 
بعضنا الاستمرار فى إبداء تحفظاته الخلصة. 

وأحيرا فإنني أعتبر الملحقيّن في اخر الكتاب بثابة إسهام هو 
غاية في الأهمية . الأول حول «الربا في القرآن والحديث والفقه» ليس 
عملا علمياً رائعاً فحسب» بل هو كذلك بيان قد بحسم أخيراً ذلك 
التراع المشهور حول مفهوم الربا. 

اما الملحق حول المضاربة» والشركة» وش ركة المساهمة» فيقدم 
منطلقاً مفيدا للاقتصاديين الذين لايستطيعون الوصول الى المصادر. 

لقد تم إيضاح المفاهم بحيث أصبح من الممكن استخدامها 
لبنات لبناء تطوير مؤسسات اقتصادية إسلامية» في شكل تركيبات 
وترتيبات جديدة. 

ومع أن الكتاب يغطي مالا واسعاً في الاقتصاد النقدي» الا ن 
لمناقشة حول العلاقات النقدية الدولية» وكيفية تطهيرها من الربا 
وأشكال الاستغلال الأخرى» لا ترال تحتاح الى تطوير وتقوية وتوسعة 
في جوانب عديدة. وإنني لعلى يقين من أن الدكتور شابرا وغيره من 
رجال الاقتصاد المسلمين سيستمرون بزيد من الحيوية في مواجهة 
تحدي النظام النقدي العالمى» وني تطوير النظام النقدي الدولي الخالي 
من الربا بما يؤدي الى نشوء نظام اقتصادي عالمي عادل. 


ج ہ ع إا سس ۹A2‏ 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية الأولى 

الحمد لله تعالى على مالاقاه الكتاب» في طبعته الإنكليزية المنشورة من 
الو سسة الاسلامية» ليستر» بالمملكة المتحدة البريطانية» من تر حيب حار. 
وإذ يقدم المعهد العالمي للفكر الإسلامي هذه الترجحمة العربية 
للاحوة القر أي رجو أن تنال التر حيب نقسه» وأن تساعد على تعزيز 
الصحوة الإسلامية التي تتخذ يوما فيوماً في العا الإسلامي محمد الله 
مزيدا من الزخم والقوة. 

واي لانتیز هله الفرصة لاشکر للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
مبادرته الطيبة لتر جمة هذا الكتاب الى العربية. وأحص بشكري الإخحوة 
عبد الرهمن بن عقيل» والدكتور أحمد توتونجي» والدكتور عبد الحميد أبو 
سليمان» لاهتامهم الكبير به. وأشكر كذلك للأخ سيد سكر قيامه با لمهمة 
الصعبة فى إعداد المْسَودة الأول للترجمة. 

على اني احص بالتقدير الكبير الاخ الدكتور رفيق المصري» على ما 
تحمله من متاعب في مراجعة هذه الترجمة» بكل عناية ودقة وشمول. وقد 
دارت بيني وبینه مناقشات حول عدة جوانب منہا» کشفت لي عن عمق 
معرفته» وتمكنه من الموضو ع واللغة. ومن حسن الحظ انه قبل الهوض بمذه 
المهمة» واستطاع اَن يو فر الو قت یله المراجعة احادة والشاملة. و قل 
علق فى الحاشية على بعض أفكاري» فأضفت ملحقا هو الملحق الثالث 
الى هذه الطبعة العربية ضمنته إجاباتي عن بعض تلك التعليقات. 

کا أضيفت الى هذه الطبعة مراجع عربية ختارة فوق المراجع 


الانكليزية. 


۲١ 


وقد تكرم الخ الدكنور محمد أنس الزرقاء بالقراءة الأحيرة ا 
لزيد من الاطمعنان الى أن جهدا يخر في التحقق من أنما دقيقة 
وسهلة القراءة » ومعبرة عن معنى النص الانكليزي E‏ 
وَلنضر ع الى الله حيرا بأن يعيننا جميعا على تحقيق السرعة المطلوبة 
للصحوة الإسلاميةء وأن يريا في هذه الحياة بر كة مجتمع, تطبق فيه تعالم 


الإاسلام ف الاقتصاد. 
شیمد شاب ا 
الرياض س ۷ اھ حمر ابر 
PI AY‏ 


۲ 


مقدمة المؤلف للطبعة الانكليزية 

الإسلام منهج حياة متوازن ومتاسك» هدفه تحقيق فلاح البشر» 
بإقامته التوازن بين الحاجات المعنوية والمادية لبنى الإنسان» وبتحقيقه 
الفعل للعدالة الاجتاعية الاقتصادية وللأخو ة في الجتمع الإنساني. 
وتتكرر الدعوة الى هذا العلاج المتوازن والعادل خمس مرات في اليوم 
من مغذنة كل مسجد. لقد بدأ المسلمون فى الاستجابة مرة أخحرى 
الى هذا النداى فكانت الصحوة في العام الإسلامي. وهذه الصحوة 
نلمسها أيضاً فى الحقل الفكري. فهناك کم معزايد من الكتابات عن 
الإسلام. ولا كان الإصلاح الاقتصادي وإعادة التنظم من المكونات 
الهمة للصحوة الاسلامية» فان النظام الاقتصادي في الاسلام قد لقى 
أيضاً اهتاماً متزايداً. وا أن إلغاء الفائدة من الملا الأساسية للإسلاي 
فان تصمم نظام نقدي ومصرفي حال من الفائدة يثل التحدي 
الاعظم لرجال الاقتصاد المسلمين. ولحسن الحظ لقي هذا الموضوع 
أعلى قدر من الاهتام. 

لقد أنجز عدد من العلماء عملا رائداً فى محال النقود والمصارف 
الإسلامية. ومن غير الممكن أن نقدم قائمة كاملة. لكننا نذكر من 
ين الأسماء البارزة السيد أبو الأعلل المودودي والدكتور أنور إقبال 
قريشي» والشيخ محمود أحمد» ونعم صديقي» والدكتور محمد عزير» 
والدكتور محمد نجاة الله صديقى' من شبه القارة المندية؛ والدكتور 
عيسى عبده» والدكتور محمد عبد الله العربي» والدكتور أحمد النجار» 
ومحمد باقر الصدر» والدكتور ساميى حود من العام العربي. إن 
تأسيس مصارف إسلامية ف العديد من البلدان الإسلامية» وكذلك 
إنشاء البنك الإسلامي للتدمية» قد عزز أيضاً مناقشة أهمية دراسة 


YY 


العمل المصرفي الإسلامي. ولقد أسهمت أنظمة هذه المصارف 
وتقاريرها ومنشوراتا بدرجة عظيمة في فهم عمليامها والمسائل المتصلة 
با 

أما الموتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في مكة 
المكرمة في شباط (فبراير) ٦۱۹۷١م»‏ فقد كان له دور المنشط لدراسة 
الاقتصاد الإسلامى بوجه عام» والاقنصاد اللاربوي القام على مبدا 
المشار كة بو جه حاص . ولابد هنا من التنويه بالدور الرائد الذي لعيه 
الأستاذ حورشيد أحمد والدكتور محمد عمر الزبير والدكتور عبد الله 
عمر نصيف في ذلك المؤتمر. وتبع ذلك المؤتغر مؤتمرات أخحرى 
وندوات عقدت في مكة المكرمة ولندن وانديانا بوليس واسلام أباد 
ودبي وأبو ظبى ۾ بادن بادن ۾ الكويت ودکا. وأتاحتثت هذه الو رات 
والندواتث لاشك لقاءات طيبة للمناقشة الأمينة والمفتو حة ختلف 
المسائل ذات الصلة» وساعدت الى حد كبير على زيادة فهم الموضوع. 
وأصبح هناك عدد من الجحلدات في متناول الأيدي تتضمن صياغة 
منقحة للبحوث المقدمة لتلك المؤتمرات والندوات. وتشكل هذه 
البحوث دون شك غذاء فكرياً لكل العاملين في هذا الجال. 

ولكن ليس هناك حتى الآن إلا عمل قليل جداً لوضع مسألة 
منع الربا في أفق أرحب من الاقنصاد» بهدف بيان قوى نظام قائم 
على المشاركة فقطء وكذلك لإظهار الكيفية التي يمكن أن يعمل با 
هذا النظام. 

فهذا الكتاب يثل حاولة متواضعة في هذا الامجاه» استندت 


بشكل طبيعي على بعض اللبنات المهمة من العمل الذي سبق إنجازه. 
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ويتعين أن نعي أن إلغاء الربا ليس هو الأمر الإسلامى الوحيد» بل 
هو جزء من الفلسفة الاجتاعية والأخلاقيةء وجزء لا يتجزاً من 
جموعة من الق المتداحلة والتلاحمة. وبناء على ذلك فان المشكلة 
ليست هي مشكلة إزالة الربا من النظام التقليدي» لكنما مشكلة 
إدحال نظام جدید. 

وهدف هدا الکتاب هو بيا ماهية النظام الإسلامي» و اذا 
لايقتصر دور هذا النظام على تأمين العدالة» بل يسهم إيجابيا في 
تخصيص الموارد» والتكوين الرأماليء والمو الاقتصادي» والاستقرار. 
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أود هنا أن أسجل امتناني للدكتورين حمد أنس الزرقاء ومد 
نجاة الله صديقي اللذين ناقشت معهما عدداً من القضايا ذات الصلة 
بالکتاب. وأفدت فوائد غنية من ارائهما المتيصرة. ۾ فد راجع مسودة 
فولكر نينهاوس تعليقات مفصلة وثاقبة. كذلك طرح كل من الد كتور 
ضياء الدين أحمد والدكتورة تروت ووهارز شارف والدكتور ه. 
الباح بعض اللاحظات الفيدة. فساعد ذلك مساعدة كبيرة على 
سين المسودة و مويه العرض»› حتی ولو . اتفق معهم ی الراي. 
واستفدت في ترجمة نصوص القران من ترجمات عبد الله يوسف علي 
و محمد مارمادوك بیکتال» و أً.ج. اربري دون أن أتقيد باي منہا» و کان 
للتعليقات التى أبداها الدكتور ظفر إسحاق أنصاري» حول ترجمة 
نصوص القران والحديث والفقه الواردة في الملحق الثاني ومسرد 
اللصطلحات العربيةء الفضل في إجراء عدد من التحسينات القيمة. 
ويرجع الفضل كذلك الى الدكتور عبد الوهاب بوس في التحرير 


Yo 


الفني للمخطوط والى السيد ي.ر. فوكس لتابعته في المطبعة. الا 
أننى مسوول وحدي عن الآراء الواردة في الكتاب» ولا يتحمل أي 
من العلماء الذين ورد ذكرهم» ولا الموسسة التي أعمل فيا مسوولية 
هذه الاراء. | 

ولا ريب أن الإسهام الذي قدمته زوجتي» خير النساءء هو 
كالأًساس لا يراه المراقب العادي. کا أن فضل أمي وأخي إبراهم 
(ر مهما الله) وأحي عبد الرحمن» في تعليمي في البداية وتربيتي بعد 
وفاة والدي» يستحق الإشادة به. فجزاهم الله سبحانه وتعالى خير 
الحزاء على ما فعلوه. وأخيرا اشكر السك مبين أحمد لا قدمه من 
مساعدة في مجالي الببحث والسكرتارية بفعالية أثناء إعداد الكتاب. 

وعلى أن أنوه في النهاية بأنني كتبت بعض الألفاظ العربية باللغة 
الانكليزية» ولكنى لم أضبط بالشكل حروف هذه اللغة لبيان اللفظ 
العربي بياناً دقيقاً الا حيث كان ذلك ضروريا» وذلك لتجنب تحميل 
الكتاب بعبء إضافي. 


الرياض : 


الحمعة ١١‏ ربيع الأول 4ھ 
۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۸۲۳ء. 
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افاق الموضوع 


إظهر الفساد في البر والبحر با 
کسبت آيدي الداس ليذيقهم 
بعضَ الذي عملوا لمهم 
يرجعون. 

(سورة الروم )٤١‏ 


«لقد دحل الاقتصاد العالمي مر حلة من عدم اللاستقرار غير 
العادي... ولم يعد مساره المستقبلى مؤكدأ على الاطلاق)» هذا ما 
کتبه هيلموت ”ميت منذ حوالي عقد مضى '. أجل لقد ترسخ عدم 
الاستقرار» واستمر عدم اليقين» وبعد أن مر الاقتصاد العالمى بالام 
معدلات التضخم المرتفعة والمزعجة» شهد ركوداً عميقاء ا شهد 
معدلات بطالة لم يسبق ها مثيل» زاد من حدما ارتفاع مستويات 
معدلات الفائدة الفعلية وتقلب أسعار الصرف تقلبات غير صحية. 


ومع أن هناك بوادر تحسن» إلا أن حالة عدم اليقين لا ترال 
سائدة. وتستمر معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة» ويتوقع ها مزيد 
من الارتفاع» وهو ما يثير الحاوف من إجهاض ذلك التحسن. ويزيد 
من حدة هذه الازمة وجود الفقر المدقع» وسط الوفرة» في كافة 
البلدان» ووجود أشكال مختلفة من الظلم الاقتصادي الاجتاعىء» 


(1) هلموت میت (رئيس وزراء سابق لحمهورية انيا الاتحادية)» «هیکل الناتج العالمي) س 
فورین افیرز س نیسان (ابریل) ٤۱۹۷م‏ ص .٤۳۷‏ 
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وعجوز كبيرة فى موازين المدفوعات» وعدم قدرة بعضصس الأقطار 
النامية على خحدمة ديونما المذهلة» وربا يميل أغلب رجال الاقتصاد الى 
الاتفاق مح قول القائل بانه اليس عة أي نظرية سابقة تبدو قادرة 
على تفسير الأزمة الحالية للاقتصاد العالمي» '. 
جذور الأزمة 

تشير هذه المشكلات الملحة والغقيلة إلى أن هناك خطاً كبيرأ في 
موضع ما. فما ذلك الخطا؟ يتوقضف الجواب الى حد كبير على فلسفتنا 
الأساسية للحياة» فهي التي تتحكم بتحليلنا للأسباب الكامنة وراء 
هذه المشكلات. ولا تكون المعالحة فعالة الا اذا تناولت أساس الازمة. 
فمن الغطاً الشائع ارتكابه أن نبحث عن مصدر الأزمة في أعراضها 
وهي: الاختلالات افائلة في الموازنات» والتوسع النقدي المفرط› 
والعجز الكبير في موازين المدفوعات» وظهور الاتجاهات الحمائية» 
ونقص العونة الأجنبية» وعدم ملاءمة التعاون الدولى. فتكون النتيجة 
أن تصبح وسائل العلاج المعتمدة كالمسكنات» حخففض من حدة الازمة 
تخفيفا مؤقتا فحسب» لتعود هذه الازمة الى الظهور بعد زمن قصير 
أكثر عمقاً وأشد خطورة. 

إن الأقطار الإسلامية لا تختلف عن غيرها في هذا الباب» فهى 
تواجه نفس المشكلات التي تواجهها الأقطار الأحرى» ذلك بان 
تقلد الغرب تقليداً أعمى في كل شيء» وترتكب نفس الخطا في اعتبار 
الأعراض فقط» وليس فيا أي جهد جاد لعرفة المصدر الأساسي 
لمشكلاتما» واختيار استراتيجية ملائمة لحل هذه المشكلات فى ضوء 


(۲) هنري کیسنجر (إنقاذ الاقتصاد العالمي»» نیوزويك» ۲٤‏ کائون الثاني (ینایر) ۱۹۸۳» ص٦١.‏ 
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قيمها اللخاصة و معتقداتبا. 

إن جذور الأزمة في المنظار الإسلامي تبدو أعمق من ذلك ولا 
يمكن حل المشكلات من خلال تغييرات تجميلية فقط. بل هناك حاجة 
الى إصلاح شاملء لان الهدف هو الصحة الاجتاعية النابعة من صم 
الوعي الانساني المصحوب بالعدالة والاستقامة في كافة مستويات 
لتفاعل البشري. ولا يمكن أن تنحقق هذه الصحة دون تحول أحلاق 
للفرد واجتمع الذي يعيش فيه هذا الفرد. 


فللکائنات البشرية احتياجات مادية وأخحرى رو حية» وتعتمد 
سعادتها الحقيقية على تلبية هذه الاحتياجات تابية متوازنة. فتحت وطأة 
الاحلال الأحلاق المستمر وسيادة الترعة الاستملاكيةء اتل التوازن 
فى التصرفات والميول» فكان هناك حرص شديد على امتلاك السلع 
المادية» وعلى تابية الحد الاقصى من الرغبات» لم يقابله إلا اهام قليل 
جداأً بالاحتياجات الإنسانية» أو بطبيعة ونوعية السلع والخدمات التى 
يتم إنتاجها لتلبية هذه الاحتياجات» أو بتوزيعها توزيعا عادلاً عل كافة 
أفراد المجتمع. 

إن تلبية امد الأقصى من الرغبات من خلال معدل «(مر تفع) 
للنمو الاقتصادي » قد اصبحت المدف الأول للحياة فى كافة أنحاء 
العام. وتم توجيه الجهاز الإنتاجي كله توجماً مباشراً أو غير مباشر 
لتحقيق هذا الهمدف» بغض النظر عما إذا كانت هذه الرغبات ضرورية 
أو غير ضرورية للوفاء بالحاجات الإنسانية» ولتحقيق الرفاه البشري 
العام. فهناك تشكيلة هائلة من الرغبات غير المشروعةء منها الإباحية» 
ومنها «الموضات» الحخاوية من الهدف والتغييرات غير الضرورية ف 
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«المو ديلات». وجري تشبيت هذه الرغبات بشكل منظم عن طريق 
الدعاية المستمرة. هذا ما لاحظه غالبريت بقوله «ان كافة أشكال إقناع 
ستاك تؤكد على أن استهلاك السلع هو أعظم مصدر للسرور» 
وأعلى مقياس للإنجاز البشري»". لذلك يتم حالياً تعزير الرموز المزيفة 
للأبهة» وجعلت الرغبات بلا حدود» وغير قابلة للإشباع» بالمقارنة 
مع الاحتياجات البشرية الفعلية “. ونتيجة لذلك لاحظ تاولي بجحق» 
(ن جزءاً من السلع التي يتم إنتاجها سنوياًء ويطلق عليما اسم الثروة» 
ليست بالعنى الدقيق للكلمة إلا هدرأء لأنما تتكون من مواد» بالرغہ 
من احتسابها جرا من دحل الأمةء الا أنه كان من الواجب عدم 
إنتاجها أصلا حتی یتم إنتاج مواد حر ی بوفرة كافية» أ عدم إنتاجها 
بتاتا) ° . 

إن الاستلاك التفاحري لا يخلق مع ذلك الا إشباعاً موقتا. 
فېدو ل أي معنی أو هدف للحياةء نحد أن «الموضات) و (الموديلات») 
لاتستبدل إلا صنفاً فارغا بصنف اخر» وسرعان ما تصبح السلعة 
الاقتصادية المرضية تماما في لحظة من اللحظات سلعة متقادمة. 


(۳) ك . غالبريث «الدولة الصناعية الجديدة» (نيويورك ‏ نيو أمريكان ليبراري ۱۹۷۲م)» ص 
o‏ 


)٤(‏ استخدم رجال الاقتصاد عدداً من التعبررات لوصف هذه الظاهرة. وتتضصمن هذه التعبيراات 
تعبير تاثير عربة الو سيقى «bandwagon effect‏ ا تاثیر حب الظھر ر snob ec‏ أ تانير فبلن 
Veblen‏ . وللحصول عل تعر یفات مله ليل ۾ التعبيرات» انظر هاري لیبدشتاین: ما وراء الانسان 
الاقتصادي ( کامبرید ج» ماس» هارفرد يو نيهر ستي رس ٠‏ )1۹۷1( ص ٣ت‏ ¢ OY‏ 


(ه) هھ . تاولي س تجتمع حب الا کثساب (نيويوركڭ: هار کورت پریس)» ٤۸‏ ۱۹) ص ۴۳۷ 
۸. انظر أيضا صموئيل باولر ورفاقه «ما وراء الارض القاحلة بديل ديموقراطي للهبوط 
الاقتصادي) (غاردن سيتي› نيویورك» انکور برس 1 دوبلداي ۲۹۸۳) ص ۱۷۱. 


وللحفاظ على متعة الشراء يتنافس الأفراد فى تملك الأشياء الماديةء فلا 
يبقى هم إلا وقت قليل للمناشط الروحية» وتربية الأطفال» والتضامن 
الاجتاعي» حتى صار كثير منهم يلجا الى الرشوة والى طرق الكسب 
غير المشروع» والى حرمان الأخرين من نصيمم المشروع من نعم الله. 

ولم تخلصنا الغروة المترايدة من التفاوت بين الناس. فقد اتسعت 
الفجوة الاجتاعية والاقتصادية بين الأغنياء والفقراء. ولم تشبع تماما 
بعض الحاجات الاساسية للفقراء» كالغذاء والكساء والتعلم والصحة 
والسكن. وثارت مشكلات جديدة للفقراء بسبب التضخم وتلوث 
البيعةء ما زاد من سوء أحواهم» وبمذا أصبحت فكرة المعدل المرتفع 
لنمو الاقتصادي موضع هجوم. وفضلاً عن ذلك لم يكن الهو ثابتا 
ولا مستمراء بل تقطعته حالات الركود والبطالةء التي كانت سيغة 

على الجميع» ولكن تأثيرها على الفقراء أقسى وأعتى. 

ولم تسهم الزيادة الظاهرية في حجم السلع والخدمات» في زيادة 
السعادة الإنسانية» ذلك لان السعادة ماهي إلا تمرة لسلام القلب 
(النفس المطمعنة بلغة القران الكرج)» الذي لا يتبع الرخاء المادي فقط› 
بل الاطمعنان الروحي أيضا. فهذا لا يتطلب إشباع كافة الحاجات 
الفسيولوجية الأساسية للجسم البشري» وتأمين أسباب الراحة 
الضرورية فحسب» بل يتطلب أيضاً القوة الأحلاقية» وغياب 
التوترات» والوفاء بالتزامات المرء تجاه نفسه وتجاه امجتمع. وفي غياب 
القوة الأحلاقية تصبح الممتلكات الادية المدف الوحيد للحياة. 
وعندئذ فان الاشباع لا ببقى جرد دَالّة ا بملكه أحد الأفراد فحسب» 
بل لا يملكه الاخحرون أيضاً. ان التوزيع غير العادل للدحلء مصحوبا 
بحب الظهور لدى فة طلاثع الاستيلاك يجعل المرء على الدوام متذمرا 


١ 


وغير سعيد. ولا يجس معه بالرضا على الإطلاق» فهو إما غير قادر 
أو غير راغب في الوفاء بالتراماته تجاه الأخرين. وذا يضعف 
التضامن الا جټاعي» وينحل اجتمع» ويزداد انتشار أعراض الفوضى› 
مثل الإحباط والإجرام وتعاطي المسكرات والطلاق والتباعد بين 
الآباء والأبناء والأمراض العقلية والانتحار. يقول ميشان ران التوتر 
صار في كل مكان أجلى من الانسجام» والتنافر أظهر من التناسب»". 


دور النظام الصرف 

ان الأعراض المصاحبة للرغبات غير الحدودة قد قللت من 
معدل الادحخار» وم تكن لتكسب قوة لولا أن النظام المصرفي» وهو 
أحد المراكز العصبية المهمة للاقتصادات الحديثة» قد صار متواطعا ف 
هذه العملية. فمنذ الحرب العالمية الثانية لعب هذا النظام دوراً حاسما 
في تمكين كل من القطاعين العام والخاص من إدامة طلباتما الهمة 
على الاقتصاد. وقام النظام المصرفي بوظيفة مزدوجة» وهي خلق 
وإشباع شهوة الاقتراض» وذلك بتسهيل الوصول الى الائټان › 
فمولت الحكومات إنفاقها الممرط بجرعات كبيرة من عجوز الموازنة» 
کا تم سد هذا الانفاق قليلا أو كثيرأء بالاقتراض من المصرف ال ركزي 
(طبع النقود)» ما أدى إلى تناقص معدل الادخار في القطاع الخاص 
على نقصه. ولا زاد القطاع الخاص من إنفاقه الاستلا كي والاستهاري 
على حد سواءء قامت المؤسسات الالية بتلبية الطلب الترايد على 
الائهانء من خلال خلق الودائع. وتعاونت المصارف الم ركزية بعضها 


۲۳ )) ۽ ص ٣٤‏ 


۳۲ 


مع بعض في هذه العملية» عن طريق التوسع في إصدار النقود ذات 
والخدمات ج يستطع سحاراة الطلب عل ما فنشات فجوة بین 
التو قعات ۾ تلبيشباء فادی ذلك ای لشو ۽ التو ترات» التي تعمفت 
و تر سعخت ف اعتمعات الديثة. وأدت له الفجوة بدو رها ا 
التي يو اجهها الاقتصاد العالحی ٣‏ نعم حدنت تقابات ف معدلات 
المعدلات. 

وبالإضافة الى زيادة حدة الدورات التجارية» لعب النظاح 
للصرفي أيضا دورا كبيرا في تعزيز الفوارق الاقتصادية. والى جانب 
ما ٤‏ لہ الفوارق م ظلم اجټاعي» فنا شو هت نوزیح الموارد» 
إذ زاد إنتاج السلع والخدمات للأغنياءء وهو إنتاج باهظ التكاليف 
و عير ضروري» و نقص إنتاج الساع والخدمات الموجهة للفقراءء وهو 
إنتاج قليل التكلفة وضروري. وهذا يخل بدا الكماءة أو العدالة في 
إدارة الاقتصاد. فان النظام الاقتصادي الأفضل َ5 أو ضح غالبر یت 
«هو النظام الذي يفي بمعظم ما يريده معظم الناس»*. وفي إطار 
(۷) مند پداية الْقّرت الثامن عشر» وحتى عشية اللحرب العالحية الثانية» كانت هناك تقابات کییرة 
في الأسعار» لكن الزيادة الشاملة كانت صغيرة سیا حواني TABI‏ لحلال ہی ق ترید على قرنین 

من الزمان. وي لاريعييات تضصاعفت الأسعار تقرييا. وین ا و ۱۹۸۲ ارتفعت 
الصناعية حوال خمسة أضعاف. دلق الأسعار منذ ١٠۹٠ء‏ انظر صندوق النقد الدول: 
الإا حصاءات المالية الدولية» اصدارات سنرية ختلفة. ولعرفة الأسعار للفترة قبلهاء انظر «ذي 


ایکونومیست» ۱۳ موز (يولیو) ٤‏ ۹۷١م»‏ المعاد نشرها في كتاب ولم ريس موغ: عهد الإرهاب: 
أزمة ا ا »> لندن: هامیش هامیلتون » ۰۱۹۷٤‏ ص۹٦).‏ 
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التعالم الاسلامية» سن أن نضح كلمة «مايجحتاجه») بدل كلمة «ما 
يريده) الواردة في العبارة. 

ان النظرية الاقتصادية» سواء منها الكلاسيكية الحديثة أو 
الكينزية» قد أعطت انطباعاً بان المزاوجة بين السياسات المالية 
والنقدية يمك أن توجد أسعارا مستقرة نسبياً عند نقطة قريبة من 
التوظيف الكامل لقوة العمل. ومع ذلك فان المرزج السلم بين 
السياسات المالية والاقتصادية» لم يطبق عمليا على العموم. فالحكومات 
بصفة عامة غير قادرة أو غير راغبة في إلغاء أو خحفض عجر الموازنة 
الڏي هو طبقا «للحكمة العقليدية»» لمنبع الأساسي لنمو المرتفع. 
فهو يقدم النقود ذات القوة العالية الى النظام المصرفيء الذي يقوه 
بدوره في اللعبة التوسعية» عن طريق توسيع الائټان. ويتسارع معدل 
التضخم» وتزداد إشارات الخطر. فيتبع ذلك فترة يسودها التقييد المالي 
والنقدي» با يودي الى رفع أسعار الفائدة وركود الاقتصاد» الى 
جانب تحميل الحكومة والقطاع الخاص عبقاً ثقيلاً لخدمة الدين. 
وتحت تاثير انتقاد وسائل الإعلام وضغط الجمهور»ء تعود السياسات 
التوسعية مرة أخرى الى الظهور. هذا أصبحت السياسات النقدية 
والمالية مشلولة تقريبا. 
لمأزق 

في ظل الموارد المتاحة حالياء ليس من الممكن إشباع طلب على 
السلع والخدمات» تدعمه بشكل مصطنع نزعة استهلاكية» وتموله 
عجوز كبيرة في الموازنات والسياسات النقدية التوسعية» نما يكون 
نتيجته الو اضحة حرارة تضخمية يتبعها ر كود اقتصادي. فإذا لم تتخير 
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الأحلاق ولم يتغير الفكر الاقنصادي» فإن أي جهد تقوم به 
الحكومات إنما يعزز في الواقع الركود والبطالة والقلاقل. ولا يكن 
للنظم الديقراطية ولا الديكتاتورية أن تجابه ذلك إلا لفترة قصيرة. 
وعلى هذا الأساس» فإن المأزق الاقتصادي الذي يواجه الجتمع 
الرأسمالي الحديث قد نشا نتيجة نمازج ثلاث قوى أساسية» تبدو في 
لظاهر مدسجمة» ولكنها في الواقع متناقضة» مالم تصاحبها في الوقت 
نفسه إصلاحات موسسية ووازع من القع الروحية. وهذه القوى 
القلاث طبقاً لدانییل بل» هي «الشهوات البرجوازية» و (الحكومة 
الديقر اطية» و «الأمزجة الفردية»". فالشهوات البرجوازية تعزز اليل 
الى اتقلك» وتخلق طلباً نهماً مستمرأً على السلع والخدمات» لايمكن 
إشباعه بالموارد المتاحة» لا في الدول المتقدمة ولا في الدول النامية. 
فهذا الطلب لايمكن الحد منه إلا بمساعدة الق الأحلاقية والإصلاح 
الملصرفي» وذلك بإشباع ما يوصف بانه «ضروري» و (فعال»» 
واستبعاد أو تقليل ما هو غير ضروري أو غير فعال ''. والحكومة 
الديقراطية» بالرغم من أنها مرغوبة في حد ذاتاء إلا أنها في غياب 
الواز ع الاحلاتي» تغري جمهور الناحبين بزيادة الطلب على الخدمات 
الاجتاعية على أنها حق طبيعي له» وتغري المرشحين بان يقدموا وعودا 
بأكثر ما هو ممكنٌ أو مَُجْدٍ. وتنطبق هذه الأغراض حتى في 
الدكتاتوريةء لأن الدكتاتور بحاول أيضاً إرضاء الجماهير» حفاظاً على 
سلطته. اما «الأمزجة الفردية) فهي تدافع عن فكرة الحرية الشخصية» 
( انظر دائييل بيل: التناقضات الثقافية لارا مالية (لندن: هانیمان »)۱۹۷٩‏ ص ۸۰. 
)١ ٠(‏ لقد عرف لبدشتاين الطلب الوظيفي (سبق ذكره »> ص ١١‏ س )٥١‏ على انه جزء من 


الطلب على سلعة ماء يدش عن ا-لنصائص الذاتية هذه السلعة. أما الطللب غير الوظيفي» فقد عرفه 
پانه جزء من الطلب ينشا عن عوامل أحرى غير خصائص السلعة. 


۳ 


ولكہا تقاوم وتهرب من المسؤوليات والتضحيات الاجتاعية 
الضرورية التي يتطلما الرفاه الاجتاعي والمو المتوازن. 

والماركسية ليس بوسعها أن تقدم حلاء لأن السبب الحقيقى 
للمشكلة الإنسانية ليس الصراع الطبقي» بل هو الانحلال الخلقي. 
ولا شك أن الاركسية قد لعبت دورا خحطيرا في نسف الاأخلاق» 
ا فعلت النرعة الاستهلاكية. فان «اليد الخفية» للسلطة القسرية 
للدولة» مع انها ضرورية الى حد معين» لكن لايمكنا بمفردها أن تلعب 
الدور الذي يمكن أن يلعبه إصلاح الإنسان. لذلك أخفق النظام 
الجماعي في حل أغلب المشكلات التي تواجهها الرأسمالية. فلن ع 
الحد من الحرية الفرديةء الا أن ذلك حد أيضا من الحافر الإنساني 
ومن الكفاية الاقتصادية. وحتى الآن لم تتحقق العدالة الاقتصادية 
الا جتأعية التي هي دعوى وجود النظم الدكتاتورية. 
البعد الإنساني 

تشكل الكائنات البشرية العناصر الحية التي لاأ غنى عنما للنظام 
الاقتصادي. و هذه الكائنات البشرية تثل «اللاعبين الأساسين»» فادا 
: يتم صلا ح هذه الكائنات» فاد مکن لشيء أن يدي عمله» سوا 
كان ذلك هو (اليد الخفية) و «اليد المرئية». وفي المقابل» يتلقى الأفراد 
حوافز من النظام الاقتصادي ومؤسساته ولا يكن لأي إصلام 
روحي ان يكون ذا معنى إلا إذا نفذ هذا الاصلاح الى النظاء 
الاقتصادي أيضأء وأزال منه كل مصادر الظلم والاستغلال وعده 
الااستقرار. 

ان ما نحتاج إليه» هذا السبب» هو السمو الأخلاقي للفرد» من 
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خلال عقيدة تغير نظرته الكلية الى الحياةء وتحثه على التصرف 
الصحيح طبقاً لقم خالدة معينة» ويتعين أن تعرز هذه العقيدة الأحوة 
الإنسانية» بتحقيق المساواة الاجتاعية بين كافة الأفراد» وإزالة الظلم 
الاقتصادي الاجتاعي» والتوزيع غير العادل للدحل والثروة. ولابد 
أيضاً هذه العقيدة من أن تكفل نظاماً اقتصادياً عادلاً وإحسانيا يعيد 
للاانسان کرامته» ويومن له عمل و مستو ی معيشيا طيباً. کا يتعین 
على هذه العقيدة تبيعة مناخ اجتاعي» بقلل من الحث على زيادة 
الاستلاك. ويتعين عليبا كذلك أن تحد من الفساد ما أمكن» ومن 
الهدر» وأن تعزز التوازن بين الطلب على الموارد وعرضها. ا ينبغي 
ها أن توجه كافة الموارد الوطنية المتاحة الى إنتاج السلع والخدمات 
المطلوبة لتحقيق الإشبا ع «المتوازن» لكافة الحاجات الفردية والوطنية› 
دون تشجيع الإسراف» أو توليد حرارة تضخمية. ويجب على هذه 
العقيدة أن تشجع على تحقيق معدل نو اقتصادي معتدل ومستمر عل 
المدى البعيدء دون حدوث تقلبات حادة. ومع ذلك فإن معدلا واقعيا 
لنمو الاقتصادي قد لا يساعد على الحد من البطالةء إلا إذا كان هناك 
تحرك فى الوقت نفسه نحو تقنية تغري بالعمالة الكاملةء أو على حد 
تعبير شوما کر (تقنية ذات وجه إنسافي»' '. وقد يتطلب ذلك نحویل 
الاهتام من طرق الإنتاج ذي الحجم الواسع الى طرق الإنتاج ذي 
الحجم الصغير والتوسط. 

لاکن لأي نظام اقتصادي الحفاظ عل سلامته وحیویته» ولا 
أن يسهم إيجابياً في تحقيق أهدافه الاقتصادية الاجتاعية» دون دعم نظام 
نقدي ومصرفي عادل. لذلك فإنه يتعين إصلاح هذا النظام» لتجنب 


.۱۸ ف. شوماکر: الصغیر جيل (لندن: بلوند اند بریچس ۱۹۷۳)» ص‎ )۱۱١( 
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حالات الافراط والاختلال التى تعرز اللامساواة والاستيلاك المفرط 
والتوسع النقدي غير السلم» نما يؤدي في النہاية الى الإضرار بالجميع. 
وعلى هذا النظام ألا يشجع الأعمال كبيرة الحجم إلا إذا كانت هناك 
ضرورة ملحة اء بل عليه أن يدعم على وجه العموم الأعمال الصغيرة 
والمتوسطة الحجم» فهل يمكن تصمم مثل هذا الإطار الصحيح والسلم 
للنقود والمصارف ؟ إن إلمهدف الأول هذا الكتاب هو بيان إمكان 
ذلك في ضوء التعالم الإسلامية. 


البرناج الإسلامي 

للإسلام مرايا فكرية تمكنه من تقديم برناج لحل عادل وعملي 
للمشكلات التي تواجهها الاقطار الإسلاميةء ويواجهها الجدس 
البشري كله» وذلك بشرط توافر الإرادة السياسية الضرورية لغرس 
تعالمه وإقامة إصلاحاته. ولا كانت اقتصادات أغلب الأقطار 

ت 

الااسلامية لا تزال في مرحلة التشكل» فانه لن يصعب على الملسلمين 

. 5: ۾ ل م ت‎ ٣ 
كثيرا أن يدوا تصميما جديدا لاقتصاداتهم ولانظمتم المصرفية. لكن‎ 
النظام الاسلامي.‎ 

إن الاسلام عقيدة شاملة» تستند الى مفهو م و حدانية الإله وهو 

ت 

مقهوح يسهل همه ۾ تعقله. وتتمثل هله الو -حدانية ٤‏ الدعوة 
الو اضحة للأخحوة بين البشر» وليست هذه الدعوة جرد شعار فار غ» 
بل هي مفهوم نابض بالحياة» يجعل المساواة الاجتاعية بين البشر» سواء 
أكانوا بيضا أم سوداء وعلى اختلاف طبقاتهم» عنصرا أساسياً من 
عناصر الإيمان. إن الاسلام يزودنا بالق والمؤسسات التي تساعدنا 


۸ 


على تحقيق حلم طالا كان عزيزاً عليناء حلم مجتمع مسؤول» يسال 
فيه كل فرد أمام الله: كيف عاش» وكيف سلك في هذا العام ؟ 
إن الإسلام حمل الإنسان رسالة الوجود الأحلاقي» التي تعببر الرفاهية 
المادية وسيلة لا غاية. 

إن الإسلام يمن نظاماً اقتصادياً يأمر بالاستفادة من الموارد 
التي امتن الله بها لتلبية الاحتياجات الأساسية لكل الناس ولتوفير 
ظروف عيشهم الشريف. إن الإسلام ينظر الى الثروة بين أيدي البشر 
علل أا وديعة من الله» والاستفادة مها بشكل سلم هي اختبار 
للإییان. 

فالأروة ليست ملكا لاإنسان. إنها ملك الله» والناس مؤتمدنون 
عليما» لتحقيق مقاصد الشارع. ومن أهمها مقصدان» ها النفع 
الإنساني العام والعدالة الاقتصادية الاجتاعية. 

ولا كان إشباع الحاجات ضرورياً للرفاه العام» فلا غنى 
للمجتمع الإسلامي عن اتخاذ كافة الوسائل المتاحة لتحقيق هذا 
المدف. والحاجات لاتشتمل فقط .على الضروريات اللازمة للبقاءى 
لكنہا تضم أيضاً أسباب الراحة التي تجعل الحياة أكثر مسرة وأقل 
صعوبة. ولا كانت الأقطار الاسلامية» شأن الأقطار النامية الأخرى» 
لا تملك موارد كافية حتى لتلبية الحاجات الاساسية» فانه ليس هناك 
تبرير في إطار القم الاسلامية لاستخدام الموارد امحدودة في إنتاج السلح 
والخدمات التي لا تدحل ضمن فة الحاجات ''. 
)١۲(‏ للتوسع في دراسة هاا الموضوع في ضوء دالة المصلحة الاجتاعية الاسلاميةء وفقاً لا کتبه 
الغرالى والشاطبى» انظر عمد أنس الزرقاء «الاقتصاد الإسلامي: مدخل الى الرفاهية الإنسانية) 


في خ . أحمد (دراسات في الاقتصاد الإسلامي (ليستر» الملكة المنحدة: المؤسسة الاسلامية» 
۰ )»> ص ۱۳ س ۱۷. 


۹ 


إن العدالة من العناصر الأساسية في الدين الإسلامي» بحيث 
الاسلام یود استغصال کل اثار الظلم من اجتمع الإنساني. والظلم 
مفهوم إسلامي شامل لكافة صنوف الظلم والاستغلال والاضطهاد 
و العدوان» وهي أمور» من خحلاها إما أن يحرم الحرء الاخرين من 
حقوقهم» أو أن لا يوفي بالتراماته تجاههم. 

لقد أعلن الاسلام عدداً من الإصلاحات الأخلاقية والاجتاعية 
والاقتصادية والمؤ سسية» للمساعدة ف تحقیق هذه الاهداف» با ف 
ذلك الرفاهية العامة والعدالة الاقتصادية الاجتاعية. وإن كلا من هذه 
يتج زا منه. ومع ان إلغاء الربا هو واحد من هذه الاصلاحات» التى 
لا غنی عنہاء إلا أنه ليس هو الاصلاح الوحيد اللازم لقحقيق أهداف 
الاسلام. 

إن هناك عددا من الاقطار الإسلامية» تقوم إما بدافع 
الإاخحلاص» أو حت طصضغطل الرأي العام» باصاا ح دضلا مها النقدي 
والمصرفي» في ضوء التعالم الإسلامية. وههنا تثار أسئلة حول طبيعة 
الربا»ء وحكمة تحريمه» والمؤسسات التي يجب إقامتاء والاستراتيجية 
التي يجب اتباعها. فإن التحدي الذي تواجهه الأقطار الاسلامية هو 
كيفية تصمم وتشغيل نظام نقدي ومصرفي يتفق مع الشريعة 
الإسلامية» ويمحق الرباء ويساعد فى تحقيق الأهداف الاقتصادية 
الاجتاعية للااسلام. 


وني حين أنه لا جناح في استعارة موسسات من حضارات 
أحرى» فإن السؤال الذي يطرح نفسه» هو ما اذا كان النظام النقدي 


٩ 


والمصرفي الرأسمالي القام على الفائدةء والذي طبقته البلدان الإسلامية 
ندريياء خلال القرنين الماضيين» تحت تاثير الاستعمار» وأثناء فترة 
تدهورها و انحطاطهاء يمكن ُن يکون خدمة مبادیء الاسلام» 
بإبطال الربا منه فحسب دون القيام بإصلاح جذري. لن تكون 
الإجابة بالإيجاب» إلا إذا افترضنا أن الأهداف الرأسمالية والإسلامية 
واحدة» أو أن الموؤسسات المكونة للنظام النقدي والمصرفي الرأسما 
هي من الناحية الفكرية حايدة» ولا تساعد النظام عل حقيق أهدافه 
امتأصلة فيه "'. على كل» ليست هذه هي الحال. 


وکا هو واضح من الاستعراض المهيدي» فإن النظام النقدي 
والمصرفي التقليدي لا يعمل في فراغ فكري» لأنه جزء لا يتجزاً من 
الفكرة الأم. ولقد تطورت مؤسساته تدريجيأء لقكينه من أداء وظائفه» 
وكان هذا النظام أداة رئيسة في حَمْلة تحقيق معدلات نمو غير واقعية 
وكان أحد المصادر الأساسيةء لا للتوزيع غير العادل للدحل فحسب» 
بل أيضاً لعدم الاستقرار الاقتصادي. وعليه فإنه أياً ما كانت 
المؤسسات التي يستعيرها المسلمون من النظام النقدي والمصرفي 


(۲ إن کل الياة الاجتاعية» کا کتب غالہبریت باقندار (هي جموعة حيو ط أحکہ نسجها)» 
فاجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتاعية وسائر جوانب الياة الأخحرى ثتراہط کل مہا مع 
الأحرى» وتشكل فيما بيا كياناً عضوياً كاملاً. وطبقاً لنظرية أوسكار مورغانشثرن عن قابلية 
النظام الاقتصادي لالانضغاط» فان راك ل ۳ واه نظام الاقتصادي» هكن اذا تعطلمت» أن 
تو دي بالضرورة ا القضاء عل النظام الاقتصادي كله. وفي المنظمات والأنظمة التي فیا مثل 
هذه النوی» هباك آنواع ودرجات عديدة من اثر ابط (میشیل هارنختوك» فول ال أمالية لندل» 
ماکمیلان» 4۹۷1ء» ص .)1٩۹‏ 

لقد تم استخدام كلمة «التأصلة فيه» في النص» لأنه أثناء القرن الماضي كان هناك تغير في 
الأهداف «المرعومة» للرأسمالية تحت تائير الاشتراكية . ومع ذلك فإنه بالرغم من التكيفات الختلفة 

الظروف التغررةء فقد ظل «لب» الرأممالية دون تغییر» واستمرت الرأمالية في تغذية نفس 
الأهداف العأصلة في فلسفتا الأساسية والداحلة في طبيعتها. 


ج 


الرأسمال» فلابد أن تمر بعملية تحويل مناسبة لخدمة أهداف الإسلام. 

إن لب النظام الإسلامي يكمن في معتقداته وأهدافه وقيمه 
الأساسية (ما في ذلك إبطال الربا) والسمو الأحلاقي للفرد. فهذه أمور 
لا غنی عنہاء و ليست محدودة بزمن معين» ر سواء فی ذلك کنا رجه 
النظر الى ايام الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أربعة عشر قرنا 
أو كنا نمد النظر الى القرن الهجري الخامس عشر. إن المؤسسات التي 
أقيمت لكي تحقق ونثل هذه الأهداف والقم» يمكن أن تتغير من زمن 
لآحر بتغير الظروف. وعل هذا لا يمكن لأي دراسة أن تقترح 
أساليب أو حلولاً حالدة. لکن من خلال تفاعل الأفكار» يكن بمرور 
اوفت؛ للنظام النقدي والمصرفى» امسجم مح عبقر يه الا سلام» أن 

بدشا و يتطور تدر جیا مین الأمة الاسلامية من حقيق تملع اشا , 
يختلف عن نجاح إدارة اقتصاد بلا ربا أو اقتصاد قاثم على المشاركة. 
ذلك أن القضايا ذات الصلة بالحالة الأخيرة أكار تعقيداء لكن المنافع 
التي تحققها هي بالمقدار نفسه ثورية» وبعيدة المدى. ولئن بدأت 
حر كة إنشاء مصارف فردية مدذ عدة سبينء إلا أن الثار الوفيرة 
والنافعة للنظام الإإسلامي ل کن أن تجنی کلھا إلا إذا اصح 
الاقتصاد الخای من الربا حقيقة واقعة. ولا يمن تصور هلا الأمر» 
بالمعنی الإسلامي احقيقي» إلا اذا تم تنفيد تعالم الإسلام كلها معا 
وبکل فروعها. 


نطاق الکداب 
ب 5 , م 
الكتاب نطاق عحدد. فهو لا يتناول» ولا يستطيع أل 


ا 


يتناول» كل جوانب الإسلام أو كل النظام الاقتصادي الإسلامي. بل 
بحاو ل أن يجيب عن تلك الأسغلةء وأن يحلل تلك القضايا المتصلة 
بالنظام النقدي والمصرفي الإسلامي. فيبين الفصل الأول بعض 
الأهداف الإسلامية المهمة والتى ينبغى تحقيقها من خلال النظام 
الإسلامى النقدي والمصرفي الذي يصمم للبلدان الإسلامية کا ببين 
العاصر الرئيسة للاستراتيجية الإسلامية لتحقيق هذه الأهداف. أما 
الفصل الثاني فيناقش طبيعة الربا في ضوء القران والحديث والفقه. 


أما الفصلان الثالث والرابع فيوضحان بديل الربا والإصلاحات التي 
يجب إدحاما في البلاد الإسلاميةء إضافة الى إبطال الرباء للمساعدة 
على تحقيقق أهداف الاسلام. ويستعرض الفصل الخامس الاعتراضات 
الرئيسة على إلغاء الفائدة» ويوضح بہذه المناسبة حكمة هذا الأمر 
الإسلامي العام. 


وني ضوء التدابير الإصلاحية» المشار إلا في الفصل الرابع» 
مشابماً للإطار التقليدي» إلا أنه في جوهره يختلف اختلافاً جذريا 
سواء من حيث النطاق أو من حيث الوظائف. أما الفصل السابع 
فيتناول بالمناقشة إدارة السياسة النقدية في الوضع الجديد. ويقوم 
الفصل الثامن البرناح المقترح في ضوء الأهداف التي نوقشت في 
الفصل الأول. والفصل التاسع» الختامي» يورد بعض المقترحات 
في الأقطار الإسلامية من وضعها الحالي الى البرناج المقترح. 

وهناك أيضاً ملاحق ثلاثةء أوها يعطى تقولا في الربا من القران 


3 


الكربم والحديث والفقه» وذلك لدعم المناقشة حول طبيعته في الفصل 
القاني» والملحق الثاني خحاص بالمضاربة والشركة وشركة المساهة» 
وذلك لتأبيد المناقشة الواردة في الفصل الثالث من الكتاب حول بديل 
الربا. أما الملحق الثالث فقد أضيف الى هذه الطبعة العربية ويتضمن 
إجابافي عن بعض التعليقات الفنية التي أبداها مراجح الثرجمة. 


٤ 


«إن الشريعة مبناها وأساسها على الجكّم ومصام العباد 
ف المعاش والمعادء وي عدل کلهاء وره کلهاء 
ومصالح كلها وجكمة كلها فکل مسالة حر جت 
عن العدل الى الجور» وعن الرحمة الى ضدهاء وعن 
المصلحة الى المفسدة» وعن الحكمة الى العبث» فايست 
من الشريعة». 
اہن الق ' 
«مقصود الشرع من الخلق حمسة» وهو أن يحفظ علمم 
دینېم ونشسهم وعقلهم ونسلهم وماهي» فكل ما 
يعضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» و كل 
ما یشوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة». 
الغزالى ' 
الاقتصاد الإاسلامي» کا ف أي اقتصاد اخر. ولکي يہض بہذا الدور 
في ضوء التعالم الإسلامية» فلابد له من إصلاح وإعادة تنظم» بحيث 
يتفق مع روح الاسلام» ويکون قادرا عل محقيق طموحات الأمة . 
إن أي برناج إصلاحي يتعين بالضرورة أن يشمل اثنين من المكونات 
لا غنى عنهماء وها الأهداف والاستراتيجية. 


الأهداف 
إن التظام النقدي والمصرفي» شأنه في ذلك شأن أي جانب آخر 
)0( اہن کم أالحوزية: اعلام الو قعين (القاهرة: الحكتة العجارية الکبریء: 140۵( .١ ٤ص a‏ 


۲(7( ابو حامد الغزان: الستصفى (القاهرة: اللكثبة القجارية الكبرى» ۷ )ء ج۱ ص۱۳۹ 
س 4١‏ ا. 


من جوانب المنهج الإسلامي للحياةء لابد أن يسهم في تحقيق الاهداف 

الاقتصادية والاجتاعية الكبرى لالاسلام ". ولابد أيضا من أن يستمر 

الو ظائف التي تو دیا النم الصرفية الاخحرى. وليس من غرضنا ههنا 

إعداد قائمة شاملة بالأهداف والوظائف. على أن هناك بعض الأهداف 

واو ظائف الحهمة ٤‏ النظام النقدي والمصرفي الاسلامي» وهي : 

)١(‏ رفاهة اقتصادية عامة» وعمالة كاملة» ومعدل أمثل للنمو 
الاقتصادي. 

(۲) عدالة اقتصادية اججاعية» وتوزيع عادل للدخحل والثروة. 

)( استفر أر قيمة النقود» لکي تکون و اسطة القبادل وسحدة حسابية 
مو لوقه ومقياسا عادلا للمدفوعات الم بجلة» ومستو دعا اتا 
عائداً عادلاً لكافة الأطراف المعنية. 

)٥(‏ تقد کل الخدمات المتوقعة عاد من النظام المصرفي» بطر يقة 
فعالة. 


رما يقال هنا إن أهداف ووظائف النظام النقدي والمصرفى 


(۳) هناك مناقشة کار تفصید فی کتاب النظام الاقتصادي ٤‏ الاسلام لمو لف (لندن: ذي 
اسلامیاك کالتشرال ستتر» ۱۹۷۰). وقد تم نشر فصلين منه» كل مهما منفصل عن الآخر تحت 
علو أل أهداف النظام الاقتصادي الاسلامي (ليستر. المملكة الممحدة» دي اسلاميك فونديشن 
۹ وللاطلاع على آراء مختلف العلماء المسلمين حول الموضوع» انظر محمد نجاة الله صديقى: 
الفكر الاقتصادي الإسلامي : استعراض الكتابات المعاصرة (ليستر. المملكة المتحدة: ذي اسلامياك 
فو ندیشن ۱) ص۱۲ س ۱۳. 


٦ 


الإسلامي» کا ذكرناها آنفاء لا تختلف عن مثيلاتا في النظام الرأسماي. 
صحيح أن هناك تشابا ظاهرياً» لكن هناك في الحقيقة احتلاف كبر 
بينہما نتيجة الاحتلاف في مدى التزام كل من النظامين بالق الروحية 
والعدالة الاقتصادية الاجتاعية والأحوة الإنسانية. فان الأهداف 
الإإسلامية هي جزء من العقيدة والایمان لا کن انتہاکه» کا أہا تعتبر 
من المدخحلات للمهمة لقدار كبير من الخرجات التشريعية. وفيا من 
القداسة بمقدار ما تستند الى القران والسنة» فلا يمكن أن تكون موضع 
مساومة أو انتهازية سياسية. وأيا ما كان الأمرء فإن الاستراتيجية هي 
الأمر الحاسم في تحقيق الأهداف» وهذا ما يكن للإسلام أن يسهم 
فيه إسهاماً فريداً. 
1 س رفاهة اقتصادية عامة» مع عمالة كاملة ومعدل نمو أمثل 
إن الاعتقاد الإسلامي بأن البشر هم خلفاء الله يثرتب عليه أن 
يجيا هوٌّلاء البشر حياة تليق بهذا الاعتقاد» وما الغرض من اهدى 
الإلهي كا تكشف عنه التعالم الإسلامية إلا مساعدة البشر في تحقيق 
هذا الهمدف. فقد أجمع العلماء الملسلمون على أن تحقيق الرفاهية للناس 
۾ التعخفيف من متاعبپم هو المدف الاسامي للشريعة. ويعني هذا 
الرأي» في الحقل الاقتصادي» ضرورة تحقيقق الحياة الاقنصادية الطيبة» 
بإشباع كافة الحاجات الإنسانية الأساسية» وإزالة كافة الأسباب 
الرئيسة للمتاعب والمصاعب › ومحسين نوعية الحياة معنويا وماديا. 


ا أن هذا الرأي يجعل من الضروري عة مناخ اقتصادي يستطيم 
فيه خايفة الله الاستفادة من وقته وقدراته البدنية والعقلية لتحقيق الغ 


۷ 


وبناء على ذلك» فان التوظيف الكامل والفعال للموارد البشرية 
يعتبر هدفاً لا غنى عنه من أهداف النظام الإسلاميء لأنه لا يساعد 
فقط في نحقيق هدف توسيع الحياة الاقنصادية الطيبة فحسب» بل 
يمنح كذلك الإنسان العزة والكرامة اللتين يتطلهما مركز الإنسان. 
کا أن التوظيف الكامل والفعال للموارد الادية يعد هدفا ضروريا 
أيضاًء من حيث إن كافة الموارد في السماء أو الأرض.» القصد منها 
بنظرالاسلام تحقيق رفاهة الإنسان» فلابد من استغلا ما استغلالا 
ملائماًء بدون إفراط ولا تبذير» وذلك في الغرض الذي خلقت له. 
أما هرّلاء الذين لا يقدرون على العمل فيستحقون مساعدة معقولة 
أدرجها الإسلام في برنامجه الخاص بالتضامن الاجتاعي» ولا يعد هذا 
عيبا في الآخحذ ولا ينه من المعطي. 

وف حين أن معدلا للنمو الاقتصادي مرتفعاً الى حد معقول» 
يتعين أن يكون النعاج الطبيعي للسياسات التي تؤدي الى التوظيف 
الكامل والفعال للموارد البشرية والمادية» والى تحقيق الحياة الاقتصادية 
الطيبة على نطاق واسع» فإن معدل الغو المرتفع ليس له في حد ذاته 
أهمية كبرى. ذلك لان الحاجة الى تحقيق الازدهار المادي في إطار القم 
الإإسلامية تتطلب أن : 
(۱) لا يتحقق هذا الازدهار بإنتاج سلع أو حدمات عير ضرورية 

أو مشبوهة من الناحية الأحلاقية. 
(۲) لا يوسع هذا الازدهار من الفجوة الاجتاعية بين الاغنياء 

والفقراء» بتشجيع الاستهلاك المفرط. 
(۳) لا وذي الأجيال الحاضرة أو المستقبلة» بإفساد بيتهم المعنوية 


A 


أو المادية “. ففي حين أن التوظيف الكامل والحياة المادية 
الطيبة من الامور ا مجوهرية في منظار الإسلام» فإن معدلا 
تحقيق التوظيف الكامل والحياة الاقنصادية الطيبة عل نطاق 
واسح» وفيما وراء ذلك يتعين أن يوزن هذا المعدل بعناية ف 


مقابل كل ما يترتب عليه من اثار معنوية واقتصادية اجتاعية. 

إن معدل الفو المرغوب» بعد أخحذ كل هذه الاثار في الحسبان» 
کن ان پسمی «(المعدل الأمثل). 

۲ العدالة الأشعصادية الاجغاعية والتوزيع العادل للدخل والثروة 

إن أهداف العدالة الاقتصادية الاجتاعية والتوزيع العادل للدخل 


(4) من الممكن أن يقال إنه في حين أن إنتاج تشكيلة مذهلة من سلع الاستهلاك التفاحري بريد 
معدل العو الاقتصادي» فإنه لا يسهم في الرفاه الحقيقي. بل الواقع أنه يولد التوترات الاجتاعية 
بزيادة حدة التنافس غير الصحي جاراة سر عة استہلاك اران لسلع التباهي. وعلى سبيل المثال» 
و م ٿامين لحل مةه نقل عامة مرجحة ومنشمة الأوقات وفعالة ( فلات أو قملارات السكك 
احديدية أو قارات الأنفاق) قل إنتاج السياراث» ولقل ضا الانفاق على تطوير وتسویق 
«مو ديلات» السيارات الجديدة الدائمة التغير. وهذا قد جخفض معدل الهو الاقتصادي ضمن الحدود 
ا لا کن فا تعویضه عن طریق: 
.١‏ تقليل ازدحام حركة المرور؛ 
۲. نقصان معدل تلوٹ اشواي 
۳ الخفاض استملااك الوقود والحافظة عليه من الاد 
.٤‏ نقصان الإنفاق على التوسعة المستمرة للطرق» وهو ما يمكن السلطات العامة من 
الاقتصاد في الإنفاق والتقليل مز مويل العجز. 
وبالثل » إذا لي يكن هناك تذ نشجيع للموضات ومظاهر الأبهةء فإن الإنفاق غير الضروري 
عل هذه المظاهر یکن أن مہبط. وهذا قد فض من معدل اموء ولکنه تلل بالقارل من التو ترات 
الاجتاعية» وجافظ على الموارد لإشباع الحاجات الاأساسية لجمهور السكان. للاطلاع على مناقشة 
متازة للمفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصاديةء انظر خورشيد أمد «التدمية الاقتصادية في إطار 
إسلامي ف امد وأنصاري» سبق ذکرہ» ص ٣۲۲ے۰٤!.‏ 
# نشرت ترجته العربية في مجلة أضاث الاقتصاد الإسلامي العدد ۲ الد ۲ لعام ١٠٠اه.‏ 


سسب المراجم. 


۹ 


والثروة ينظر إليا بالإجماع عل أنها أجزاء من الفلسفة الأخلاقية 
الإسلام لا يمن تجاوزهاء وأا تقوم على التزام ثابت تجاه الأخوة 
الإنسانية. والحقيقة أن هناك تركيزاً كبيراً على العدالة والأخحوة في 
القران والسنة» بحيث لا يمكن أن نتصور التفكير في مجتمع مسلم 
مثالي» ليس مذين المبدأين فيه وجود. فهما الى حد كبير وجهان 
لحقيقة واحدة. وبالمقابل لا يمكن تحقيقهما دون توزيع عادل للدحل 
والثروة. وبذلك اندجت هذه الأهداف في جميع التعالم الإسلامية 
حتى صار تحقيقها التزاماً روحياً من الترامات الجتمع المسلم. 
وخلافاً لذلك» نجد أن التحول الرأسمالى نحو العدالة الاقتصادية 
الاجتاعية والتوزيع العادل للدحل لا يستند الى الالترام الروحي 
بالأخوة الإنسانية» فهو بالدرجة الأول إتاج ضغوط الجماعات. 
وعليه فإن النظام ككل» وخاصة ما يتعلق منه بالنقود والمصارف» 
لا يوجه لتحقيق هذه الأهداف» فيستمر التوزيع غير العادل للدحل 
والثروة في البقاء. على أنه بتأثير الاشتراكية والضغوط السياسية» بُذلت 
عض اجهود لتقليل هذه الفروق» ولا سيما بفرض الضرائب 
والمدفوعات التحويلية» لكن هذه الجهود لم تنبت فعاليتها الكبيرة ° 
ما الإسلام» فهو على النقيض من ذلك» ينفذ الى جذور هذه 
الفروق» بدلا من محرد تخفيف حدة بعض أعراضها. بل إن الاسلام 
آدج في في العقيدة نفسها عددا من الإجراءات التي لا تسمح بوقوع 
أي توزیع جار . وبالاضافة ا ذلك ففي الاسلام برنا ج تقليل 


() انظر ملتون فریدمان» الرأسمالية والحرية (شيکاغو: ذي يونیفر ميتي أوف شیکاغو بریس» 
1R‏ ص۱۷۲ . أنظر أيضا دافید هاویل «(الحر ية وراس الال (أو کسفورد بلا کویل (۹A1‏ 
س ؟. 


الفروق المتبقية قلیلا اکر من حلال الزكاة» وطرق أحرى عديدة 
لتوزيع الدحل توزيعا إنسانياً متمشياً مع مبداً الأخوة الإنسانية ' 
وعلى هذا الأساس» يكون من الضروري» حتى النظام النقدي 
والمصرفي والسياسة النقدية» أن يتم تحضيرهما في مصنع الق الاسلامية» 
وأن يُسهما إيجابياً في الحد من الفروق» بدلاً من العمل في الاتجاء 
المضاد. 


۳ س استقرار قيمة النقرد ' 

ان استقرار قيمة النقود هدف لا غنى عنه في الإطار الإسلامي» 
وذلك بسبب تأكيد الإسلام الواضح على الأمانة والعدالة في كافة 
المعاملات الإنسانية. ألا ترى أن القرآن يبين بجلاء أهمية الأّمانة 
والعدالة في كل مقابيس القيمة: 
إوأوفوا الكيل والميزان بالقسط) رسورة الأنعام .٠١١‏ 
لۆفا وفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تفسدوا 
ي الأرض بعد إصلاحهاء ذلكم خير لكم إن كنع مؤمنين) (سورة 
(1) عرض الدكتور محمد أنس الزرقا عددا كبيراً من تدابير الإسلام لتحقيق توزيع عادل للدخل 


والثروة. أنظر بحڻه بعنوال حو نظرية | اس ا م ری وزع قدم للمؤتر الدولي الثاني لل“قصاد 
الإسلامي الذي عقد في إسلام آبادء في عام 1۹۸۳ * 


(۷) نمت استعارة بعض الفقرات في هذا المبحث من كتاب المؤلف «دولة الرفاهة الإسلامية ودورها 
ف الاقصاد) (ليستر» الململكة التحدة؛ دي اسلاميك فاوندیشن ۹( ص ٤‏ إسة٥ا.‏ 

يو كد الفقهاء عموما في کتاباتهم على ضرورة استقرار قيمة النفودء للاطلاع على آرائھم حول 
الوضوع ولا سيما أراء الغزالي وابن تيمية» انظر «الاسلام والنقود» لرفيق المصري (جدة: المر كر 
العالمي لاحات الاقتصاد الا سلامي» جامعة اللاك عبد العرير ۹۸۱ م). 


# نشر بعنوان «نظم التوزيع الإأسلامية»» ف مجلة أحاث الاقتصاد الاسلاميء الحلد ۲» العدد 
٢‏ لعام ٥٤ھ‏ = ۱۹۸۵م 


o1 


العر اف ۸۰)*. 

هذه المعايير لا تنطبق فقط على الأفرادء إنما تنطبق أيضا على 
الجتمع والدولة ولا تقتصر فقط على الموازين والمكاييل التقليديةء بل 
لا بد أن تضم كل مقاييس القيمة. ولا كانت النقود أيضا مقياسا 
للقيمة» فإن أي تاكل مستمر ومهم في قيمتما الفعلية» يمكن تفسيره 
في ضوء القران على أنه إفساد للعالم» ها هذا التا كل من أثر سيء على 
العدالة الا جتاعية والصاح العام. 


ويعني التضخم أن النقود غير قادرة على القيام بدورها كوحدة 
حساب عادلة وأمينة. ا أنه يجعل النقود مقياسا غير عادل 
للمدفوعات المؤجلةء وخرناً للقيمة غير موثوق فيه» إذ يكن بعض 
الناس من ظلم الأخرين» ولو عن غير قصد» وذلك من خلال التاكل 
الحفي للقوة الشرائية للأصول النقدية. ويضعف التضخم فاعلية النظام 
اللقدي» ويفرض على اجتمع كلفة للرفاهية. وهو كذلك یرید من 
الاستلاك ويقلل من الادخار. کا يزيد من سوء جو عدم اليقين الذي 
تتخذ فيه القرارات الاقتصادية» ويثبط التكوين الرأمالي» ويؤدي الى 
سوء مخصيص الموارد» ويفسد القم» ويعزز المضاربات على الأسعار 
( نما لا يشجع عليه الإسلام) عل حساب الدشاط الإانتاجي (الذي 
يضعه الإسلام في مكانة مثالية)» ويزيد من حدة الفروق في الدخل 
(وهو ما يشجبه الاإسلام). 


3 وانظر أيضا سورة هود A OA‏ و سورت الاسراء © ۲ وسورة الشعراء A!‏ 


o 


يټاشى مع الاهتام الإسلامي بالتوازن “. وإن الترحيب به يعني 
الاستسلام للمرض» والرضوخ لفقدان ردود الفعل الانعكاسية 
للاقتصاد. فإن الدول التي حققت أکر نجاح في الحد من الضغوط 
القضخمية» أحرزت أعظم نجاح في الوصول الى معدلات أعلى للنمو 
الاقتصادي و العمالة والحفاظ علیہا ْ وللتضخم نتائج وأاحدة» سواء 
في البلدان الفقيرة أو في البلدان الغنية» من حيث تشويه نموذج الناتح» 
وإضعاف الفاعلية والاستهار الإنتاجي» ومن حيث الإسهام في 
التفاوت الاجةاعي والتوتر. والطريق الوحيد لتحقيق نمحسن مستدم 
في صحة الاقتصاد هو وضع ناية للتضخم ممهاجمة أسبابه الجذرية. 

و فضلا عن ذلك فإن التضخم يتعارض مع الاقتصاد الخالي من 
الرباء لأنه يأكل بالتدريم سبب وجوده المتمثل في تحقيق العدالة 
الاجتاعية. ومع أن الإسلام يحث على إنصاف المقترض» فانه لا يوافق 


( يؤكد القرآن» في العديد من السور» على التوازن الذي أوجده الله في الكون» وهو توازن 
مرغوب في كافة نواحي الحياة. وَحَالكَ مثلين لذلك: 

إلقد أرسلنا زسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الاس بالقسطي» 
سو رةاسطعدید ۵ 

#والسماءَ رفعها ووضع اليزان» ألا تطغوا في الميزانء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان#»سورة الرحمن ۹۷. 


() هذا هو ما حلصت إليه دراسة حديئة أجراها صندوق النقد الدولم» وتستند الى سجلات 
التضخم والفو ل ٠١١‏ بلدا نامياً حلال العقد المعصرم (۹۷۲١١۱۹۸)(الأوضاع‏ الاقتصادية 
العالمية: مسح أجراه باحثو صندوق النقد الدولي» واشنطن: صندوق النقد الدولي» يسان (أبريل) 
۲ ص۲ ۱۲س۲۹)). 

أنظر جورج م. فون فورستبري (التضخم العشري لمضاعف: «عمل مدمر للعام النامي» 
«دیفلو منت اند فینائس»› يلول (سہتمبر) ۱۹۸۰م ص۸ ۹ہے٠‏ ۲ انظر ايضا بيجان اقل «التمويل 
التضخمي والمو) جورنال أوف بوليتيكال إ ايکونومي؛ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۷۷م ص 
۱۳۰۷-٥‏ ومارتن ج پیل ر كلفة الرفاه في اويل التضيخمي»› مرجع قسه» 0 
(آبریل) ٥‏ *م»؛ ص ۹۷ہ-۹١٠.‏ 


o 


على ظلم المقرض. والتضخم بلا شك يظلم المقرض في نطاق النظام 
الاقتصادي اللاربوي» وذلك من خلال التا كل التدرججي للقيمة 
الحقيقية للقرض الحسن» الذي يقدّم دون أي فائدة أو حصة في الربح. 

ويعنى ذلك أن أي نشاط أو سلوك للأفراد أو الجماعات أو 
الم سسات فى الدولة الإسلامية» مکن أن يودي بدرجة كبيرة الى 
تا كل القيمة الحقيقية» يتعين أن ينظر إليه على أنه قضية وطنية ها أهميتها 
البارزة» وتعالج باهتام. ومع ذلك فإن هناك أهدافاً أحرى ها أمية 
مساو ية لتلك» أو زائدة عليا. فإذا وقح تناز ع لا يکن تنبه بين هذه 
الأهداف» وتعين الأخذ بالحل الوسط أمكن التغاضى الى حد ما عن 
هدف الحفاظ على القيمة الفعلية المستقرة للنقود» بشرط أن يكون 
الضرر المترتب على هذا الاغضاء قد عوضته» أو رجحت عليه» 
الأهداف الوطنية الأحرى التي لا يمكن الاستغناء عنہاء وبشرط أن 
لايقع الإغضاء إلا في حال الضرورة المطلقةء وألا يصبح من الملاع 
الدائمة لسياسات الدولة الإسلامية. 

وعليه تلتزم الدولة الإسلامية باتباع سياسات صحية» في مجال 
الدحل»ء وفي امجالات النقدية والماليةء وبالتحكم المباشر المناسب» كلما 
كان ذلك ضرورياء با في ذلك التحكم بالأجور والأسعارء لتقليل 
تا کل القيمة الحقيقية للنقود الى أدفى حد» ومنع أي فة من الجتمع 
من بخس حقوق الفعات الأخرى» كان ذلك عن قصد أو غير قصد» 
ومنعها أيضاً من اننماك الآداب الإسلامية المتعلقة بالأّمانة والعدالة فى 
المقاييس. 


Ys‏ يعني ذلك أن الأقطار الاسلامية» منفر دة أو جموعة» 


o 


ستكون قادرة عل تحقيق استقرار عملاتما ججهودها الذاتية» ففي عا لم 
يسود فيه الاعتاد المتبادل بين البلدان جميعاًء والسياسات النقدية 
والمالية لبعض الدول الصناعية الرئيسة مسوولة عن قدر كبير من عده 
استقرار الأسعارء قد لا يكون من الممكن لاقتصاد صغير ومفتوح 
لبلدٍ إسلامي أن يحقق وحده الاستقرار المنشود» إلا إذا اتبعت البلدان 
الصناعية الرئيسة سياساتٍ أسلم وأحكم. ولكن هذا يعني أن على 
الدولة الإسلامية أن تكون واعية للدور الذي تؤديه لتحقيق استقرار 
الأسعار» وأن تكون مصممة على الإسهام بأي شيء تستطيع أن تسه 
به لتحقيق هذا المهدف. 


o 0 


الربط القياسي (تثبيت القوة الشرائية للدحول والديون) 

عت وطأة المناخ التضخمي السائد حالياً على المستوى العالمي» 
هناك اقتراح بإمكان تحقيق القاعدة الإسلامية للعدالة الاقنصادية 
الاجتاعية من خلال الربط القياسي» أي من طريق التصحيح النقدي 
لكل الدحول والموجودات (الأصول) النقديةء با في ذلك القروض 
الحسنة '. ومع ذلك فإن التصحيح السلم لا يتطلب ربط الدخول 
والأموال النقدية فحسب» بل ربط القوة الشرائية التى يحددها الفط 
الاستهلاكى والاستهاري لدى الأفراد. وعلى هذا الأساس تتطلب 
العدالة الاقتصادية الاجتاعيةء ربط الدحول والأصول النقدية لا 
باستخدام رقم قياسي عام واحد» بل باستخدام عدة أرقام قياسية» 


تستند الى أماط الانفاق الختلفة. وعلى العكس من ذلك» فقد بين 
القطبيتق العملى أن التوسع في الربط القياسي على الدحول والأصول 
النقدية» حتى لو استند الى رقم قياسي عام واحد» ري أنه غير مج 
بسبب تعقيداته وتكاليفه الإدارية العالية. لذلك لم يجرب إلا ربط 
بعض الدخحول والأصول النقدية. وكان أوسع تطبيق له في جال 
الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية» کا جرب الربط في بعض 
الأصول الالية (مثل القروض والودائع المصرفية والسندات الحكومية) 


)١٠(‏ اقترح هذا الدكتور سلطان أبو على. لدى مناقشة ورقة المؤلف «النقود والمصارف في إطار 
إسلامي»» في ندوة مكة المكرمة التي نظمتها جامعة الملك عبد العزيز في تشرين الأول (أكتوبر) 
۸م (نشرت مع المناقشة في محمد عارف (عرر): الاقتصاد النقدي والالي في الاسلام: جدة 
ال ركز العا مى لأصحاث الاقتصاد الإسلامى ‏ جامعة المللف عبد العزیز» ۱۹۸۲م» ص١٤ ١‏ 
س ٦۸ا)»‏ وقد أعقب هذا الاقثراح مناقشة حامية» كانت نشيجتبا أن احوضو ع تا ج الى مزيد 
من الدراسة في لحنة تضم رجال الاقتصاد وعلماء الشريعة. 


ا 


والضرائب والايجارات والقروض الوثقة برهون عقارية ' 

وف حين أن الربط القياسي قد يخفضف جزقيا من الفروق 
(المظا ل) الاجتاعية الناجمة عن التضخم» فإنه ليس دواء للقضخم. بل 
من شأنه تخفيف الضغط على الحكومات لاتخاذ سياسات صحية. 
وهذا ما يودي الى استدامة التضخم وتسريعه ٠"‏ نما يعني أن الربط 
القياسي يهزم نفسه بنفسه» إلا إذا كان التضخم متجهاً الى الانخفاض» 
و كانت هناك سياسات علاجية نقدية ومالية ودخلية ''. 


وحتى لو أمكن تبرير الربط القياسي تہریراً شرعیا تاماً» في جال 
الأجور والرواتب والمعاشات» فإنه يصعب أن نرى كيف يمكن تبرير 
عدالته فى حال ربط الأصول الالية. فلما كان المستثمرون رالذين لا 
يدخرون النقود فقط بل يدخلون أيضاً في مخاطرة استهارية) غير 
مطمفنين الى ثبات القيمة الفعلية لاستغاراتهم» فلماذا بجب أن يطمئن 
الملدخحرون وحلة النقود حتى عندما لا يتحملون أي مخاطرة ؟ فبدلا 
من إحداث التفاوت الاجتاعي من طريق الربط القياسي» قد يكون 


)١(‏ س أب e‏ ف س ترو لوب مسح دوي لار بط القياسي واثاره)» ناشیونال إنستیتيو ت 
إیکونومیك ریفیو» تشرین الثاني (نوفمیر) ٤۱۹۷م‏ ص٦٤ ٥٩۹‏ انظر أيضاً ا.ف مورغان 
(حرر): الربط القياسي والتضخم (رلندن: فاینانشیال تایز ۱۹۷۰م))» ص۷ ۱۰ هھ . جیرش 
«شروط الارقام القياسية ومحاربة التضخم»» ص۱ ۲۳ في ه . جيرش ورفاقه «بحوث في الربط 
القياسي والتضخم» (واشنطن دي.سي. المعهد الامريكي لبحوث السياسة العامة ٤‏ ۹۷١م).‏ 


)۲ ¢ ولم فلنر (المسالة الخلافية ر ا ا ف و ف الر بط f‏ واحضخم؛ 
النامية (نيويورك برایجر 1۹۷A‏ 


(۱۳) جا کان و كلابمولز (دعوى الربط القياسي للأجور والرواتب)» فی لیسار اند كنج (محررین): 
الر بط القياسي لأجل القضخم (لندن: انستیتیوت وف فیسکال ستدیز »)۱۹۷٩‏ ص۲۰ .۲٣١‏ 
و انظر أيضا فلنر» سبق ذکره. 


OY 


الاستهار. وقد يكون من شأن الربط القياسي أن يغري المدخحرين 
بالعرو ف عن اخاطرة برس الال 2 ماضا من أهمية ف نظام الق 
الإسلامية» ومع ما لها من ضرورة في اقتصاد نام . هذا فمن المرغوب 
فيه إغراء المدحرين بالاستغار› لتعويض أي تا كل في القيمة إحفقة 
لدخراتهم. 

إن ربط القروض الحسنة ما يرال مشكلة قائمة. فهل يمكن 
الأحذ به ؟ الحكم العام للفقهاء لا يزال حتى الأن على عدم جواز 
ربط الأصول الاليةء با في ذلك القروض الحسنة. ويرجع ذلك الى 
أن الربط يعني ضمان عائد إيجابي على القروض» حتى لو كان ذلك 
على أساس نقدي لا حقيقى. وهذا يعتبر داحلا في ربا النسيغة (انظر 
الفصل الثاني من الكتاب). 

وأثيرت أيضاً اعتراضات شرعية على هذا الربط بالاستناد الى 
ربا الفضل “'. فلو أحذنا به لكان ذلك على أساس سلعة واحدة 
أو أكثر من السلع الست (الذهب» و الفضة» والقمح» و الشعير» والغر» 
والملح) الواردة ف الحدیٹث النبوي المتعلق ہر پا البيو ع (الحدیث سج 
)١١(‏ بين كل من الدكتور محمد عمر الزبير والدكتور مدذر قحف» في الندوة المذكورة أيضاً 
(اشامش رقم 1۰( ان الر بط القياسي يا حل حکم ریا الفضل» وس ثم يکون موضع اعتر اض . 
وقد اتخذ مجلس الفكر الإسلامي الموقف نفسه في تقريره المقدم الى حكومة الباكستان عن إلغاء 


الفائدة من الاقتصاد (إسلام أباد: مجلس الفكر الإسلامي» حكومة الباكسعان» حريران (يونيى 
۰ ص۲ ۱۳ *. 


# انظر الترجة العربية لعقرير مجلس الفكر الاسلامي» الطبعة الثانیة» ٤۰٤‏ هھ ۱۹۸4ءم» ص 


۰۱٤ 4 ۲٦‏ حیٹ اشير الى أنه ربا بطريق التلوج لا التصرجخ» ولم يصرح أبدا بانه ربا فضل 
المراجع. 


o۸ 


۳ في الملحق الاول)» أو على ساس رفم قيا سی للأسعار» مثل 

وسبب الاعتراض هو أنه لو تم استخدام الذهب (أو أي سلعة 
أحری) قا ما مشتر کا لامکن الحقرض ان يطالب باسترداد القرض 
بالاسشناد ال القاسم نفسه» بغض النظر عما اذا كان مرتفعا أو 
ال وفع في ربا الفضل * 


ومع أن التضخم كان ظاهرة مستمرة» فإن أسعار الذهب» بعد 
إبطال وظيفته النقدية» تقلبت تقلب الطائر نتيجة قوى المضاربة 
الدولية والتقلبات اللولبية لمعدلات الفائدة. ولم تنج أسعار الفضة من 
القدر نفسه. وبذلك لم يعد يصلح هذان المعدنان الثمينان كوحدات 
حسابية. کا تقابت أسعار السلع الأربعة الاخرى تقلبات كبيرة» 


# ليس في ذلك ربا فضل» لأن ربا الفضل هو الزيادة في بيع الذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة» 
وما شاببهما مع التقابض» والصواب أنه ريا تُساء ئه ذهب بفمشة» أو ویالاثت بذهب مع التأ حير . 
أما ربا النسيعة فهر الزيادة فى الذهب بالذهب قرضاً. 

وبعض الكتاب يقسمون الربا الى نوعين: ربا نسيفة وربا فضل. والصواب تقسيمه الى 
نوعين مختلفين: ربا قروض (ربا نسيئة) وربا بيوع» وينقسم هذا الأخير الى وعين: ربا نساء» 
وربا فضل. ويظهر الفرق بين ربا اللساء وربا النسيعةء في أننا لو طبقنا مفهوم ربا النساء على 
القرض ها جاز القرض» لاه ذهب بذهب مع لساء. ففى القرض» ل یکون هناك ربا نسيعة 
إلا بريادة من المقترض» أما فى ابيع فيكون هناك ربا نساء بمجرد احير أو تأجيل أحد البدلين 
العجانسين (كالذهب بالذهب) أو العقاربين أي اللذين ينتميان الى فغة (علة) ربوية واحدة 
(كالذهب بالفضة). 

وتعليل ذلك أن القرض قاعدته إحسان المقرض الى المقترض» أما البيع فقاعدته العدلء ولا 
يتم العدل في تبادل المعجانسين ملا إلا بالتساوي في النوع والكم والزمن. وهو معنى قوله وس 
ف الحديث. .مثا بمٿلء: سواء بسواء دا بید] و الله أعلم. وقد وضحنا ذلك في موضح الحر 

المراجع 
(انظر 3 الألف | س أ في الملحق الثالث). 


۹ه 


استجابة لظروف العرض والطلب» وفي حالة القمح والشعير استجابة 
للمضاربة غير الصحية في أسواق العقود الأجلة. ولكي تؤدي أي 
سلعة دور الواتي من التضخم» أو دور الوحدة الحسابيةء» فإن سعرها 
يجب أن يتمشى مع التضخم زيادة ونقصا بالنسبة نفسها. ولا كان 
من غير الممكن لأي من هذه السلع الست أن تفي بتطلبات هذا 
المعيار» فلا تصلح إحداها ولا كلها لأغراض الربط القياسي. 

إن ربط القروض على أساس السعر القياسي» قد لا يمكن الدفاع 
عنه أيضاًء حتى على الصعيد الاقنتصادي» لأنه حتى ولو كان مقترحا 
مدف بريء هو تحقيق العدالة للمقرض » فإنه ينطوي على احتال 
إلحاق الظلم بالمقترض › ولا سيما في السنوات التي يربو فيها معدل 
التضخم على معدل الفائدة. فإن الربط الحقيقي يستلزم أن يكون 
معدل الفائدة الحقيقي صفراً. وفي عالم الواقع » قلما بحدث هذا. ذلك 
أن المعدل الحقيقى للفائدة معرْض للتقلب» وفي بعض السنوات كان 
سايياً '. وني حال كونه إيجابياً» كان يستنرف الأرباح الحقيقية › 
ويقلل من سرعة نمو الاستهار» ومن ثم يزيد من حدة مشكلات الهو 
الاقتصادي الطويل الاجل. 


فإذا لم يكن على الدوام أن يؤمن للمقرضين معدل فائدة 
حقيقي» يبلغ صفراً حتى في الاقتصادات الرأسمالية» فهل من الحكمة 
أن نفعل ذلك في البلدان الإسلامية ؟ 
)٠٥(‏ انظر ج. سانتاني اند س. كورتني «المعدل الفيدرالي (أي معدل المصرف الاحتياطي 
الفيدرالي) والمعدل الحقيقي للفائدة»» فيدرال ریزرف بائك أُوف سانت لويس ريفيو» انون 


الأول (دیسمیں) 1۹۸۲ ویشیر الجدول الأول مر الببحث الى معدل فائدة سنداث اسر أزة 
التي مدهبا ۰ یوماء کان سلبیاً في السبعینیات خلال ۷ سنوات من عَشر. 


2 


على أننا يجب أن نتذكر هنا أن القروض لا تشكل على وجه 
العموم إلا نسبة ضعيلة من إجمالي الصفقات الالية. فهي غالباً ما من 
الى الفقراء على سبيل الإحسان. فبدلاً من التخلى كلية عن النقود» 
على سبيل الصدقة» يّمنح المقرض ماله ليسترد أصل القرض. ولا 
تشکل القروض طريقة عامة لويل الصفقات التجارية العادية. فإذا 
كان القرض ممنوحاً لأغراض الاستلاك فإن ربطه يفرض مبلغا 
إضافياً ثقيلاً على المقترض قد لا تسمح به الشريعة. وإذا كان القرض 
للاستهار فإن بإمكان المقرض أن يشارك في الربح والخسارة» بدلا 
من ضمان حصوله عل عائد نقدي إبابي» بطريق الربط القياسى. 
ولا كانت القروض تشكل فة حاصة في حد ذاتماء فلا يمكن 
استخدامها حجة عامة لربط الأصول الالية. 

لذلك يبدو أن ربط الدحول (الأجور والرواتب والمعاشات 
وغيرها من الدخول الثابتة المشابمة) قد يكون مُجديأء وييكن اللجوء 
اليه باعتدال على أنه مسكن موقت لالام التضخم» لكنه ليس حلا 
مستديما. فإن السياسة البديلة الى التي تتفق مع معيار العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية» وهو المعيار الذي تؤكد الشريعة الإسلامية 
أهميته» هو استقرار الأسعار» لا الربط القياسي. وعلى الدولة الإسلامية 
أن تبذل كل جهد ممكن لعحقيق ذلك المدف» اذا ما رغبت فعلا 
في الوفاء بالتراماما الشرعية. ذلك أنه لا يكن إيجاد أي مستند شرعي 
لربط الأصول الالية. ويكون هذا الربط القياسي إذن غير ذي 
موضوع» وليس أمام أرباب النقود والودائع تحت الطلب» لكي يحتموا 
من أي تضخم» حتى في الاقتصاد الإسلامي» إلا ولوج باب الاستغار 
أيضا. 
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خيار التضخم والبطالة 

ا أن التضخم يتناقض مع القم الإسلامية» فكذلك الركود 
الاقتصادي الطويل والبطالة غير مقبولينء لاما يجلبان معهما البؤس 
لبعض القطاعات السكانية» ويتعارضان مع هدف الرفاهية الاقتصادية 
الواسعة النطاق. فال ركود يزيد الشك ويشبط المستشمرين عن تحمل 
خاطر المشاريع التي تحقق عائداً لعدة سنوات. وعلى هذا الأساس 
بتعين على الدولة الإسلامية بغية تحقيق الأهداف الشاملة لاإسلام» أن 
تتخذ كل الوسائل المتاحة لتخفيف التقلبات الاقتصادية الى أدنى حد 
ممكن» ولتحقيق استقرار قيمة النقود. 

في الاقتصادات الر ا مفهوم عم نقاشه هو الغيار بين البطالة 
والتضخم. لكن هذا الخيار في ظل القم الإإسلامية يعتبر موضع شك» 
فالقتضخم جائر ومناهض لصلحة الرفاهية الطويلة الأجل» وعطالة 
الموارد البشرية غير منصفة» وتنعارض مع كرامة الإنسان باعتباره 
حليفة الله» کا تفسد العدالة في توزيع الدحل. وللمرء أن يتساءل أيضا 
هل من الضروري أن يكون هناك تضخم لتحقيق التوظيف الكامل» 
أو يكون هناك بطالة لتفادي التضخم "' ؟ في العقد الماضي عرفت 


١(‏ ۱( التجر به الأخحيرة ف حال التضخم الر کودي» «حیتٹ تر امت معد لات الرملالة المرتفعة مع 
معدلات التضخم المرتفعةء أثارت شكوكا حطيرة حول صلاحية ومنفعة منحنى بلي ال 
القام على افتراض ثبات الخيار(أي افتراض وجود علاقة عكسية مستقرة) بين القضخم والبطالة. 


انظر توماس م. ”مفري «الا راء المتغيرة عن منحنى فيليبس» فيدرال ريزرف بانك أوف ريتشموند 
مونثلي ريفیوء تموز (یولیو) ۱۹۷۳م» ص ١۳١‏ تشارلز ن. هننغ ورفاقه: الأسواق الالية 
والاقتصاد (انغلوود کلیفس» نیوجیرسي برنتیس هول ۱۹۸۱م» ص۹1٤‏ س ۰٥۰۱‏ ومورغان 
غارانتی ترست كومباني أوف نيويورك: الأسواق لمالية العالمية» شباط (فبرایر) ۱۹۷۸م» ص٣).‏ 
وقد لقى هذا الافتراض من أهل الاقتصاد حصارا مترایدا حلال العقد الماضي رانظر م. فريدمان 
«المذهب النقدي»: رد على النقادء ذي تايمرء ۳ اذار (مارس) ۰٠۱۹۸م).‏ وقد وصل هذا الحصار 


1۲ 


كل الدول الصناعية تقريبا > والكثير من الدول الناميةء التضخہ 
والبطالة يزيدان معاً. فأدت هذه الظاهرة الى إدراك أن خيار القضخه 
والبطالة قد غاب عن الوجود. («وهناك اعتقاد واسع الانتشار الان 
في ظل الظروف الحاليةء بان الحاولات الرامية الى الحد من البطالةء 
اللجوء الى سياسات تضخم الطلب ليس ها الا نتائج موقتةء وأن 
هذه السياسات يكنا في المدى البعيد أن تزيد من التضخم والبطالة 
عل حد سواء»)"'. 


وفي النظام الإسلامي نجد أن البطالة والتضخم غير مرغوب 
فهماء بل يجب تحاشيهما معاً. فإذا وجب ضغط الطلب الجمعي أو 
خفضه لتفادي التضخم» تعين في إطار المصلحة الشاملة للعدالة 
الاجةاعية والرفاهية الاقتصادية الواسعة النطاق» إصدار حكم تقويمى 
لتحديد أي طلب يجب ضغطه أو خحفضه» وما أفضل طريقة يكن 
بها التوصل الى ذلك؟. وني ظل نظام أحلاتي» قد لا يمكن الدفاع 


الى ذروته» حيها احتع رؤساء دول أو حكومات البلدان الصناعية السبع الكبرى رالولايات المتحدةء 
والمملكة المححدة» وفرنساء وألانيا الاتحاديةء وإيطالياء وكنداء واليابان) اجةاع القمة الذي عقدوه 
في لندن في يار (مايو) ۹۷۷١م‏ بالقول «إن مهمتنا الأكار إلحاحاً هي حلق مزيد من فرص 
العمل» مع الاستمرار في إنقاص التضخم. والتضخم لا يخفض البطالة. بل هو خلافاً لذلاك أحد 
أسبابها الرئيسة (مصرف اللسويات الدولية: بال» برس ریفیوء ٩‏ أيار (مایو) ۱۹۷۷ مء الولف 
هو الذي أبرز بعض العبارات). ولقد ذهب وليم بول في المؤتمر الذي نظمه الفيدرال ريررف 
بانك آوف بوسطون الى حد القول ب «أن منحنی فیایبس قد ماٽ» یعیش منحنی فیلیبس). یقول 
ولم بول «إن الاعتقاد بخيار ثابت بين التضخم والبطالة له علاقة كبيرة باستمرار سياسات التوسع 
افرط منذ عام ١٦۹٠م‏ (ولم بول «حلاصة وتقوي) فی الفیدرال ريزريف بانك أوف بوسطن» 
«بعد منحلى فيابس؛ استمرار العضخم المرتفع والبطالة المرتفعة»» أعمال الموتمر الذي عقد في 
حریران (یوتیو) ۱۹۷۸م). 


(۱۷) مصرف التسويات الدولية: التقرير السنوي الثاني والامسون س نیسان (أبریل) ۹۸۱٠ء‏ 
۳۱ اذار (مارس) ۱۹۸۲ (بال: مصرف الدسویات الدوليةء ۱٤‏ حزیران (یونیو) ۱۹۸۲ء 
ص۷٤‏ ). 
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عن ترك الطلب يتوسع في اتجاهات غير ضرورية» من أجل بلوع 
معدل عال للنمو الاقتصادي» فإذا ولد هذا التضخم فقد لا يمكن 
الدفا ع أيضاً عن محاولة التحكم به بخفض الطلب الجمعي خحفضا عاما 
شاملا» من طريق إحداث بطالة بشرية. وبا مئل يتعين تأمين النوظيف 
الكامل» حتى لو تطلب ذلك إعادة هيكلة الإنتاج وتصمم تكنولوجيا 
مناسبة. وبهذا قد يكون من الضروري تنظم الطلب الجمعي» وإعادة 
هيكلة الإنتاج» وتصمم تكنولوجيا مناسبة» وأن تكون هناك توليفة 
مناسبة من السياسات النقدية والمالية والدخحلية» وذلك لتحاشي كل 
من التضخم والبطالة ولتأمين رفاهية اقتصادية واسعة النطاق» 
إإشبا ع الحاجات الأساسية لكافة الأفرادء عملا بالتعالم الإسلامية. 
٤‏ س تعبئة المدخرات 

إن تعبعة المدحرات هدف جوهري» لأن الإسلام يدين قطعا 
اكتناز الأموال» ويطالب باستخدامها النتج» لتحقيق أهدافه 
الاقتصادية والاجتاعية. ولا كان من غير الممكن لكل واحد أن 
يستعمل مدخراته إنتاجياً» فقد يكون من باب العمل بالتعالم 
اللإسلامية أن تقوم مؤسسات مالية منظمة تنظيما فعالا بتعبغة 
المدحرات المعطلةء وتو جيها الى استخدامات إنتاجية» ولابد أن تجهر 
هذه الموسسات تجهيزاً مناسبا» يكنا عموماً من تمويل الاحتياجات 
الحقيقيةء تمويلا غير تضخمي في كل من القطاعين العام والخاص» 
تحقيقاً لأهداف الاقتصاد. وما أن هذه الو سسات لا تعمل على ساس 
الربا أو الفائدة» بل تشارك في الربح أو الخسارة » فلابد من تنظيمها 
تنظيما فعالاً ومتنوعاء لیکون بوسعھا تولید عائد صاف إیجابي» يوز ع 
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على المودعين لديا والمساهمين فرا. 

لكن قد يحدث» حتى بعد إجراء التغييرات المناسبة في هيكل 
وتكنولوجيا الإنتاج» ألا يكون بوسع الاقتصاد توليد طلب ملام» 
لنوظيف الموارد المادية والبشرية العاطلة توظيفاً مرجاً. عندئذ يتعين 
على المصرف ال ركزي» بالتدسيق مع الحكومةء أن يكون قادرا على 
إحداث توسع نقدي كاف بدون تضخم. 
٥‏ س تقد خدمات آخری 

هذا النظام لا يتعين فقط أن يكون قادرا على تعبعة المدخحرات 
تعبئة فعالةء وتوزيعها بكفاءة على استخداماتما الإنتاجية المثلى» للوفاء 
بحاجات اقتصادٍ نام وسلم» بل يتعين عليه أيضا أن يكون بمقدوره 
تطوير سوق نقدية أولية وثانوية » وتقديم كافة الخدمات المصرفية 
للجمهورء بكفاءة لا تقل عن كفاءة الو سسات المصرفية التقليدية» 
والوفاء باحتياجات الحكومة المالية غير التضخمية. ويتعين كذلك أن 
تسلك أغلب الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية مسلكاً 
بختلف الى حد ما عن الخدمات التي تقدمها المصارف الربوية» وذلك 
لاختلاف طبيعة العلاقة القائمة فما بين العميل والمصرف. 

إن تطوير السوق الأولية والثانوية أمر ضروري لتعبعة الموارد 
المالية تعبعة فعالة. فالأسواق الأولية تاح إليما لتقدي الموارد المالية 
لن يستطيع استخدامها بطريقة إنتاجية» والأسواق الثانوية ضرورية 
لمساعدة المدخرين والمستئمرين على تنضيض (تسييل) استثاراتم» 
كلما شعروا بالحاجة الى ذلك . ثم إن وجود سوق ثانوية فعالة» في 
ظل اقتصاد إسلامي يقوم على المشا ركة» قد يكتسب أهمية خاصة» 


۵ 


لان غياب هذه السوق قد يحض المدخرين على الاحتفاظ مبالغ كبيرة 
لدیہم بدافع ا-لحيطة» فتزيد الأموال العطلة» و,ينخفض معدل ار 
الاقتصادي» سسس مم المدحرات من أداء دو رها الطبيعي. ^" 


(۱۸) من أجل تطوير الافكار التي عبرنا عنها هنا بإججاز» أنظر حاضرة المؤلف «مشكلة الإنسان 
الاقتصادية والاسلام) التي القيت في الاجا ع السنوي العشرين لاتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات 
التحدة وكندا المنعقد قي بلومدختون» اندیاناء في ۳۰ ايار (مایو) ۱۹۸۲م. 
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الاستراتيجية 

ومع ذلك لا يمكن نحقيق الأهداف بدون استراتيجية ملائمة. 
وهنا أيضاً نجد الإسلام يتمتع بميزة واضحة. فليست الأهداف و حدها 
جزعا لا تجراً من الديانة الإاسلامية» بل إن بعض المكونات الرئيسة 
لاستراتيجية تشكل جزءأً من الشريعة لا يمكن تجاوزه. 

وهم عنصر من عناصر الاستراتيجية الإسلامية لتحقيق 
لأهداف الإسلامية هو تكامل كافة جوانب الحياة التي يصفونها بنا 
دنيوية » مع الجوانب الروحية » وذلك لتحقيق السمو الأحلاق 
لاوإنسان وللمجتمع الذي يعيش فيه. وبدون هذا السمو» لا يكن 
تحقيق أي هدف من هذه الأهداف > کا يصعب أيضا بلو غ الرفاهة 
الانسانية الحقيقية. 


وهذا ما يجلب مفهوم الرفاهية في الإسلام الى مركز الضوء. 


فالر فاهية الإنسانية لا يكن تحقيقها إلا بإشباع الحاجات الادية 
والرو حية للانسان معا دون ر أي من النوعين . وفي حين أن 
الاسلام يحث المسلمين عل : تسخير الطبيعة» والاستفادة من مواردها 


التي أتاحها الله سبحا نه و تعالٰى شل مة البشر وصلاحهم» شل انه 
الاعلى لاإنجازات الإنسانية» لأن ذلك يودي بم الى نسيان المضمون 
الروحي الذي لا غنى عنه للنفس البشرية. لقد ربط الإاسلام بین 
ا لجانبين الروحي والمادي للحياة ربطا مداخلا وثيقاء ليكون كل مهما 
مصدر قو هة للاخر» و لیکو نا معا ساس رفاهة الانسان ۾ سعادته 
الحقيقية. والحق أنه لا فصل في الإسلام بين جوانب الحياة الروحية 


AY 


و المادية» فکل الجهود الانسانية المبذولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية 
أو الا -جتاعية أو التعليمية و العلمية هي جهود رو حية بطبيعتہا»ء طالا 
نها متفقة مع نظام القم الإسلامي» وكل سعي لتحقيق حياة مادية 
طيبة لاإنسان نفسه أو للأسرة أو للمجتمع هو سعي ذو صفة روحية» 
كأداء الصلوات » بشرط أن تبيمن الق الروحية على الجهود المادية 
فبسبب إ#مال البعد الروحي للنفس الإنسانية في كل من الرأسمالية 
والاشتراكية» لم يتمكن هذان النظامان في الواقع من تحقيق أهدافهما 
المطلو بة. 


إن الإسلام مع ذلك لا يتفي بالسمو الروحي للفرد واجتمع 
فقط» فمع أن الوعي الأحلاقي مهم» من حيث الدعم والقوة اللذان 
يوفرهما للأنظمة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» فان هذه الانظمة 
فی حد ذاما حتا ج بالمقابل الى أن تنظم بطريقة تؤدي الى وجود أفر اد 
يتمتعون بالاستقامة الخلقية. فالمناخ المستغل وغير العادل» لابد وأن 
يؤدي الى إحباط طموح الأفراد في أن يكونوا أمناء وخلصين. ج 
ان نظاما اقتصادیا غير متوازن يمکن أن بخلق تشكيلة واسعة من 
الاحتياجات غير المشروعة» ويزيد من حدة روح الاقتناء لدى الناس» 
ويغرس فيهم الجشع واحسد» ويججعلهم أنانيين وعدي الضميرء 
فيصبحون مصدرأً أساسياً للظلم في توزيع الدحل والثروة. فإذا ت 
تنم الجهاز الإنتاجي» وإصلاح الق الاجتاعية» بحيث يمكن كبح 
غرائز الأنانية للنفس من خلال نظرة أخلاقية صحيحة» بقى الإنسان 
إنساناء ولم يولد «الإإنسان الاقتصادي» › وإذا كان من الصعب عليه 
أن يكون عدي الضمير في كسبه» أو متباهياً في استپلاکه» فان ميل 
أغلب الأفراد الى حب الاقتناءء يمكن أن ينخفض الخفاضاً كبيراًء حي 
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يدرك الناس آنه لن حرزوا مكانة أعظہ بالاستہلاك المفرط أو 
عراكمة الاروة بطرق غير مشروعة. فإذا ما أضعف النظام الأحلاق 
ني الجتمع مكافتهم» وم يدعم التطام الصرفي إقاج أو شراء سلع حب 
الظهور» أمكن تصعيد مساعي الأفراد في كل من الكسب والانفاق. 
وبناء على ذلك» فإن العتصر المهم الثاني للاستراتيجية الإسلامية 
هو أنها تقدم برناجا إإعادة تنظم كل نواحي الحياةء سواء كانت 
اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية» و ذلك مکینہا من إحكام النسيج 
الأحلاق للمجتمع» ومن تنفيذ الأهداف العزيزة على الإسلام. 
فالتوزيع العادل للدحل والثروة على سبيل المثالء وهو المدف الذي 
تدعيه كل الانظمة الاقصادية لا يکن تحقيقه دون: 
الايان بالاأحو ة الانسانية» وهو الإيمان الذي لا يمكن أن ينبي 
ويكون له مغزى» الا من الإيمان بالله الواحد الخالق لكل البشر 
المتساوين أمامه» والمسؤولين عن كل أعماهم مسؤولية كاملة *. 
ب س نظام اقتصادي اجتاعي لا يؤمن بنظرية دارون الاجتاعية» في 
أن البقاء للأصلح,» بل يعيد تنظم الجتمع على أسس أخلاقية ترعى 
الترابط الاقتصادي الاجتاعي القام على العدالة والتعاون. 
ج س نظام سياسي اجتاعي ينع الظلم والاستغلال بكل أشكاله 
ما في ذلك محريم الرباء ويجعل من الدعم المادي للضعفاء والمطحونين 
واجباً أحلاقياً على الأفراد والجتمع والدولة. ومع تقدم الناقشة في هذا 


(۱۹( لاحظ ارنولد توينبي بحت «آنه لا يکن أن تقوم وحدة بين البشر دون عون الله» (دراسة 
للتار ج » اختصار د. س. سومرفيل لندن: اکسفورد يونیفرسیتي برس ۱۹۵۷م» چ > 
ص1 .)١١‏ 
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الكتاب سيزداد وضوحاً بالتدريم كيف يكن أن نحقق أهداف 
الإسلام؟ 

والعنصر الهم الثالث للاستراتيجية الإسلامية هو دور الدولة. 
لا شاك أن الاسلام يعتر ف بالحرية الفردية» ولكنه لا یقدس قوی 
السوق. فإن العمل الأعمى لقوى السوق لا يكافى بالضرورة تلقائيا 
الجهد الإنتاجي الاجتاعي» ولا يكبح الاستغلال» ولا يساعد الضعفاء 
وامحتاجين. فمن مسؤولية الدولة أن تلعب دورا إيجابيا في توجيه 
وتنظم الاقتصاد للقحقق من أن أهداف الشريعة قد تحققت بالفعل. 
وهذا الدور الإيجابي للدولة الاسلاميةء» ليس اثلا لما يسمى خطاً ب 
«التدحل» في الاصطلاح الرأسمالي. فاصطلاح التدحل» علاوة على ما 
فيه من دلالة احتقارية » فانه يوجه ضربة عنيفة لالترام الرأسمالية مبدا 
دَعْهُ يعمل» وهو المبداً القاضي بأن الدولة المخلى هي التي تلعب أقل 
دور. ولا شلك أن تدحل الدولة قد يصبح استبدادياًء ولكن هذا لا 
بحدث إلا اذا تدحلت الدولة لحساب المصالح القوية المكتسبةء أما اذا 
تدحلت عند الضرورة » وفي حدود الق المذ كورة» وبدون تعسف» 
فان هذا التدحل لا يمكن الا أن يعزز المصلحة العامة. 

على الدولة الإسلامية أن تلعب دوراأً نشطا » اسغجابة لأهداف 
النظام الإسلامي» وذلك دون تضحية لا مسوغ هما بالحرية الفردية» 
ودون تعريض الرفاه الاجتاعى للخطر. ويتعين أن يكون هناك إجراء 
مهم لتقييد المصالح الشخصية للأفراد بقيود أخلاقية. لع الفرد من 
استغلال الجتمع» أو التجاوز في مصلحته الخاصة» ولحماية الفرد من 
استغلال الجتمع له» بالتعدي على حقوقه الخاصة به» أو حرمانه من 
المع بار عمله ومهارته. والهدف من ذلك هو محقيق توازن سلم 
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بين مصالح كل من الأفراد وامجتمع» وفقاً لحديث الرسول ل إلا 
ضرر ولا ضرار] '" وهذا يجعل الرقابة المباشرة وغير المباشرة » با 
في ذلك الرقابة على الأجور والأسعار» وبا في ذلك التاأمم» في الحدود 
التي تعتبر ضرورية للمصلحة الشاملة للمجتمع الإسلامي» وفي حدود 
الأدوات المتاحة للدولة الإسلامية. أما الأدوات التي يجب استخدامهاء 
والى أي مدی» فهذا ما تحدده ای حد کبیر الظرو ف» مح مراعاة 
المبادىء التو جيمية للشريعة» وخحاصة الترام الدولة الاسلامية بالرفاه 
الا جټاعي» بدون القضاء على الحرية الفردية. 

وهكذا تبين المناقشة» الواردة أعلاه» استراتيجية إصلاح اجتمع 
والاقتصاد. ومن غير الممكن التعويل كلية على السوق» کا هو الحال 
فى الرأسماليةء جا لا يمكن التعويل كلية بالمقابل على سلملة الدولةء ا 
هو الحال في الماركسية. ذلك أن الفرد » باعتباره حليفة الله في 
الأرض» يتعين الئقة به والاعټاد عليه. ولا بد من تهمذيبه الخلقى 
باستمرار» لکى يتمكن من أداء دوره في الخلافة حق الأداء. فبمذا 
مكن لآلية السوق أن تلعب دورأ ذا مغزى أعظم. وعلى الدولة أن 
تقدخل تدخلاً فعالاً في التوجيه والتنظم» ومنع الانحرافات» كل ذلك 
بغية تحقيق الأهداف. غير أن الاستعصال الفعال لكافة أشكال الظلم 
والاستغلال لا يمكن أن يتحقق من حلال التربية الأحلاقية ولا من 
)۲١(‏ عن عبادة بن الصامت وابن عباس» في سنن اہن ماجه» آبواب لأحكام باب امن بان 
فی حقه ما يضر بجاره»» كذلك رواه احد رالدارقطي . ويعتبر القرشي ” هذا الحديث أحد 


رة أحاديث يدور علا الفقه. انظر یی بن أده القرشي» کشاب الخراج» طبعة أححهمد عمد 
شاكر (القاهرة» المطبعة السلفية ٤۸١١ه)‏ ص۷٠.‏ 


# الصواب : بو داود. راجع كتاب الخراج ليحيى بن ادم حاشية الاستاذ أحمد شاكر» ص۹۷ 
المراجع 
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خلال قوى السوق» فحسب؛ فحتى ني المناخ الأخلاقي العام» يستمر 
بعض الأفراد في الاستخفاف بالقم» ولا تستطيع قوى السوق 
تقويمهم. فبان بذلك أن الدور القوي الدنشط من جانب الدولة لا 
بمکن الاستغناء عنه, 


ولا كان النظام النقدي والمصرفي ليس جزءاً منعزلاً في 
الاققصاد» فإن إعادة تنظيمه يتعين أن تكون من المكونات المهمة للتغير 
الكل يما في ذلك التحول الأخلاق» والتجدد الاقتصادي الاجټاعي» 
والإصلاح السياسي. فالدور الإيجابي للدولة أمر لا غنى عنه. ويجب 
أن نعلم بكل وضوح» أنه في الوقت الذي لا يمكن فيه للأهداف 
الإسلامية أن تنحقق دون تمكين النظام النقدي والمصرف من أن يلعب 
دوره السلم على هدي التعالم الإإسلامية من ناحية» فان هذه الاهداف 
لا يكن من ناحية أخرى أن تتحقق من خلال إعادة تنظم الجهاز 
النقدي والمصرفي فحسب. 


هناك بعض العناصر المهمة في استراتيجية إصلاح النظام النقدي 
والمصرفي (على سبيل المثالء إبطال الربا وتطبيق مبداً المشاركة في 
الربح والخسارة)» وقد نص عليما القران والسنة. وهناك عناصر أخحرى 
لابد أن تقوم بتصميمها البلدان الإسلامية » حسب ضظروفها وموقعها 
النسبي على طريق تحقيق الهدف» أما أجزاء الاستراتيجية التى نص 
عليما القران والسنةء فلا يمكن الاستغناء عنهاء ولا يمك أن تكون 
موضع خلاف» وأما الاختبار الحاسم للعناصر الاستراتيجية الأخرى» 
فسيكون هو الدعم الذي تؤمنه للاستراتيجية الشاملة للشريعة 
والإسهام الذي تقدمه لتحقيق هذه الأهداف. فكلما كان الدعم الذي 
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تقدمه أقوى» وكلما كان الاسهام أعظم تجاه نحقيق المدف النهانيء 
زادت الرغبة ف العناصر الا ستراتيجية التي هي من صنع الانسان» 
شر یطه آلا تکون خالفة للشريعة. على أن له العناصر التي هي من 
صح الإنسان ا هكن أن تصنح مرة واحدة الى الايد بل لاد من 
: سینا ۾ تطويرها دائما. 
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الأعل الا 


طب حت الے 

ان العدالة الاقتصادية الاجتاعية» وهي واحدة من أهم 
الخصائص التي لا يمكن الاستغناء عنما في مجتمع مثالي» يجب أن تكون 
منهج حياة» لا أن تظل ظاهرة منعزلة. وجب أن تنفذ الى كل مجالات 
التفاعل الإنساني: الاجتاعي» والاقتصادي» والسيامي. فإذا وجد 
الظلم في محال معين» فلا بد من ان يتشر في امجالات الاخرىی. ج 
أن فكرة واحدة على ضلال لا يمكن إلا أن تترك بصمامما على جميع 
الأفكار الأحرى. وحتى في جال التجارة والاقتصاد» يجب أن تلتقي 
كافة القم عند العدالة» لكي تكون مجموعها سبباً في تفوية العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية » لا سببا فى إضعافها أو إلغائها. 

ومن أهم تعالم الإسلام في إقامة العدالةء وإزالة الاستغلال في 
المعاملات» هو تحريم كل مصادر الإثراء غير المشروع. فى القران 
اللسلمين عن أن يأ كل بعضهمأموال بعض بالباطل مثال ذلك ماجاءفي سورة 
البقر ة ية ۸۸ ١ء‏ والنساءاية ٠۲۹‏ والنساءاية ١‏ ١ء‏ والتوبةاية ٤‏ ۳. ماالذي 
تعنيه فعلاً كلمة الباطل؟ لقد أعطى كل من القرآن والسنة المبادىء 
التي يمكن بموجما أن يعرف الجتمع المسلم أو يستنتج معنى الباطل 
والحق» أو المشروع وغير المشروع في مصدر الكسب أو في تملك 
أموال الأخرين. إن أحد المصادر الخطيرة في الكسب غير المشرو ع 
هو الحصول على أي كسب نقدي في صفقة من الصفقات» بدون 
نقديم قيمة مقابلة معادلة له. ويثل الربا في منظومة الأداب الإسلامية 
مصدرا بارزأ للكسب غير المشروع. 
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لذلك سنناقش في هذا الفصل طبيعة الربا. وقد دعمنا وعرزنا 
هذه المناقشة في الملحق الأول بهذا الكتاب القسم ١‏ س ١‏ الذي 
استعرضنا فيه كل الأيات القرانية في الرباء في حين أننا قدمنا في القسم 
| س ۲ و ٣" ١‏ من الملحق عينة ختارة من السنة والفقه فى هذا 
الموضوع. وفي الفصل الخامس» ذكرنا حكمة تحريم الرباء وبينا كيف 
ن الربا ليس مصدراً لظلم عظم فحسب» بل هو أيضاً سبب في 
سوء تخصيص الموارد» وفي نمو ضال» وفي الاضطراب الاقتصادي» 
و عدد احر من المشكلات الاقتصادية. 
حرمة الربا 

ذكر القران الربا في أربعة مواضع (الملحق ١‏ س >»١‏ أوهما الاأية 
۹ من سورة الروم وهي مكية» ركزت على أن الربا يمنع عن الثروة 
بركة الله» في حين أن الزكاة يضاعفها الله. وثانا الآية ٠١١‏ من 
سورة النساءء ونزلت في أوائل العهد المدني» وفيا إدانة صارمة للرباء 
تتفق مع تحريمه في الكتب السماوية السابقة. ويذكر القران هولاء 
الذين يأخحذون الربا بالقرب من هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل» ويمدد الفريقين بعذاب ألم من عند الله. والموضع الثالث هو 
الايات )١١۳۲  ٠١١(‏ من سورة ال عمران» وقد نزلت في السنة 
المحجرية الثانية أو الثالئة تنهى المسلمين عن أكل الربا إذا أرادوا الفلا 
(بالمعنى الإسلامي الشامل). ما الموضع الرابع ففي الآيات ر٥۲۷‏ 
س )۲۸١‏ من سورة البقرةء نزلت قبيل انتهاء بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وفيا تقريع شديد للذين يأحذون الرباء وإقامة نمييز 
واضح بين البيع والرباء وأمر من الله للمسلمين بترك ما لم يسدد 
من الربا » وأن لا يستردوا إلا أصل القرض » بل التصدق به كله 


على المقترض إذا أعسر . 

كذلك أدان الرسول عي > بأجلى بيان لا من يأخحذون الربا 
فحسب» بل كذلك من یعطونه» ومن یکتبونه» ومن يشهدون علیه. 
(الحدیث أ )١‏ حتى سى بين احذ الربا ومرتكب الزن ا ۲ مرة» 
أو ناكح أمه (الأحادیث ا ۳ و أ .)١‏ 


معنى الربا 


بعد معرفة هذا الحكم القامي في القرآن والسنة على الرباء نرى 
من الضروري محديد المدلول الحقيقي هذا الربا. الربا لغة يعني الزيادة 
أو الإضافة أو الهو أو الماء '. لكن الإسلام مع ذلك لم ينع كل 
زيادة أو نمو. فالربا في الشرع والاصطلاح يعني العلاوة التي يشترط 
المقرض على القترض دفعَها مع أصل القرض لأجل القرض أو لزيادة 
مدته ". وبمذا المعنى يكون للربا نفس مدلول الفائدة بإجماع الفقهاء 
كلهم بلا استشناء ". على أن للربا في الشرع معنيين: الأول ربا النسية» 


ء١۹٦۹۸ انظر كلمة ربا في لسان العرب لابن منظور (بیروت: دار صادر للطباعة والنشرء‎ )١( 
١١١١ وتاج العروس لاربيدي (القاهرة: الطبعة الخبرية س‎ »)۳١۷ س ج٤۱ س ص٤٠٠ س‎ 
والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهالي رالقاهرة:‎ »)١ ٤١ ٠٤١١ص الجزء العاشرء‎ 
س ص١۱۸ س ۱۸۷). والمعنى نفسه متفق عليه في جميع تفاسير‎ ۱۹1١ مصطفى الباي الحلبي‎ 
القرآن.‎ 


(۲) بين ابن منظور ان «الحرام کل قرض يوؤحد به أکار منه أو جر به منفعة) سبق د کره) 
ص٤ .۳١‏ انظر أيضتًا البقرة: ۲۷٠‏ فى التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (ملحق ١س۲۳)»‏ 
وأحكام القرآن لاي بكر الجصاص (ملحق »)”٣_١‏ وأحكام القرآن لابن العرلي (ملحق 
اسا٤).‏ انظر أيضاً البنود ٤ء ١ »٠‏ ۷> ۸ من الملحق إ٣‏ 


)٠(‏ الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري رالقاهرة: المكتبة القجارية الكبرىء الطبعة ا-لغامسة» بدون 
تار خ) ج۲ صه٥د)٤؟.‏ وانظر ایحا احق ہے ےا 
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والثالي ربا الفضل 5 
ربا الدسيئة 

لفظ النسيعة مشتق من تسا معن أجل انس أثظّر» وذلك الى 
الوقت الذي يسمح فيه للمقترض برد القرض مقابل «الاضافة» أو 
«العلاو ة» المتفق عليما. وبہذا ينطبق ربا النسيغة على فائدة القرض. وبهذا 
المعنى ورد لفظ الربا في القران ف الاية ۲۷٠١‏ من سورة البقرة: 


إوأحل الله اليح وحرّم الربا. وهو أيضا الربا الذي عناه الرسول 
عو إذ قال [لا ربا إلا في النسيعة] (الملحق ۲١‏ الحديث ب ). 


إن تحربم ربا النسيعة يعني أساساً أن التحديد المسبق لعائد إيججابي 
على القرض كمكافأة في مقابل الانتظار أمر لا تسمح به الشريعة. 
ولا فرق في ذلك بين عائد ثابت أو محدد بنسبة مغوية من أصل 
القرض» ولا بين مبلغ مقطوع يدفع مقدماً أو عند حلول الأجلء 
أو في صورة هدية أو خدمة لا قرضَ إلا بشرطها. وبمذا فان النقطة 
موضع البحث هي وجود عائد موجب مقرر مسبقا. فمن المهم أن 
يلا-حظ هنا أن الشريعة لا ترى في انتظار المقرض الى حين استرداد 
القرض مسوْغاً لفرض عائد موجب. ولا حلاف بين فقهاء المذاهب 
جميعاً على أن ربا النسيعة حرام (الملحق ١‏ س )٣‏ . وهذا التحرج 
)٤(‏ ربا النسيئة يسمى أيضا ربا الديون» أو الربا الحرم لذاته أو الربا الجليء > فی حین یسمی ربا 
الفضل أيضاً ربا البيوع» أو الربا الحرم تحريم وسائل» أو الربا الخفي. 
() ) «أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم أن اشتراط الزيادة في السلّف رباء ولو كان قبضة من علَف» 
أو حبة واسحدة) قاله ابن مسعود رضي اله عنه: تفسير القرطبي» ط» دار الكتاب العرليء القاهرة» 


¥ ج ص۱٢٤‏ ؟. 
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صارم » مطلق» جل '. وليس هناك أي حال للادعاء بان ا حرم هو 
الربا لا الفائدة لأن الرسول عي منع حتى المدية مهما صغرت» 
و کذلك أي حدمة 0 ڪا باه توضع شر طا للقرض (انظر الأحاديت 
ب س ۳ حتی ب س .)٦‏ اما إذا کان العائد على رأس الال يجتمل 
أن يكون موجباً أو سالباء تبعاً للنتيجة النهائية للعمل» وهو ما لا 
یعر شش مسقا فان هدا العائد يُسمح به شريطة اقتسامه طبقاً لمبادىء 
العدالة التي قررتها الشريعة. 


ربا الفضل 

إن الإسلام لا ينشد حو الاستغلال الموجود فى مؤسسة الفائدة 
فحسب» بل يدشد محوه أيضاً من كل أشكال المبادلة التجارية الخادعة 
والظالمةء تلك الأشكال التي توسع القرآن والسنة في بيانهاء ومع ذلك 
يشملها اصطلاح ربا الفضل بعناه العام. وربا الفضل هو العنى الثاني 
الذي يشمله لفظ الرباء ونعثر عليه في شراء وبي بيع السلع يدأ بيد. فهو 
يغطي كل الصفقات الحاضرة التي يقوم فيا أحد الطرفين بالدفع 
النقدي» والاخر بالتسلم الفوري للسلعة * 

وقد نشأت مناقشة ربا الفضل من الأحاديث التى تقضى بأنه 
)٩(‏ الجزیري س سبق ذکره ج۲ ص٠٤۲.‏ وانظر الملحى اس٣١.‏ 
# يتوسع الكاتب في مفهوم ربا الفضل» لأن هذا المفهوم با معنى الاصطلاحي هو الزيادة في مبادلة 
المعجانسين يدا بيد» مثل ٠٠١‏ غ ذهب مقابل ٠١١‏ غ ذهب فورأًء أو كغ قمح ووقية مقابل 


كج قمح مع لايش بر ك قر قال كع ولص من ار وار انعلا في وة (اطر الجر 
الفضا بالعنى الاصطلاحي بدا ر یکون فيه حرم خر كالغين الفاحش لك الغين غير الربا 
في الاصطلاح, أما حديث غبن المسشتّرميل رباء فهو إن صح جعنى الربا اللغوي لا الاصطلاحي؛ 
والله أعلم س المراجع 

(انظر رد الولف ١س‏ ب في الملحق الثالث). 
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إذا تمت مبادلة كل من الذهب والفضة والقمح والشعير والغر والملح 
بجلسيه وجب التقابض الفوري والتساوي (الأحاديث ج۲ ._ 
جا٤).‏ وينشاً عن هذه الأحاديث مساألتان. الأول لاذا اقتصر النص 
على ستة أصناف فقط ؟ والفانية اذا يجب التساوي بين البدلين؟ 

من الأصناف الستة الواردة في أحاديث ربا الفضل * نمة سلعتان 
تمغلان بجلاء نقد سيلمياًء فى حين أن الأربعة الأخحرى نمثل سلعاً غذائية 
رئيسة. ومن ثم بحث الفقهاء على مر القرون ما إذا كان ربا الفضل 
مقتصراً على هذه السلع الست» أو يمكن أن يمتد ليشمل سلعاً أخرى» 
وإذا كان الأمر كذلك» فما العلة المستخدمة في تحقيق هذا الفرض 
(علة القياس) ؟. 

وبوصف الذهب والفضة نقدا سلعياً » اسثنبط عموماً أن كافة 
السلع المستخدمة نقوداً تدحل في نطاق ربا الفضل. أما الأصناف 
الأربعة الأحرى» فالآراء فيا مختلفة. فرأي يقول بأنه لما كان بيع هذه 
السلع الأربع يتم بالكيل أو بالوزن (المذهب الحنفي» والحنبلء 
والإمامي» والزيدي)» فإن كل الساع التي تباع هكذا تخضع لأحكام 
ربا الفضل. ورأي ثا يقول بان هذه الأصناف الاربعة هي من 
الأطعمة» فيدخحل ربا الفضل في كل السلع التي هما خحاصية الطعاء 
(المذهب الشافعي والحبلي). وهناك رأي ثالث هو أن هذه السلع 
لازمة للعيش (أقوات) قابلة للادخار (لا يصيا التلف أو الفساد» 


# الحقيقة أن الأحاديث المعنية إنما تعلق بربا البيوع» لا بربا الفضل» لأن الأول شامل لربا الفضل 
وربا الساء معا وربا النساء في الاصطلاح هو غير ربا اللسيئةء فالأول في البيع والثاني في القرض» 
فالذهب بالذهب. أو الذهب بالفضةء أو القمح بالقمح» أو القمح بالشعير يدخله ربا النساي 
إذا م يتم تقابض البدلين فورا. أما الذهب بالقمح فلا يدخله ربا النساء س المراجم. 

(انظر رد الؤلف ١س‏ ب ف اللحق القالث). 


وعليه فإن كل السلع التي محفظ الحياة وتصلح للتخزين مخضع لربا 
الفضل (المذهب المالكي). ومع ذلك فإن المذهب الظاهري يقصر ربا 
الفضل على هذه السلع الست التي ذكرها الرسول عي بالتحديد. 
غير أن هذا المذهب هو الوحيد الذي بلغ هذا الحد من التقييد» وهم 
أقلية على كل حال ". وهناك رأي رابع» هو أن هذه السلع استخدمت 
نقودأ في المدينة وما حوطماء ولا سيما بين البدوء وبهذا يدخل ربا الفضل 
فى مبادلة أي سلعة مقابل نقود» أو أي سلعة تستخدم نقودا ^ *. 

إن هذه المناقشة كلها لم تسلط مع ذلك الضوء على المعنى 
الحقيقي لربا الفضل» وهو ما لا يكن فهمه إلا بالإجابة عن السؤال 
الثاني . يصعب في الظاهر أن نفهم لاذا يرغب أحدهم في مبادلة كمية 
معينة من الذهب أو الفضة أو أي سلعة أخرى بمُعًادها من الجنس 


۷(7( ازير ي سېق ذکره» ص Yo ۲٤۹‏ وسامي حمود: تصلویر الأعمال اللصرفية با 
يتمق و الشريعة الإسلامية (عمان» مكتبة الأقصى» (1۹۷1٦‏ ص٤‏ ۱۹ س ۱۹١‏ ورفيق المصري: 
مصرف التدمية الاإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانیة ۱۹۸۱)» ص۱۷۰ س .١۷۴‏ 


)^( انظر أبضا: أحمد صفي الدين ‏ بوث في الاقتصاد الإسلامي (السودان رزارة الشؤون 
الدينية والأوثاف ۸ ))؛ ص٤‏ س ۱۷ . عير ال الد كتور صفي الدين يقدم ارآیه دلیله قوياً. 
كذلك الدكتور حسن العناني وصل ال النتيجة نفسها التي وصل إلبها الدكتور صفي الدينء 
لكن بمنطق سمختلف. انظر به «علة ترم الربا وصاعبا, بوظيفة النقود» (القاهرة: الاتحاد الدولي 
للبنوك الاسلامية» بدون تارج). وکن أن نقول أيضا إنه حتى الامام شس الدين السرحسي 

قد ذكر أن أهل مكة روأهل بخارى) استخدموا السلع الغذائية (الطعام ‏ الب أمانا (نقودا). 
أنظر المبسوط (بيروت ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثالقة س ۱۹۷۸) ج۲۲ ص١؟.‏ 


٭ سلا الرأي الرابع ليس صحيحا لان اعتبار القح نقداً کالذهب يفضی الى حرم بيع القمح 
پبالذهب لسبئة› أو الذهس بالقمح سلما مح أنہما جائزان باص والاجماع. 

وعدي أن هذا الرأي لو كان صحيحا لما حفي على الأئمة ثمة الفقهاء الذين عرفوا أن بعض السلع 
تد نقودا في بعض البيغات. فيقول امام الشافعى على سھیل المغال: «الحنطة جوز بالمجازء 
التي ۳ سنت السئن» جواز الدنائير والدراهم (...) ليما تمن بالحجاز»» والذرة من بالمن) 
اذظر الام ۲۳ - المراجع 
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نفسه وناجرا پناجر *؟ ما هو مطلوب اساسا هو العدالة والسلوك 
العادل في المبادلات الفورية. فالكمن ومقابلةُ يجب أن يكونا عادلين 
في كل الصفقات التي يُدفع فيا أحد الطرفين مبلغاً نقديا (بصرف 
النظر عن نوع النقود)» ويدفع لاخر ف مقابله سدلعة أو حدمة '. 


وأي شيء زيادة على ذلك يقبضه أحد الطرفين هو ربا فضل» ويمكن 
تعریفه کا قال ابن العربي على أنه «كل زيادة لم يقابلها عوض» (الملحق 
| س ٣۳‏ س ي » فلا تتحقق العدالة إلا إذا تعادلت كفتا الميزان 
حمل قيمة واحدة من السلعتين التبادلتين. وقد شرح الرسول عة 
هذه النقطة بأفضل طريقة» حيها ذكر الأصناف الستة المهمة» وأكد 
على أنه اذا كانت إحدى كفني اليزان تحمل أحد هذه الأصناف 
وكانت الكفة الأحرى حمل الصنف نفسه»ء فلابد أن يتم ذلك مشلا 


(4) انظر عبد الكرج الخطيب: السياسة المالية في الاسلام (بيروت س دار المعرفةء >»)١۹۷٥١‏ 
ص١٤١‏ س ١٤ا‏ 


# الحقيقة أن أحاديث ربا البيو ع قد قررت قواعد المبادلة العادلة . فلا تتم العدالة في مبادلة المجانسين 
إلا إذا اتحد الو ع رمثلا مئل والكم (سواء بسواء) والز٧ن‏ (يدأً بيد). أما الحديث المععلق جبادلة 
المر باقر سواء پسواء ولو الحتلف القران ي النوع» فيعني ان امعبادلين | إذا لم یریدا و م پستطیعا 
توسيط النقود أو أي شىء احر ختلف كالشعير أو N‏ مغلا فعلما أن كفا عن المبادلة أو 
أن يجرياها بلا فرق في المقدار. وليس يعني هذا إهدارا لفروق النوع» ‏ فهم بع العلماء» 
بل يعني أن هذه المبادلة حرجت خر ج الإحسان من صاحب القر الجيد الى صاحب الفر الرديء 
وهذا مثل القرض لو حرج رج العاوضة الدقيقة لا جازء لما فيه من تساء. فجاز الفضل في 
الأول والنساء فى الثانيء لأنه من باب الاحسان» فلو اشترط فى الأول زيادة في الكم مقابل 
فرق الجودة» واشترط فى الثاني زیادة فی الک أو الو ع في مقابل الدساءء لصار من باب المعاوضة 
الكاملة ولصارت هذه المعاو ضة ربوية حرمة. 

وهناك حكمة أحرى لبادلة المحجانسين مع وجوب التقايض والتساوي في النوع والمتقدار» 
تظهر فی الذهب بالدذهب صرفاً اذا انحتلفت العملتان: دنائير رومية بدنائير فارسية» وف الفصة 
بالفضة صرفا اذا اختلفت العملتان: دراهم رومية بدراهم فارسية ‏ المراجع. 
(انظر رد الولف ١‏ ب في الملحق الثالث). 


A1 


بمثل و سوا بسو أء), حتی أن الرسول ا نا کید بدا العدالة» م 
يشجع صفقات المقايضةء وطلب أن يبيع السلعة بنقد ثم يشتري بهذا 
النقد السلعة التي يحتاج إلا (الحديثان ج ١ه‏ » ج )*. ويرجع 
هذا الى آنه من غير الممكن في المقايضة أن يعرف المرى مالم يكن 
خبيرأء المعادل الصحيح لسلعة معينة قياس سائر السلع الأخحرى. ولا 
يكن أن تحسب المعادلات بين السلع الا على وجه التقريب» نما يدي 
إلى إلحاق بعض الظلم بطرف أو باحر. هذا فان استخدام النقود 
يساعد على تقلیل وقو ع المبادلات غير العادلة. 

وبهذا المعنى» فان كافة السلع التي یم تبادها في السوق یمک أن 
يقصروا ربا الفضل على الأصناف الستة المذكورة» ولكنهم حاولوا 
تو سعة نطاقه عل أساس بعض الخصائص اللازمة ذه الأصناف 
الستة, فكلما زادت ضرورة السلعة الغذائية» أو عظمت الحاجة إلا 
لحفظ حياة الناس» عظم الظلم الواقع في البادلةء وبالحثل » فکلما 
زادت قابلية السلعة أو الخدمة للوزن أو الكيل زاد تعرض المشتري 
أو البائع لربا الفضلء» اذا لم يتم تسلم الوزن أو الكيل العادل في مقابل 
# شاع هذا القول بين المسلمين المعاصرين فقهاء واقتصاديين. ونحن مع إيائنا بان النقود تسهل 
امبادلات » من حيث أا ترذ مان السلع كلها الى مقياس واحد إلا أن الرسول عة لم يرذ 
ذلك فى الحديث والدليل عليه أن إحدى الروايتين ذكرت توسيط الدراهي والأحرى ذكرٹ 
توسيط أي شىء أخر (أنظر الملحق الأول س جه و »)١‏ لأن الغرض هو تعقيق المعاوضة العادلة 
مح الخرو ج من ربا الفضل الحرم, فار بالملح مقارطضة ومع ذلك فهي جائز هة ولو کان اك 
فضل في أحد البدلين عل الاخر. 

وعلى هذا فان استخدام النقود يكون من باب المصالح المرسلة لأن الأحاديث المذكورة لم 
تشهد ها بالاعتبار ولا پالالغاء. و لتا نعاجة لتحميل النصوصس الشرعية معاي اقتصادية لالعملها 
المراجع. 


AY 


وعليه فان تحرج ربا الفضل يقصد به تأمين العدالة وازاة کل 
أشكال الاستغلال مر المبادلات الاستغلالية» وإغلاق كل الابواب 
الحلفية في وجه الرباء ففي الشريعة الإسلامية: ما أفضى الى الحرام 
حرام . وقد ساوی رسول الله ع بين الربا وغبن الرجل الساذج 
الداحل الى السوق (المسترسل» والتلاعب بالأسعار (التجش) في 
المرادات بواسطة العملاء (الحدیثان ج ٩‏ » ج »)١١‏ نما يعني أن 
اكتساب الزيادة النقدية من هذا الاستغلال والخداع ليس إلا من باب 
ربا الفضل. ولا كان من الحتمل استغلال الناس وغشهم بطرق ختلفة 
عديدة» فقد بين الرسول ی أن الربا بيمكن ارتكابه من أبواب 
عديدة» وبصور مختلفة (الحديث أ .)١‏ ولذا أمر رسول الله عل 
فقال [دع ما يّريبك الى ما لا يريبك]'!. وكذلك روي عن أمیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «دعوا الربا والريبة) 
(الاثر ج ب .)١‏ والريبة من الريب الذي يعني «الشك» أو «الشبة»» 
وهو الكسب الشبيه بالرباء أو الذي يثير في القلب الشك في 
مشروعيته. فيشمل كل كسب ياتي من الظلم أو من الاستغلال أو 
نما شابه ذلك. 
وعلى هذا الأساس» فإن ربا النسيعة وربا الفضل متناظران في 
هذه الآية #وأحل الله البيع وحرم الربا» (الآية ٠۷١‏ من سورة 
البقرة). وفي حين أن ربا الدسيئة يرتبط بالقروض» وهو حرم في الجزء 
الثاني من الآية» فإن ربا الفضل يرتبط بالبيع» ويتضمنه الجزء الأول 
)۱۰( انظطر تفسير الاأية (۲: )۲۷١‏ في تفسير ابن كثير (أبو الفداء ماعیل ہن کلیر س تفسیر 
القران الكريم القاهرة: عيسى البابي الحلبي» بدون تارخ» ج۱ » ص٣٦۲"),‏ 
)١١(‏ المصدر نفسه. 


At 


مها '. وإذا كان البيع مباحاً في الأصلء إلا أن هذا لا يعني أن 
كل شيء في البيع مباح. ولا كان الظلم المرتكب في الربا قد يدوم 
أيضا في المبادلات التجارية» فان ربا الفضل يتناول كل هذه الضروب 
من الظلم أو الاستغلال. فهذا يتطلب منع التلاعب والغرر والمضاربة 
واحتكار البيع والشراء كا يتطلب من كلا الطرفين» المشتري والبائي 
معرفة جيدة بالأسعار السائدة. | أن من شأنه منع الغش في الثمن 
أو في الجودة» وفي الكيل أو الوزن. کا يجب أن تمنع بشكل فعال 
كافة الممارسات التجارية التي تؤدي الى استغلال البائع و الشتري 
أو الى تقييد المنافسة الشريفة "'. 


ربا الفضل» إذ يدحل في تشكيلة واسعة من الصفقات والمعاملات 
التجارية» ليس من السهل تعريفه أو تحديد صفته. وهذا ما دعا سيدنا 
عمر بن الخطاب الليفة الثاني الى أن قال ””قبض رسول الله علي 
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وم ينه لنا) (احدیث چ سس )*. 


)١١(‏ أنظر تفسير الآية (۲: )۲۷١‏ في التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (طهران: دار الكتب 
العلمية ‏ الطبعة الثانيةء بدون تار )۲ ج۷ e‏ س۸ 


)١١(‏ لقد تم حظر عدد من البيوع في الشريعة» بغرض الحفاظ على حق المشتري والبائم» من 
ذلك «الجش» (التلاعب والتواطؤ)» وغبن المسترسيل ر(غش الربون الساذج)» وبيع الحاضر 
للبادي» وتلقي الركبان (روهو يتضمن التواطوّ على احتكار الشراء أو البيع» أو الاستغلال ببدف 
حفض أو رفع لأسعار بجا لا تسيغه ظروف السوق)» والقرر» وانحاقلةء والمنابذة» والملامسة» 
والمزابنة (بيوع تنطوي على جهالة أو مضاربة أو قمار). (انظر على سبيل المال الجريري» سبق 
د کره» a‏ س ۲۷۲٣‏ س ۷٩‏ و ۳ س ۹۱ 


* الحقيقة أن تعريف ربا الفضل ليس صعباء» لكن الصعب الذي اختلف فيه الفقهاء هو علة 
الأصناف الستة الواردة ف الحديث أي ما يجب إلحاقه بها من أصناف أو لا يجب. وقد سبق 
ان ٻينا أن ربا الفضل الحرم هو الريادة في مبادلة المتجانسين يدأ بيد المراجم. 

(انظر رد الؤلف ١‏ ب في الملعحق الثالت). 
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لذلك كان رد فعله الطبيعي؛ على سبيل الوقاية» هو الامتناع 
عن الربا وعن الريبة معاً. والحقيقة أن الرسول عه م يبين ربا الفضل 
بالتفصيل المنشود» ومع ذلك فإن الأمر ليس ضرورياء لأن القرآن 
والسنة موجودال لساعدة الأمة ٤‏ هذا الباب. وهذا هو التحدي 
المستمر لكل المسلمين» في أن يفحصوا معاملايم الاقتصادية فحصا 
مستمرا في ضوء التعالم الاسلاميةء وفي إزالة كل ألوان الظلم. وهذا 
أصعب من إزالة ربا النسيعة. ذلك أنه يتطلب التزاما كاملا وإعادة 
ناء شاملة للاقتصاد كله في الإطار الإسلامي لتأمين العدالة. إن ذلك 
کان ولا يزال إسهاماً فريداً لاإسلام. وإذا كان ربا النسيعة معروفا 
في الجاهليةء فان الإسلام قد جاء بمفهوم ربا الفضل تعبيراً عن تأ كيده 
الستمر على مبداً العدالة الاقتصادية والاجتاعية. 


قروض الاستبلاك والإنتاج 

احتج بعضهم بأن الفائدة كانت محرمة في عهد الرسول ع > 
لان اقروض کلت ستپاا کی ولا الفائدة التي فرضت عایہا کانت 
خاطیء ي الواقع ١‏ ففي العهد انبر صار تمع الإسلامي 
يرضى بالعيش اليسير» ويجتنب الاستملاك المفرط. فلم يكن هناك ما 
يدعو للاقتراض» لا للتباهي وحب الظهورء ولا لإشباع حاجات 


)١ ٤(‏ کا عبر مجلس الفكر السلامي في الباکستان بوضوح عن رأیه بأن مصطلح «الربا» يشمل 
الفائدة جمیح مظاهرهاء سوا أحذت على قروض اسلا كية أو قرو ضس إنعاجية» وسواء كانت 
له القرو ض قرو ضا OE‏ و قرو ضا تجارية» وسواء کان المقترض من الحسكومات أ الأفراد 
أو الشركات» وسواء كان سعر الفائدة مدخفضاً أو مرتفعاً. انظر تقرير مجلس الفكر الاسلامي 
عن إلغاء الفائدة من الاقتصاد (إسلام أباد: الحكومة البا كستانية» ۱۹۸۰م)» ص!١.‏ 
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استلاكية غير ضرورية *'. کا تم تنظم هذا الجتمع تنظيماً مناسبا 
لسد الحاجات الأساسية للفقراء والمعسرين نتيجة كوارث طبيعية. 
وحتى لو افترضنا أنه كانت هناك بعض القروض الاستلاكية» فإن 
هذه القروض لابد وأنها كانت مدودة العدد وقليلة المبلغ» وتمنح 
غالبا في صورة قروض حسنة. لقد صدق العلامة الشيخ محمد أبو 
زهرة رحه الله عندما قال: 

«لا دليل طلقا على أن رابا الجاهلية كان للاستہلاك › وم یکن 
للاستغلال» بل الفرض الذي يجد الباحث مستندا له من التار هو 
أن القرض كان للاستغلال» فان أحوال العرب ومكان مكة واتجار 
قريش» كل ذلك يسند هذا الفرض» وهو أن القرض كان للاستغلال» 
ولم يكن للاستلاك» ' 

والأية القرانية التي تدعو للتصدق بأصل القرض على ذوي 
العسرة لا تقصد قروض الاستملاك» بل تقصد أساسا القروض 
التجارية الربوية» حيث يصادف المقنرض بعض الخسائر» فيعجز حتى 
عن سداد أصل القرض» دع عنك الفائدة *. 


(ه )١‏ انظر «بحوث ف الربا» مد أبو زهرة (الكويت: دار البحوث الإسلامية» ۱۹۷۰م) > 
ص ٥۲‏ س ۵٤‏ 

)1( الصدر نفسه» ص .٥۳‏ وقد یکون من المفيد أيضا ان بين ان أبراهام يودوفیتش قد د کر 

«أن الجرم بان الائان ي العصور الوسطى م يكن الا من أجل الاستہلاك» دون الإانتاج» لا 

يمكن الدفاع عنه وفق حالة الشرق الأدنى في العصور الوسطى»» الشركة والربح في الإسلام في 

العصور الوسطی» برینستون نیوجرسي/بریدستون يونیفیرسیقي برس» ۱۹۷۰م)» ص٩‏ ۸. 


ل نوافق الکاتب على هذه الحجة لأن إعسار س يقترض لأغراض استهلا كية ضرورية أكار 
احتالا من إعسار من يقترض لأغراض إنتاجية. هدا وقد بنا بعض اجج المفيدة للقارىء ف 
مقالنا مجلة الأمة القطرية» العدد ٥ه‏ لعام 9ھ س ۹۸9م ص۲ س 1۷ المراجع 
(انظر رد المؤلف ۲ في الملحق النالث). 
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ان الحجة القائلة بان الفائدة لا تضر الا من يقترض اجات 
استبلاكية لا تقوم على أساس سله» لأن من واجب المجتمع الإسلامي 
سد الحاجات الاستيلاكية الملحة للفقراء. أما الاقتراض لسد 
الحاجات الاستملاكية غير الملحة» فهو يحتاج الى تحكم وتنظم» ج 
هو مبين في موضع اخر من هذا الكتاب. ومن هنا فإن الاقتراض 
في الحتمع المسلم لابد وأنه كان يكون إذن لأغراض تجارية الى حد 

وبمذا نستطيع أن نفهم حجة عرب الجاهلية غا البيع مثل 
الربا» > وأن نفهم الغييز القراني بين البيع والربا. ‏ ففي البيع أو التجارة 
جا يتوقع صاحب المشرو ع تحقيق ربح» يواجه مخاطرة تكبد خحسارة. 
هذا في حين أن الفائدة » على النقيض من ذلك» تحدد مسبقاً بمبلغ 
إججابي» بغض النظر عن نتيجة المشروع الہائية» هل هي إيجابية ام 
سابية» وهو ما يعتمد الى حد كبير على عوامل لا سيطرة لصاحب 
مشرو ع عليا. وقد تساءل الإمام الرازي نفسه عن مكمن الغطاً في 
الفائدة على قرض يستخدمه المقترض في تجارة يكتسب من ورائها 
رحا فكان له جواب دقيق النظرء قال: «إن هذا الانتفاع الذي کرم 
أمر موهوم» قد يحصل وقد لا يحصل» وأحذ الدرهم الزائد أمر ميقن 
فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر» "'. 

وعلى هذا فإن الربا يتعارض تعارضاً أساسياً مع مبداً إسلامي 
مهم» وواضح» وصرعځ» هو مبداً العدالة الاقتصادية الاجتاعية. ومن 
هنا فإن الممولين الذين لا يرغبون في تحمل الخاطرة ليس هم الا 


(۱۷) الرازي »› سبق ذکره» ص۸۷. 


AA 


الحصول على أصل القرض فقط لا اكثر. أما هؤلاء الذين يصرون 
على أحذ الربا متجاهلين حرمته» فقد صرح القران الكريم بانہم 
بحاربون الله ورسوله. 

وفي حجة الوداع» أعلن الرسول عي إبطال الرباء وأبطل ربا 
عَمه العباس بن عبد المطلب (الحديث أ ۲)» وكان هذا ربا على 
قروض سجارية ممنوحة لقبيلة بني ثقيف. ولم تقترض هذه القبيلة من 
العباس وغيره لإشباع حاجات استلاكية» بل لتوسعة مجارتها “'. ولم 
تكن تلك حالة واحدة أو حالات نادرة» لكنها كانت من الصور 
السائدة لفويل التجارة في تلك الأيام. بل إن العديد من أفراد القبائل 
الذين كانوا يتمتعون بمهارة نجارية أسسوا في كثير من الأحيان 
شر كات كبيرة» واقترضوا ها الأموال من بعض أفراد قبيلتهم» أو من 
قبائل أحری صديقة وذلك للقيام باعمال ذات حجم كبر لاتسمح 
بها مواردهم» ولم يتمكنوا من إقامة رحلات تجارية كثيرة الى الخارج 
شرقا وغرباً. فإن بطء وسائل الاتصال» وصعوبة التضاريس» وقسوة 
ا مناخ قد قصر نشاطهم الأساسي في القوافل على رحاتين في كل عام» 
إحداهما في الصيف والأخحرى في الشتاء (القرآن الكريم .)٠:٠١١‏ 
ومن أجل ذلك كانوا يجمعون ما يكم جمعه من الأموال لشراء 
المنتجات من داحل البلاد وبيعها في خارجهاء والعودة بالمستوردات 
الضرورية لإشباع الحاجات الكلية مجتمعهم خلال فترة محددة. 
وأغلب المعاملات الربوية (الجاهلية) الواردة في التفاسير ما هى إلا 
قروض كانت تتقارضها القبائل» وكانت كل قبيلة تعمل كشركة 


)1۸( ابو زهرة» سبق ذكره» ص٤ .٥‏ ويتعجب الشيح اہو زهرة ف هذا الصدد قائ «(هل 
يتصور عاقل أن العباس بن عبد المطلب يبيعه محتاج الى القوت أو اللباس» فلا يقرضه إلا بربا ؟!». 


۸۹ 


تضامنية كبيرة '. فلما جاء الإسلام ألغى العنصر الربوي من هذه 
العلاقات وأعاد تنظيمها على أساس المشاركة في الربح والخسارة» 
فحصل الممول على سهم عادل» ولم يتعرض صاحب المشروع لوطاة 
الظروف المعاكسة» كالسطو على القافلة خلال الرحلة. 


ملاحظات خامية 


لقد نہی القران الكريم نيا مغلظا عن الرباء ذلك لاأنه يدشد 
إقامة نظام اقتصادي» تنمحي منه كل ضروب الاستغلال» فمن الظلم 
أن يكون للممول ضمان الحصول على مردود إججالي» دون أي عمل 
ولا اشتراك في الخاطرة» في حين لا يكون لرب العمل (المنظم)» مع 
تحمله مشقة إدارة العمل» ضمان الحصول على مثل هذا المردود 
الايجابي. لاريب أن الاسلام ينشد إقامة العدل بين الطرفين: رب الال 
ورب العمل. 

عد هذا البيان » من الصعب أن نتصور شخصاً يستحل الفائدة 
ويبرر وجودها في الجتمع الإسلامي. ولغن صعب على البعض أن يفهم 
حكمة التحريم» فما ذلك إلا لغياب النظرة الكلية الى مجموع الق 
الإسلامية عموما » ومدى أهمية المبدأً الراسخ» مبداً العدالة الاقتصادية 
الاجتاعية» والتوزيع العادل للدحل والثروة. إن أي ماولة للنظر الى 
تحريم الربا على أنه مر منعزل» أو على أنه ليس جزءاً من النظام 
الاقتصادي الإسلامي؛ بادابه وأهدافه وقيمه الشاملةء من شانما أن 
حدث التباسا. 
(۱۹) من أجل عرض واقعي ومتاز حول اموضوع» مع بيان عدة مصادر أولية قوية» انظر مفتي 


محمد شافعي» مىسألة الربا (بالأردية) (کراتشي: إدارة المعارف» ١۱۳۷ھ‏ )» ص۱۸ س ۳؟؛ 
وأنظر أيضا بو زهرة» سبق ذکره» ص٤٥‏ س ,.٥٩‏ 


الفصرا لات 


ص ا 
لے 

تتوقف قوة الجتمع وحيويته على قدرته على تلبية حاجات أفراده 
وأفراد امجتمعات الأخحرىء من السلع والخدمات. ولا يتطلب إنتاج 
وتوزيع هذه السلع والخدمات موارد مالية فحسب» بل يتطلب 
كذلك موارد بشرية (مهارة وإدارة). ولا ملك كل فرد امريج الأمثل 
من هذه الموارد» لذلك لابد من تجميعها من أي مكان تتوافر فيه 
لسد حاجات اجتمع. ولا كان الإسلام يمنع الإكراه» كان لابد من 
أن يتم التجميع با سلوب تنظيمي يقوم على الإحسان أو على العدل» 
فكيف يمكن ترتيب هذا التجميع في ظل إلغاء الفائدة؟ يقوم البديل 
عل مبداین: 


الأول : أن الإسلام يعترف بالدور المشروع للقطاع الخاص. لكن 
لا كانت الملكية الخاصة في الإسلام ليست إلا كحيازة وديعة من 
ودائع الله» فإن صاحما ليست له علا حقوق مطلقة. فسيادة القم 
الأخلاقيةء والأمر بتحقيق العدالة الاقتصادية الاجتاعية» والمدف 
الذي لا يمكن تجاوزه» وهو هدف نحقيق الفلاح الاجتاعي العام» كل 
ذلك يفرض علدا من القيود على الملكية الخاصة. وجہذا يكون من 
الطبيعي وامحتم على الدولة الاسلامية أن تهض بدور بثاء في تحقيق 
هذا الفلاح» بل یمکنہا أن تضع تحت إدارَتها ما تراه ضروريا 
للمصلحة العامة. ومع ذلك فإن هذا لا يعني الدعوة الى الاستبدادية» 
أو الى تحقيتق درجة عالية من التدحل الحكومي» لأن نطاق الحرية 


۹1 


الفردية في الإسلام نطاق واسع في إطار الأهداف والقم الإسلامية ' 
والثاني هو أن الإسلام يعترف قطعاً بان رأس الال من عناصر 
الإنتاج. لکن العائد على رأس الال لا يكن تحديده إلا بعد حساب 
كافة التكاليف» لأن هذا العائد قد يكون إيجابياً أو سابياًء والاسلام 
يمنح أي تحديد مسبق لعدل عائد إججابي في صورة فائثدةء ويقضي 
باقتسام الربح والخسارة بطريقة عادلة» حيث يكون لرب الال نصيب 
في الخسائر» إذا وقعت» يتناسب مع نصيبه في رأس الالء إذا ما أراد 
أن یکون له نصيب في الربح. 
هويل بالمشاركة في رأس الال 

وعلى هذا فان هناك بديلين فقط للقرض الربوي. البديل الأول 
هو القرض الحسن» والبديل الأحر هو اويل بالمشاركة في رأس المال. 
والقرض الحسن هو القرض الذي يرد الى المقرض عند نهاية المدة 
المتفق علياء دون أي فائدة أو نصيب في أرباح التجارة أو خحسائرها. 
وقد أوضحنا سابقاً أن هذا المويل لا کن أن يُمنح نح إلا عل اساس 
الإيتارء لأن الإسلام ندب إليه» وكان متوافرا على الدوام في العام 
الإسلامي» لكن في حدود ضيقة ولفترات قصيرة» وهو بخ صص 
بشكل عام» إما تمويل الأعمال الصغيرةء أو لتفرج كرب الأفراد. 
وعليه فإن هذا النو ع من الغويل لا يشكل مصدراً مهما من مصادر 
اتمويل النجاري. 
)١(‏ للاطلاع على دراسة جيدة جداأ للموضوع» انظر سيد قطب» العدالة الاجتاعية في الاسلام 
(القاهرة: عیسی البالي الحلبی» »))۱۹٦ ٤‏ ص۹١٠٠‏ س ۱٦۲‏ ؛ ومحمد باقر الصدر ‏ اقتصادنا 


(بډروت: دار التعارف للمطبوعات س الطبعة ١٤‏ 3۸1( س۲٦1٥‏ س ۷۲ وعد السلام 
العبادي: الملكية ف الشر يعة الاسلامية (عمان: مكتبة الأقصى» ٩4‏ {) ج۱ › ص ٤۳۹٤۲‏ . 
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ويعني هذا أن نسبة كبيرة من نتمويل الأعمال في الاقتصاد 
الإسلامي يجب بالضرورة أن تأخحذ طريق المشاركة في رأس الالء 
حيث يسهم الممول في أرباح وحسائر المشروع المستفيد من القويل. 
وني هذا النوع من القويل يوزع المردود توزيعاً عادلاً على الاستهار 
الكلي» بين الممول وصاحب المشروع» ويحمّل الممول أيضاً نصيباً من 
عخاطر الاستهار» بدلا من تحميل رب العمل عبء هذه الخاطر كلها. 

والفويل بالمشاركة في رأس الال يكون إما لمدة غير مددة» ج 
هو الحال في أسهم شركات المساهمة أو شركات التوصيةء أو يكون 
لدة حددة (قصيرة أو متوسطة أو طويلة)» کا هو الحال في القروض» 
والسلف» والسندات الحكومية وغير الحكومية. 

ولا كان من الممكن تقديم رأس الال على أساس اقتسام الربح 
والخسارة» وليس من الممكن تقديه على أساس الفائدةء فإنه يأحذ 
حكم اويل بالمشاركة الموقوته» ويصبح مستحق السداد بنہاية فترة 
حددة» وهذا الغويل ليس له نفس مفهومه في الاقتصاد الرأسمالي. فلاا 
يعطى لصاحبه امتيازاً على أصول الشركة عند عدم السدادء فيكون 
يذلك كالشر كة لا كالقرض. 


إن فقدان هذا الامتياز على موجودات المشروع المتمول» مع 
وجوده في حالة القرض الربوي» قك يجعل الممولين أكثر اهتاماً عند 
تقوم احتالات نجاح المشروع» وأكثر حذرا عند منح المويل. ومن 
الصعب في اقتصاد إسلامي العثور على تمويل متوسط أو طويل الأجل 
دون المشاركة في الملكية والإدارة » فيقترن التوسع في العمل اقترانا 
وثيقا بتوزیع اللكية والإدارة. ولا يمكن لأي شخص أن يكسب 


۹۳ 


دحل من مد خر اته دول أن تحمل نصيبه من سخاطر العمل. و پا 

فان ملكية المشروع وتماره ومخاطره بصبح توزيعها في الاقتصاد 

لإسلامي أوسع مدى من توزيعها في النظام الرأمالم. 

لإشباع حاجاتہم المويلية. وهذه الفغات التلاث هي : 

17( المستثمرو ن ٤‏ القطاع الغاص الدين پحٹو ل عن أموال لتو سبع 
أعماهم؛ 

)( المقترضوك ٤‏ القطاع الخاصس الذين پبحتوك عن مويل حا جام 
الا ستہلا كية؛ 


(۴) الحكومة التي تسعى مويل عجوز موازناتما. 

فهل يمكن إشباع حاجات هذه الفعات الثلاث عل اأساس 
مويل بالمشاركة في رأس الال ؟ إن هذا الفصل لا يساول إلا الفويل 
با مشار كة في نطاق القطاع الخاص ". أما استخدامه لسد حاجات 
الستہلكين والحكومات وحدود هذا الاستخدام فاا قضايا نو قشت 
ي مواضم حر ی من هذا الكتاب. 


Fo f rR TEE ieee E sh hai EA PFET 


(۲) تتعلق المناقشة التالية أساسا باجرانب العملية للموضو ع. سن أجل ماقشة نظر ية اة إلال 
ار ب حل الشائدة انر ایوا اس الزر فام انار 0 سا م ال افسادیات rk‏ ا y4‏ 
المشروعات». ۲ صياء الدين امد 4 و رفاقه: السا س الخال 9 سیه ا ارد و 1 ) Ane}‏ 
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اباد» معهد الدراسات السياسية ۴۳ ص۰۳ ۲س۱ ۲۵. انظر ایشا للد تور اس الررقاء ... 


العالي لأضاث الاقتصاد الإسلامي س جامعة المللك عبد العریز» ۱۹۸۲م ۹۸ س ٠٠١‏ 


ملاقشة دقيق لح س٣‏ سا 1d‏ نمو ی جو لي معدل الفائدة و اشاي اشر it‏ ا سان ا 


۹£ 


قدرو ات المشار كة 


إن القنوات التي يمكن أن يجري فيما الاستهار با لمشاركة في 
مجتمع إسلامي هي نفسها الموجودة في أي مجتمع اخحر» وهي الملكية 
الغرديةء والمشار كات (المضاربة والشركة) وشركة المساهمة. كذلك 
فإن التعاون يمكن أيضاً أن يلعب دوراً مهما في الاقتصاد الإسلامى 
لانسجامه مع نظام القم الإإسلاميء ولاإسهامه المعتبر في تحقيتق أهداف 
هذا النظام . وقد ذكرنا أدناه بعض المبادىء لكل شكل من هذه 
الأشكال التسظيمية » وذلك في الحدود اللازمة لدراسة النظام المصرف 
الإ سلامي. ولمزيد من التفاصيل حول المضاربة والشركة ودور التعاون 
في الاقتصاد الإسلامي» ينظر الملحق الثاني من هذا الكتاب. 
)١(‏ الملكية الفردية 


وهنا يعتمد صاحب المشروع اعتاداً أساسياً على ماله وإدارته. 
ور ما یمکنه استکمال موارده المالية عن طريق المشتريات بالنسيغة التي 
أعبٹث دورا کبیرا ٤‏ اجتمع الإ سلامي ف الماضي› وتکاد دصح 
مصدرا مهما لرأس الال قصير الأجل حتى في البلدان الرأسمالية. 
فؤن معظم الموردين يمنحون ديونا تجارية بالطبع لكل تجار التجرئة إذا 
کانوا هاه ها. ومصلحة المورد في ذلك هي زيادة المبيعات. وقد أجاز 
أغلب الفقهاء الفرق بين الفمن المؤجل والحال لتغطية التكاليف 
الاضافية خدمة الميعاتث امو جلة ٤‏ لکن بعضس الفقهاء عارضوا بشدة 
(۳) انظر الفعاوی الشرعية (الکویت: بیت الفویل الکویتي› ۱۹۸۰ ہہ ۱۹۸۱) ص۱۲ س ٠١‏ 
والاتحاد الدولي للبنوك الأسلامية» الموسوعة العلمية و العملية لبوك الاسلامية (القاهرة: (١ ۹A۲‏ 
ص ۳۸٦ ۳۸٤‏ وللاطلاع على الآراء الشرعية للشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ عبد الرحمن 


تاج» التي تؤيد فرق الشمن بين البيع المجل والمؤجلء انظر جلة الاقعصاد الإسلامي التي يصدره 
شهريا بنك دي الاسلامي ‏ عدد ب (اغسطس) ۱۹۸۲ ص٤۷٤‏ س .٤۷١‏ 


۹ 


هذه المفاضلة في المن» لأا يمكن أن تؤدي الى ضرب من الفائدة 
وتفتح باباً مستتراً للعمويل الربوي “ *. وحتى لو غضضنا النظر 
عن جواز فرق الئمن بين المعجل والمؤجل» لن يكون من الصعب 
تطبيق مبداً اشا ركة في الربح» وفق صيغة يتفق عليهاء على السلع 
المبيعة» والفرق بين سعر الجملة لدى الموردين وسعر المفرق. 

فإذا احتاج صاحب المنشأة الفردية الى موارد إضافية كبيرة 
احتیاجا مقتنا من أجل مشتريات عحددة أو فرص مربحة» فانه قد 
بحصل على الأموال الضرورية من أفراد اخرين » أو من شركات 
أحرى» أو من مؤسسات مالية على أساس المشاركة في الربح 
والخسارة. وفى هذه الحالة تتحول ملكيته الفردية الى شكل تنظيمي 
احر هو المضاربة. أما إذا كانت حاجته الالية ذات طبيعة دائمةء فانه 


)٤(‏ عارض الشيخ أبو زهرة معارضة شديدة الرأتي القائل بجواز فرق الفمن بين البيع الحال 
1 بن ١ £ 5 1 Ê‏ 4 1 
والمؤجل» وأيد رأيه ببعض النقول من أبي بكر الرازي رانظر بحوث في الربا س الكويت: دار 

البحوث العلمیة ۱۹۷۰ ص۸٥‏ س دا . 


# من البراهين الدالة على أن الشار ع أعطى لازمن قيمة مالية في المعاوضات ما جاء في أحادیث 
ربا البيو ع من اشتراط التساوي ف النوع والمقدار والزمن (مثلا بمثل» سواء پسواء ۾ يدا بید) 
في مبادلة الشيء پجنسه. فالتساوي لا يع بين البدلين | لا باتحاد زمن العقابض. أما عنصر الزمن 
ي القرض فلم يعط قيمة مالية في الدنياء ن القرض معاوضة ناقصة تع بالدواب في الآخحرة وتزيده. 
ولا أجازت الشريعة اليو ع الؤجلة عرفنا أن الريادة لتا جيل جائزة لن أساس البيو ع هو ا لمعاو طضة 
العادلة في الدنيا. هذا وقد صرح الفقهاء بأن للزمن حصة من الثمن ۽ کا جعلوا من ية 
السام ار تفاق البائع بالثمن المعجل: وارتفاق المشتري بر حص البيع المؤجل» وقد فصلت الموضر ع 
في بحث مستقل. وانظر مقال القول الفصل ف ع لجل ف جلة «الأمة) القطريةء المدد “١‏ 
لعام ٩۰٤۱ھ‏ س ٩۱۹۸م‏ ص٤ه‏ م ۹ء. المراجع 

(انظر رد المؤلف ۳ في الملحق الثالث). 


الفقهاء. لک اعد ل الا ال لهام السا (ضع تسمل و کان سر ابره ا 8 
ھا دحصضس -حتیچا ج من شج جواز زيادة الثمن للأجل » بخية استباحة ربا القر ضس سسسب المراحع, 


۹٦ 


قد يدرس مسألة إشراك آخرين في عَمَله» فيستفيد من المضاربة أو 
الش ركة» حسب حاجته» هل هي حاجة مالية فقط » أم هي حاجة 
ای قدرة إدارية لاأستكمال موهبته التجارية “. وقد يدرس أيضا 
مسالة تكوين شر كة مساهمة خحاصة أو عامة. 


القصود من ذلك أن رجل الأعمال في الجتمع الإسلامي ليس 
مضطراً لتقييد طموحاته بال نفسيه فقط. فحتى لو لم يكن اويل 
الربوي متاحاً» فان باستطاعته توسيع تجارته باجتذاب الال على أساس 
المشا ركة. وهذا في الواقع أفضل له وللممول من حيث العدالة. فليس 
على رب العمل فيه أن يدفع عائدا محددا مسبقا بغض النظر عن نتيجة 
عمله» ولا عل اللمول أن يقبض عائداً منخفضا حتی لو احرزت 
التجارة أرباحاً مرتفعة. وبا أن النتيجة النهائية للعمل غير معلومة فان 
أي واحد من الطرفين » رب العمل أو رب الالء يعاني من الظلم 
إذا كان الترتيب قائماً على الفائدة» والإسلام ينشد إزالة الظلم. 


إن الملكية الفردية كشكل من أشكال تنظ المشروعات» مع 
اويل بالمضاربة» يجب تشجيعهاء لأنها تساعد على تحقيق أهداف 
الإسلام. وهذا الشكل التنظيمي يحقق التوظيف الذاني» ويمكن رب 
العمل من الاقامة في مدينته أو قريته» مما يساعد بدوره على الحد من 
ث ركز السكان في عدد قليل من المدن أو المراكز الكبرى. ويؤدي الى 
تجارة وصناعة وزراعة صغيرة الحجي مما يدشأً عنه توسيع قاعدة 


(ه) هذه الاصطلاحات » | هو مبين في الملحق الأول لم يعرفها الفقهاء تعريفاً محكماً» لكن 
ليست فا أهمية -حاسمة فى هذا التحليل. 


۹۷ 


الملكيةء والتقليل من تر كيز الثروة . ا أنه يغري برفع الكفاءة» حرص 
کل صاحب عمل على مصلحته الخاصة في نجاح عمله. وهو مشجع 
أيضاً على المنافسةء لكن لتجنب آثارها المعاكسة على امحتمعم» يمكن 
أن تأحذ هذه المنافسة شكلا صحياً » باقامة تعاونيات لأرباب العمل 
حسب المنطقة أو حسب العمل» لمساعدتهم ولحل مشكلاتهم 
المشت ركة وفق روح الاسلام. 
(۲) المشاركة 
تأحذ المشاركة في الجتمع الإسلامي أحد شكلين فقهيين: هما 
الضاربة والشركة. 
المضاربة: وهي شكل من أشكال تنظم المشروعات» حيث 
يقوم رب العمل بالإدارة» بيا يؤمن الموارد المالية من الا خحرين» 
مقتسماً معهم الأرباح بدسبة يتفق عايما. ويقوم صاحب الال (الممول 
أو المستفمر) بتمويل عمل المضارب (النظم) بوصفه مستفمراً لا 
مقرضاً. وهو الالك الكلي أو الجري للمشروع» ويسهم في مخاطره» 
بنسبة حصته في مجموع الفويل. ويدير المنظم أموال الاستهار التي 
يضعها الممول تحت تصرفه» طبقا لاتفاق المضاربة. فإذا كانت 
لمضاربة مرتبطة ببضائع معينة» أو بمشاريع استثارية محددة د ّ۴ 
الدحول فيما لمدة مؤقتة» فإنما تدحل بمجرد انتهاء غرضهاء أو عند 
انقضاء مدتما. فإذا كانت لمدة غير محددة» فإامما تبقى قائمة» ما 1 
يعلم أحد الطرفين الآخر برغبته في حلها. ومسؤولية الممول حدودة 
رأس ماله لا أكثر رانظر الملحق الثاني حول طبيعة المسؤولية في كل 
من المضاربة والشركة). 


۹۸ 


وبناء على حكمة تحربم الرباء لم يسمح الفقهاء لنظم العمل 
بعائد محدد في مقابل خدماته الإدارية والتنظيمية. فاذا كانت هناك 
خحسارة فلا محصل على أي مكافاة» وتكون حسارته هى كافة الفرصة 
البديلة خدماته. ويسهم في الخسارة اذا كان له سهم ف رأس المال*» 
وذلك بنسبة سهمه الى مجموع رأس مال المشروع» لأن الخسارة 
بإجماع الفقهاء تعد تا كلا يصيب رأس مال الشركة. وهذا الحكم 
يناسب تماما منطق الموذج الإسلامى للاقتصاد اللاربوي» ويعني أن 
الملضاربة هى علاقة بين الاستار والإدارة (أي المال والعمل)» وليست 
علاقة بين مقرض ومقترض» اذا ما أحذنا بالاعتبار المدلول العصري 
هذه الاصطلاحات. 

إن أحد المجالات للمهمة التى تحتاج الى الفويل بالمضاربة هي 
الاحتياجات الفويلية للحرف والصناعات الصغيرة. وهنا قد يكون من 
ا لمرغوب إقامة مؤسسات ائخانية متعخصصة» لديا خحبرة فنية في هذا 
الباب لتأمين تمويل القطاع الخاص على أساس المشاركة في الأرباح 
والخساثر ٤(‏ هو مبين في مواضع أحرى من هذا الكتاب). وذلك 
لدعم هذه الصناعات» وتحقيق الأهداف الإسلامية في توسعة نطاق 
ملكية المشاريع. 
ب س الشركة 

وهي شكل من أشكال تنظم المشروعات» حيث يسهم 


# اذا قدم المضارب الا صار شریکا بالال» ولم يعد مضارباء وٳذا کان في هذه الشركة بعض 
الشركاء أرباب مال فقط لا يعملون كان هذا العقد مؤلفاً من شر كة ومضاربة معأً» فهي مضارية 
من حيث وجود أرباب مال لا يشتركون ني العمل» وشركة أموال من حيث أن للشركاء جميعا 
حصصاً مالية فى الشركة س امراج 

(انظر رد المؤلف 4 في الملحق الث 


۹۹ 


شخصان أو أكثر في تمويل العمل وإدارته» بنسب متساوية أو مختلفة. 
ويتم تقسم الأرباح بسب عادلة (ليست متساوية بالضرورة)» متفق 
عليما بين الشركاء. أما الخسائر فيتم تحملها نسب رأس الال. 
(۳) المزج بين الملكية الفردية والمشاركة * 

في الواقع العمل قد تكون التنظيمات التجارية م ركبة من الملكية 
الفردية والمضاربة» أو من الشر كة والمضاربة. فلا يستطيع کل 
المدحرين الاشتراك في إدارة المشاريع» أو لا يرغبون في ذلك» بل 
يبحثون فقط عن فرص لاستهار أمواهم الفائضةء لمدة قصيرة الأجل 
أو متوسطة أو طويلة . وني هذه الحالة يمكنهم تمويل المشاريع القائمة 
مشتر کين في آر با حها و خسائرها» حسب النسب المتفقى عليما. فاذا 
مربحة» یکونون فا شر کاء نائمين (آي موصين) في اعمال غيرهم» 
أمكنهم أن يستثمروا أمواهم في المؤسسات الالية وش ركات الاستغار 
التي تعمل وفقاً للمبادىء الاسلامية. وفي هذه الحالةء يتمتعون بمرية 
إضافية هي تنويع استث اراتم وهو امر يصعب علم حقيقه حال 
کونہم شر کاء موصین. 
)٤(‏ شركات المساهمة 

إن شركات المساهمة للمؤسسات الالية تعد أنسب أشكال 


* لو كان هذا العنوان «اجتاع الشركة والمضاربة» لكان أفضلء لأن اجتاع الفرد مع الشر كة 
(انظر رد المؤلف 4 في الملحق الفالث). 


يستشمرون فيا مدخراعهم» ولا لديم القدرة على تقوم المشاريع القائمة» 
ولا عل أن يصبحوا شر کاء موصین. فأسهم الش ر كات أكثر جاذبية 
هم» نظرأً للسهولة النسبية التي مكنم بها شراء هذه الأسهم» حينا 
يرغبون في الاستثار» أو بيعها حينا محتاجون الى السيولة. على أنه من 
الضروري إصلاح شر كات المساهة وفقا لتعالم الإسلام» من أجل 
حاية مصالح المساحمين والمسعلكين» وكذلك إصلاح المصافق 
(البورصات) حتى تعبر أسعار الأسهم بشكل أو بآخر عن الظروف 
الاقتصادية الحقيقية» ولا تتقلب تقلبات عشوائية استجابة لقوى 
لمضاربة. 

إن اويل بالمشاركة خلافا للتمويل بالقروض» يساعد على 
استبعاد إمكانية قيام هيكل تمويل ضخي قام على قاعدة مشاركة 
ضيقة في شكل ارم المقلوب الذي يدعمه الفويل الربوي '. وبعبارة 


)٦(‏ انظر تقریرا عن الیابان فی الإایکونومیست ۲۰ شباط (فبرایر) ۱۹۷۸» ص1۷. ويفيد التقرير 
أن شركة ايداي» وهي من کبريات شر كات إنتاج صفائح الخشب في اليابان » علما ديون تقرب 
من بليون دولار» وراس ماشا المدفو ع لا يجاوز ٠۲‏ مليون دولار. وهذه حالة متطرفة طبعاء 
فسائر الحالات أفضل ما بكثير » لكنها على كل حال تقدم صورة من صور ارم المقلوب. 
ففي الولايات المشحدة نجد أن مجموع ما جمعه القطاع الخاص غير الاي من أمول قد بلغ ف 
الداحل ۹ر۱۷۸ بليون دولارء» منه ٠١‏ بلايين دولار فقط أي ٦ره/‏ من الرقم الإجالي» يشكل 
حصص راس الال (انظر نشرة الفیدیرال ریزیرف» کانون الثافي (ینایں) ۱۹۷۸ الجدول أ س 
.)٤‏ وتشير المعلومات التي يقدمها الفيديرال ريريرف بائك» واشنطن» الى ان نسبة مساهمة رأس 
مال إلى إجمالي القويل ررأس الال + الديوان) في القطاع الخاص غير المالي كانت ۳۸۳ ر٠‏ في 
عام ۹٥۲‏ ۱م» لکا هبطت ال ١٤۲ر‏ في عام ۱۹۷۷ءم. 

ومن المعلومات المنشورة في الجدول أ س ۲١‏ من الجحلد ٠١‏ من الاإحصاءات الالية لمعظمة 
التعاون والإنماء الاقتصادي» نجد أن نسبة المشاركة الى إجالي اويل (رأس الال + الديون)» 
للقطا ع الخاص غير الالء کانت ۲۰۹ر في الیابان (٩۱۹۷م)»‏ و ۲۲٤١‏ ر؛ في إیطالیا (۹۷۰١م)»‏ 
و ٦۰٤ر‏ في فرنسا (۱۹۷۰م)» و ١1۷ر‏ في المملكة المتحدة (۱۹۷۵م)» و ١۳۸ر‏ في ألمانيا 
(١۹۷١م).‏ وتضم الديون في النسب المذكورة القصيرة والطويلة الأجل الممنوحة من الش ر كات 
التابعة ومن المؤسسات الاليةء لكنا لا تضم الديون الممنوحة من التجار. فإذا ما ضمت هذه 
الديون الأخيرة» زاد انخفاض نسبة اتغويل بالأسهم الى مجموع القويل. 


٠١ 


أحری» فان اتمويل بالمشاركة يساعد في تعريض قاعدة اندشار ملكية 
الشاريع» ويساهم أيضاً الى حد كبير في تحقيق هدف التوزيع العادل 
للدحل والثروة. ومع ذلك» قد يلاحظ أنه حتی مح انتشار الملكية 
على نطاق واسع» فان عدداً كبيراً من المساهمين الصغارء لا يشت ركون 
في عملية اتخاذ القرار» لفقدان القدرة أو الرغبة. وهذا من شانه أن 
يؤدي الى تركيز الساطة في أيدي عدد قليل من الأشخاص في 
المشاريع الكبيرة. وهذا يجب إدخال إصلاحات مناسبة للتقليل ما 
أمكن من الممارسات الإدارية السيغة ولحماية مصالح المساهمين. ولكن 
أا كانت المنافسة غير ملائمة» ولا سيما إذا كانت الشركات كبيرة 
جدأ» وكان من الممكن التحايل على الأنظمةء» فإن الحجم العام 
للمشروع في الاقتصاد الإسلامي يفضل أن يکون صغيراً و متو سطا. 
أما المشاريع الكبيرة الحجم فلا يسمح بها الا عندما تدعو الها مصلحة 
الجماعة. وفي هذه الحالات يتعين على الدولة التدحل بفعالية أكبر 
لحماية المصلحة العامة» وللا كد من أن الصاح الكبيرة لا تستغل «كبر 
الحجم» من أجل منفعترا الخاصة. 

إن الفويل بالمشاركة ينتظر أن يساعد كثيراً على الحد من 
الاقراض الهور للقطاع الخاص والحكومي على حد سواءء وهو ما 
تفعله المصارف غالياًء وذلك لأنما تضمن (وقد يكون ضماناً زائفاً 
أو سىء الأساس في بعض الأحيان) استرداد أصل القرض والفائدة 
عليه. فهي لا تبذل جهدأ كافياً لتقويم الغرض الذي سوف يستخدم 
فيه القرض» وهذا ما لا يكن حدوثه اذا كان على المصرف أن 
«يشارك» في نمار العمل (الحلوة أو المرّة). وغالباً ما يتم اللجوء الى 
القرض القصير الأجل حتى مع الحاجة الى تمويل طويل الأجل» وذلك 


۰ 


في ظل إمكانية تجديد الائان (القرض). وتنكشف اللعبة حينا يفلس 
اللصرف» وتأتي الحقائق الى دائرة الضوء ولنا أن نعتبر بانميار « 
سکویر بنك)» أو قضية «درايسديل سكيوريتيز» في الولايات المتحدة 
أ فضبحة» «(پانکو امبرو سانو ) ٤‏ إيطالياء ۾ مشکلات ((هیر شتات) 
في الانيا الغربية» أو الصعوبات التي تواجهها المصارف في أجزاء 
أحرى من العام 


الحمعيات التعاونية 


بالإضافة الى الأشكال السابقة لتنظم المشروعات» وهي أشكال 
كلها هادفة الى الربح» تستطيع «الجمعيات التعاونية)» وهي هادفة الى 
المخدمة» أن تسهم إسهاماً كبيرأ في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. 
ومع تأكيد الإسلام على الأحوة» فإن التعاون بأشكاله الختلفة لحل 
المشكلات لمشت ركة للمنتجين والتجار والمستهلكين» والمدحرين 
والمستشمرين» يتعين أن يلقى اهتاماً كبيراً في ي الجتمع الإسلامي. ولا 
كان الاتجاه العام للمشروع في الاقتصاد الإسلامي ان يكون صغيرا 
أو متوسط الحجم » فإن «التعاونيات» قد تساعد على تحقيق بعض 


)¥( حول موضوع الإقراض المصرفي العجاري الور للمكسيك› انظر «عودة البنوك للأرض» ` 

و «أزمة الكسيك: جبل هائل من الدیون)» فی الفایندشال تاز ۲۰ اب (اغسطس) ۱۹۸۲ء. 
فقد بلخت ديون القطاع العام في المكسيك ۰ بلیون دولار» ما بلیوتك دولار للبنوك» 7۹ 
مہا مستحق السداد حلال عام واحد. لقد كانت اجال الديون وحجومها من الشكلات الكبيرة 

في المكسيك. كذلك فإن أزمة السيولة فيا كانت هائلة الى درجة يكن أن تؤدي الى إعسار 
إفلاس البنوك الدولية الرئيسة لو عجرت المكسيك عن وفاء الديونء أو جحديما. فلم يكن 
أمام البنوك التجارية المقرضة للمكسيك الا أن ترضخ لطلب البلد بإعادة جدولة ديونها» بل وتقديم 
قروض إضافية ها. كذلك قامت بعض الحكومات والمؤسسات الدولية بمنح المكسيك ما يلرمها 

مرن أموال للاستمرار في دفع الفوائد» ولا لتوقفت عن دفعها. وبالطبع فان المكسيك ۾ تكن 
وحدهاء فقد وأاجه عدد من البلدان الأحرى المشكلة نفسها. 


وفورات الحجوم الكبرى » مع جنب شرورها. 

إن الجمعيات التعاونية يمكن أن تقدم لأعضائها عددا من 
الحدمات القيمة» مثل ترتيبات الفويل المؤقت حينا يكون ذلك 
ضروريأًء وذلك من خلال صندوق تبادلي» ومثل وفورات الشراء 
والبيع بكميات كبيرة» وتسهيلات الصيانةء وال لخدمات الاستشارية» 
والمعونة والقدريب لحل المشكلات الإدارية والفنيةء والتأمين التبادلي. 
والواقع أنه يصعب أن نفهم كيف يحقق امجتمع الإسلامي المعاصرء 
بشكل فعال» أهدافه دون أن تأخذ فيه «التعاونيات» دورها المناسب. 

إن التعاون العفوي (غير المنظم) بين الحرفيين والتجار كان 
واسع الانتشار خلال التاريخ الإسلامي» وقد اتخذ اشكالاً عديدة 
وختلفة كالنقابات» ونظم الاخحوة والصوفية والابضاع *. وني يع 
أشكال هدا التعاون غير المنظم قدمت المشاريع بعضها الى بعض 
حدمات دون أن تتلقى في مقابل ذلك أي ربح أو عمولة أو تعويض. 


وم تعبّر هذه الأشكال الختلفة عن الأخوة الإسلامية والفقة المتبادلة 
فحسب» بل سدت أيضا الحاجات المشتر كة لرجال الاعمال عل 
أساس تعاوني أو تبادلي» وقد ذهب يودوفيتش في الإبضاع الى أنه 
: يكن «خحدمة عرضية»» بل کان (عملا تجارياً منظماء کٹیرا ما 


* الإبضاع أو الاستبضاع أو البضاعة معنى واحد. وهو أن يدفع رب الال الى العامل مالا على 

ان یکون ره کله له» فان کان الربح کله للعامل کان قرضاء وان کان الربح مشتر کا کان 

قراضا (مضاربة). رهکذا لا ييدو لی أن الإبضاع کان عملا منظماً کا ذکر يودوفتش» غاية 

ما هنانك أن الفقهاء عرو اه 4سي مهم عن ار اسعكمالا للقسمة المنطقية ف 
تخصيص الربح» | أوضحنا ‏ المراجع 

(انظر رد الولف ١‏ في الملحق لالت . 


نلمحه في بحث الشركة» وفي بحث الوديعة والكفالة * والعقود 
المشامة) “. 
تجربة تأرخية 

حتى في الجاهلية قبل الإسلام» كانت هناك تجارة على نطاق 
واسع في أراض تمتد في الأقالم الى مسافات بعيدة» وتتطلب أسفارها 
شهورا عديدة. و کانت هذه التجارة تقتضي إنتاح السلع و 
استيرادهاء ثم بيعها أو تصديرها. ولم يكن ليع ذلك دون استقطاب 
الموارد المالية والمهارات التجارية والصناعية. و كانت تعبا الموارد المالية 
على أساس الربا أو المضاربة أو الشركة . فلما جاء الإسلام ألغى الرباء 
ونظم الإنتاج كله والتجارة على أساس المضاربة والشركة. ومع إلغاء 
الربا م يطراً على النشاط الاقتصادي في العام الإسلامي أي هبوط› 
بل على العكس كان هناك ازدهار متزايد . 

وكان هذا الازدهار نتيجة اجتاع عدة عوامل اقتصادية 
وسياسية» منها القدرة على تعبغة الموارد المالية المطلوبة. فاعطت هذه 
العوامل مجتمعة دفعة كبيرة للتجارة التى ازدهرت من المغرب واسباني 
في الغرب» الى المند والصين في الشرق» واسيا الوسطى في الشمال» 
وأفريقيا في الجنوب. إن توسع النفوذ التجاري الإسلامي قد دلت 
عليه الوثائق التارجخية المتاحة» )ا دلت عليه العملات الاسلامية 
(۸) ابراهام ل. يودوفيدش: الشركة والربح في الإسلام في العصور الوسطى (برنستون نيوجيرسي 


برلستول يو نيهر سیتي برس» ۱۹۷۰))» ص۲١٠١‏ 


# الإبضاع والوديعة (غير المأجورة) والكفالة كلها عقود داخلة في التبرعات (الأعمال الخيرية)» 
ولا علاقة ها بالأعمال التعاونية بمعناها الاصطلاحي الحديث ‏ المراجم. 
(انظر رد المؤلف ه٠‏ في الملحق الثالث). 


الضروبة في الفترة الواقعة بين القرن السابع والقرن الحادي عشر» 
والتي تم العثور عايا في العديد من البلدان الترامية الاطراف التي 
كانت تشكل حينذاك العام الإإسلامي. کا تم العثور على هذه العملات 
أيضاً في مناطق مختلفة من روسيا وفنلندا والسويد والنرويج وال جزر 
البريطانية وايسلندا “. كذلك فان المقادير العظيمة من السلع المادية 
لتى جابتما مشاريع العا م الإسلامي من الأراضي البعيدة كانت تصدر 
أيضاً الى أوربا. ولم تكن هذه السلع منتجات صينية وهندية وأفريقية 
فحسب» بل كانت أيضاً سلعاً أنتجتها أو صنعتا البلدان الإسلامية 
نفسها ''. إن الرخاء الاقتصادي في العام الإسلامي «جعل من 
المكن تنمية المهارات الصناعية الني رفعت القيمة الفنية للمنعجات 
الى مستوى منقطع النظير) ''. 

كانت المضاربة والشركة الأسلوبين الأساسيين اللذين تم بہما 
تعبعة الموارد الالية» ومرجها بالمهارات التنظيمية والإدارية» وذلك 
لنوسعة نطاق التجارة الى مسافات بعيدة ولدعم الحرف 
والصناعات"'» لقد لبت المضاربة والشركة حاجات التجارة 
والصناعة» ومكتتهما من الانتعاش» وبلوغ أمثل مستوى ممكن في 
حدود التطور التقني الذي كان سائداً في ذلك الوقت. کا وضعت 
الضاربة والش ركة تحت تصرف التجارة والصناعة «الاحتياط الكل 
من الموارد النقدية للعام الإإسلامي في العصر الوسيط)» وقامتا بدور 
)٩(‏ ج.ه كرامرز «الجغرافيا والتجارة»» في أرنولد توينبي» أ . غيّوم (عرران) » ميراث الإسلام 
(لندن: اکسفورد یونیفرستي برس» )۱٩۹٩۲‏ » ص۰۱۰۰ وانظر أیضا ص۱۰۱ س .٠١١‏ 
)١ ١(‏ المصدر نفسه» ص٤١٠.‏ 


)١١(‏ لقسه. 
(۱۲) يودوفیتش: سبق ذکره» ص ۱۷۰ و ۱۸۲ » .۱۸٩‏ 
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«وسائل تمويل المشروعات التجارية»» والتامين علا الى حب ماء ج 
يسرتا سبيل امزح بين المهارات والخدمات الضرورية لتنفيذ تلاك 
الملشروعات» ''. 

إن الأدوات التشريعية لاستخدام القويل استخداماً واسعا 
كالمضاربة والش ركةء كانت متاحة حقاً في الحقبة الإسلامية الأول “'. 
وهذه الأدوات التي شكلت أحد املاع المهمة للتجارة والصناعة › 
والتي أمنت إطارا للاستغار» كانت متطورة في بعض الأعمال الفقهية 
الإسلامية المبكرة *. وهذا ما حدا بيودوفتش الى القول بان «بعض 
المؤسسات والممارسات والمفاهم التي بلخت أوج تطورها في المصادر 
الفقهية الإسلامية في أواخر القرن الثامن» لم تنشاً في أوربا الا بعد 
ذللك بقرون عديدة. لقد دامت فعالية وحيوية هذه الموسسات 
العجارية الفقهية » كا أعتقد » معظم فترة العصور الوسطى 
الاسلامية)' '. 

ومع ظهور الفساد الأحلاتي والانحطاط السياسي والاقتصادي» 
فقد العالم الإسلامي حيويته في كل أوجه الحياة الي سامت في وقت 
من الاوقات في بناء رفعة هذا العالم ومجده. ولقد لعبت السيطرة 
الأجنبية دورها المدمر» فمع أن الربا بقي محتقرا من جانب المسلمين» 
إلا أن قروناً من الميمنة الغربية السياسية والاقتصادية والمالية قد أدت 
الى تباعد العام الإسلامي»ء دون قصد» عن استقطاب الموارد المالية 
والتنظيمية من خلال مؤسستين إنسانيتين » هما المضاربة والشر كة. 
(۲) نفسه : ص ۱۸۰ و .۲٣۱‏ 
)۱٤(‏ لفسه : ص ۷۷. 


.۷۸ تفسه : ص ۷۷ س‎ )۱ ٩( 
۹ ص‎ : WY (1 


فیجب إحیاء هاتین الم سستين من جدید» اذا ما کان العام الاسلامی 
يدشد التخلص من الربا. ويمكنهما بدون شك مرة أخرى أن تلعبا 
الدور شط لانعاش الاستغارات» ولمكافاة المهارات والخبرات 
عل ساس الشر كة» مقتر نة بالتعاو ل« و پالدور الو سيط البناء 
مجمعات الاستغارات المعاصرة» دون مشكلة تذكر. لكن لابد من 
التوافر المسبق لبعض الشروط الجوهرية» وهو ما سندرسه في الفصل 
التالى. 


لزعل اراح 
عضرا لاس اكات الاساستة 

کا أن من المستحيل بناء صرح قوي بدون أساس سلي» فإنه 
من غير الممكن كذلك إقامة اقتصاد خال من الرباء ومؤسس على 
اللشاركة» ولا تحقيق جميع الأهداف الإسلامية دون وجود بيئة 
مواتية. نعم إلخاء الربا أمر ضروري» لكنه وحده غير كاف» إذ ليس 
هو الفضيلة الوحيدة التى يدعو إلا الإسلام '» فإنه ليس إلا عنصرا 
واحدا من محموعة أفكار ومؤسسات عديدة مهمة» تشكل كلها 
انبح الإسلامي للحياة» ويتكامل بعضها مع بعض ويتداخل» بحيث 
لا يمكن الاستغناء عن أحدها دون إضعاف النظام كله أو التقليل 
من فاعليته. 

َم ثلاث من أهم خصائص البيعة الإسلامية الثالية» وهي : 
خلت والأحوة والعدالة. فليس من الممكن تصور اقتصاد إسلامى 
حقيقى بدون الأخلاق الفردية والاجةاعية التي يؤكد الإسلام على 
أهميتاء وبدون التضامن ونظام التساند الذي تعطلبه الأحوة الإسلامية» 
وبدون استعصال كافة شكال الظلم التي يشجبا الإسلام» والظلم 
الاجم عن الربا ليس إلا أحد هذه الأشكال الرئيسة؛ فيجب إحياء 
)١(‏ أكد عدد من العلماء اللسلمين على هذه النقطة. فعلى سبيل المثال يقول الدكتور عبد الحميد 
أبوسليمان: «إن مرد استبدال أشكال أحرى من الفائدة أو من الربح بالفائدة على القروض بخفق 
في تقديم بديل حقيقي» (انظر جه الخاص بالنظرية الاقتصادية في الإسلام )ني «الجوانب المعاصرة 
للتفكير الاقتصادي في الاسلام)» بلومنجتن ‏ انديانا م. س. أ. ۹۷٦ N84‏ صفحة »)٠١‏ 
ويرى الدكتور نقوي أن «أي اقتراح يدافع عن أن معدل فائدة صفر يكفي لإقامة نظام إسلامي 


الملكة المعحدة» المؤسسة الاسلامية» »1۹۸١‏ ص١١١).‏ 


كافة القم والمؤسسات الإسلامية لتقوية الخلق» من ذلك إحياء نظام 
الزكاة والعشر مع سائر المؤسسات ذات العلاقة با لتقوية التضامن 
الإسلامي» ومن ذلك النظام القضالي غير العادل السائد في غلب 
الدول اللإسلاميةء فإنه يحتاج الى إصلاح لتوطيد العدالة طبقا للمعايير 
الإسلامية. فلماذا تعجز الأمة الإسلامية عن أن تقدم من جديد 
الصورة التي رمها رسول الله عر ؟ فعن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله ع [ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
کمثل الحسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر جسده بالسهر 
والحمی]" 

إن نعم الإإسلام لا تتحقق لنا الا بقدر ما نطبق من تعالمه. قال 
تعالى: يا أا الذين امنوا ادحلوا في السلم كافةء ولا تتبعوا 
خحطوات الشيطان» إنه لكم عدو مبين» .)۲٠۸:۲(‏ كذلك من 
لمفيد هنا أن نتذكر ما أوضحه القرآن في موضع خر إن الله لا 
بغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بانفسهم) (۱۱:۱۳). وهذا ما بین 
الفرق بين إنشاء مصارف إسلامية فردية» لا تتطلب تحولاً في الجتمع» 
وبين إقامة اقتصاد لا ربوي عادل» يجعل مثل هذا التحول أمرا 
ضروريا کل تأکید. 

وبالإضافة الى إصلاح الفرد والجتمع المشار إليه أعلاهء فإن 
هناك إصلاحات أخرى لا غنى عن إجرائهاء لدعم الاقتصاد والنظام 
الصرفي اللاربوي أيضاًء ولتحقيق أهداف الإسلام الاقتصادية 
الاجتاعية ؛ هذه الإصلاحات نوجزها فيما يلي: 


والأدانب» ہاب تراحم الحو منين. 


(0 الاأدخار والاستثار 

الاعتدال في الانفاق 

الاعتدال هو جوهر الرسالة الإسلامية في كل الأنشطة البشرية. 
والإسلام یہی عن التقتیر» کا يى بالتاكيد عن الإسراف» وعن 
الاستهلاك حباً في الظهور. قال تعالى: إكاوا واشربوا ولا تسرفواء 
إنه لا حب المسرفين) »)۳٠:۷(‏ وقال تعالى: #والذين إذا أنفقوا 
يُسرفوا ولم يروا وکان بین ذلك قواماً) .)1۷:۲٥(‏ وانسجاما 
مع أسلوبه الشامل والرشيد» وضع الإسلام قيوداً نوعية وكمية على 
الاستهلاك. ويتعين لذلك أن يكون الإنفاق لائقا بالشخص المسلم» 
الواعي أخلاقيا » والمتواضع قلبيا. 

ولا كان الإسلام ينشد المساواة والأحوة » فإن على المسلمين أن 
يحجموا عن أي نمط سلوكي يدمر هذه القم أو يضعفها. فاي نفقة» 
بنية التباهي أو إظهار الأبة أو العظمة أو الخيلاءء لابد وأن يكون 
من شأنها توسيع الموة الاجةاعية بين الأغنياء والفقراء بدل تضييقهاء 
وهو ما يستنكره الإسلام ويشجبه. لقد علم رسول الله ع المسلمين 
أن يكونوا متواضعين » وحثهم على أن يوا حياة بعيدة عن الكبر 
والخيلاء '. 
)٣(‏ قال رسول لله عا إن الله أوحى إل أن واضعوا حتى لا بيغي أحد على أحد ولا يفخر. 


أسحدل على احد] (آہو داو د تاب الادب ہ باب: ف العواضع ج۲ ص۲ »)٥۷‏ وقال ا 
[لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ثوبه خيلاء] (رواه البخاري ‏ كتاب اللباس س باب قوله 
تعالى: #ۋقل من حرم زينة الله ج۷ ص۱۸۲ء وكذلك مسلم)» وقال عب: [من ترك اللباس 
تواضعاً لله» وهو يقدر عليه» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حتى جخيره من أي حلل 
الايان شاء يلبسها] (رواه الترمذي كتاب الرهد). وقد أدى العديد من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية الأحرى بالفقهاء الى أن يخلصوا الى أن الزهو والتنافس على الرموز الدنيوية 
للترفع حرام رانظر أيضاً كتاب الكسب محمد بن الحسن الشيباني» منقول في كتاب المبسوط 
لشمس الدين السرخحسيء» بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر: الطبعة الاللة ۹۷۸ ج٠٠‏ 
س1۸ ۲). 


۹١ 


e 


عن عمرو بن عوف قال رسول الله عو 

«فوالله ما الفقر أحشى علیکم» ولکني أخحشى عليكم أن سط 
الدنیا علیکم کا بسطت على من کان قبلکم» فتتافسوها کا تتافسُوهاء 
فشھلککہ کا اهلکتہم»؛. 

ينبغي لكل الأقطار الإسلامية أن تسد الحاجات الدنيا للفقراء» 
بفاعلية استخدام الموارد المتاحة» وبالقضاء على الاستيلاك غير 
الضروري» في كلا القطاعين العام والخاص. إن إقامتما العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية» وإعادة بناء اقتصاداتما على أسس اسلاميةء يكن 
أن تقوما بدور منشط التفاعل. وربا لا يكون الوقت متا حرا جداء 
کي نعلم آنه لا يکن أن تحتفظ أي حكومة بالسلطةء دون تلبية 
الحاجات الضرورية للفقراءء ودون القضاء على كل مصادر الظلمء 
فإذا لم تشر ع الحكومات الإسلامية بالاهتام بتحذير الرسول عله 
کا في الحديث المذكور انفاء فلتعلمٌ هذه الحكومات أنها تبّذر بذور 
دمارها عبر القلاقل الاجتاعية والاضطرابات السياسية. 
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إن نمط الانفاق المغالي والمتفق مع الأداب الإسلامية هو ذلك 
الذي کي البساطة والتواضع. ولا يعني ذلك عرو ف المسلمين عن 
الاستفادة من دخلهم» أو من الموارد التي امت الله بها علهم» لسدّ 
حاجاتېم كلهاء أو عن تزويد أنفسهم بأ سباب الراحة الضرورية. لكن 
الإاسلام يتطلب إعطاء الاستيلاك جدوى وجودة أعظم» کا يامر 
بتجنب أسلوب الحياة القام على الغرور والخداع» لإشباع اليل 
الشديد الى تقليد الاخرين. إن ذلك هو الخلق الاجةاعي الذي تغذيه 


)٤(‏ مسلم» كتاب الزهد والرقائق» عن عمرو بن عوف. 
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أجهزة الإعلان التي تنشر أساليب الحياة تلك» وتثير التنافس على اقتناء 
رموز الأبة الفارغة» ولا يكن تغيير هذه الطبائع إلا بإاصلاح شامل 

وني الجتمع الذي تسود فيه الأداب الإسلامية بشكل فعال» 
بتخلی جمهور الناس عن روح التباهي› وذلك حینا يدر کون انه لیس 
مقدورهم الحصول على مكانة أعظم من طريق حب الظهورء وحينا 
يد ركون أيضاً أن “معتهم سوف تعاني في الحقيقة من بعض التدهور. 
إن تلقين الروح الإسلامي على كافة مستویات لجتمع يح من الطلب 
عل الموارد» با فى ذلك احتياطي العملاث الا جنبية» ويشجع الادحار 
والتكوين الرأسمال» کا يحد من اللجوء الى الائټان (ليس فقط من 
أجل الاستہلاك المظهري» وهو غير منتشر على نطاق واسع في العام 
لنامي» ولكن أيضاً من أجل استيراد وإنتاج وتوزيع سلع هذا النوع 
من الاستهلاك)» ومن ثم إحداث توسع نقدي غير ضروري. إن 
انتهاك المعايبر الإسلامية » ولو من جانب بعض الأشخاص» قد يعزز 
ميل الحتمع لاقتناء رموز الأبهة » ومن ثم يوطد روح الاقتناءء ويضرم 
أوار الحشع والحسد. 


إن المنافسة غير الصحية على رموز الأببة» والمصحوبة بعدد من 
المفرط الذي يت مويله إما بتعطيل استهار ما سبق ادخاره أو جنع 
ادحار المستقبل. فاإذا أقدمت أسرة وأحجمت أخرى» فلا تلبث 
العدوى أن تصيب كل الناخ الاجتاعي. فيؤدي هذا الى زيادة 
مستوردات أو منتجات السلع غير الضرورية» ومزاحة الموارد اللازمة 
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للأغراض الانتاجية والأساسية. فإن الموارد التي تتمتع بها البلدان 
الظهري» والجهود الرامية لتحقيق ذلك لابد وان تؤدي الى خحفض 
الادحار والتكوين الرأسمال» وتباطۇ معدل الغو الاقتصادي» والاإسهام 
في الضغوط التضخمية» و العجوز اللستمرة في ميزان امدفوعات. فع 
الدول الإسلامية ألا ترتكب» في أي ظرف من الظروف» خطا 
من المصادر الدولية. ونكون واهمين لو فكرنا أن نموا أسرع يمكن 
غير ضروريةء بالاعټاد على دين داخلى أو خارجي. إن مثل هذا 
الائقان ميحد من اليل الى بذل التضحية الضرورية لتنمية البلدان 
الإسلامية وإشباع حاجات الجتمع» فإذا لم يرغب الأغنياء وعلية القوم 
ي التضحية بغير الضروري» كان على الفقراء أن يضخوا بالضروري. 
وهذا الوضع لا يمكن أن يدوم طويلا. ولذا فإن إقامة العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية الإسلامية بحب أن تتم باسرع ما يمكن» إذا ما 
أريد القضاء على القلاقل والاضطرابات في مهدها. 

علينا أن نعترف بوضوح أن الديون الداخلية والدولية لا تغني» 
ولا يمكن أن تغخني» عن التضحيات المطلوبة. إنها فقط تؤجلهاء 
وتجعلها أصعب وأصعب رور الزمن» وبترا ي عبء الديون. ثم إنه 
بجر د أل يلوح ٤‏ الافق ادلی بصیص من الشاك فان الائټان يقيد 
دولياً وعليأً» ويعاني الطلب الحمعى من البوط» ويسود كساد معتدل 
أو خحطير» حسب النقص في الائټان والانفاق» هل هو قليل أم كثير؟ 
إن العيش بالدين قد يكون فيه عون في البداية» إلا أن العيش بالموارد 
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الذاتية المتاحة لابد وأن يكون أكثر عونا على تحقيق نمو مستمر 


القضاء على الا كساز 

کا کان الي عن الانفاق التبذير ي» فان اكتناز المدحرات قد 
بستەخد مها الانسان أصلحته (فٰ الحدو د التی نص علیہا الاسلام)» 
ولصلحة الاخحرين» بتحقيقا للغرض اللحقيقي من تسخير تلك النعم. 
أًما ترك هذه النعم أو الموارد عاطلةء أو عدم الاستفادة ما في 
الاستبلاك السلم» أو لتعزيز الخير العام من خلال الانفاق على الرفاه 
العام (كالركاة والصدقات و غير ها من المدفوعات الممائثلة» أو 
الاستارات الإنتاجية » فهذا كله مستنكر في الإسلام. يقول الله 
تعال : پإوالذين يكدرون الذهب والفضة» ولا ینفقو نا فی سبیل الله 
فبشزهم بعذاب ألم .)۳٤:۹(‏ کا أمر رسول الله عو باستغلال 
الموارد الإنتاجية وعدم تعطيلها. فعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول 
ر iL‏ س . o‏ وا رن بر ټ o ol‏ 
الله ر [من كانت له أرض فليزرعهاء فإن م يزرعها فايزرعها 
اأخحاه] ° » وکان عمر رضى الله عنه قول للناس: «مّن کان له مال 
فلیصلحه» وعن کانت له أرض فليعمر ها)'. 

ذلك لأن تنمية الأراضى والاستغار الإنتاجي للمدخحرات 
ضروري للوفاء بحاجات الجتمع الإسلامي من الضروريات 
والكماليات» وتحقيق ذلك هو » بكل تأكيد» فضيلة من فضائل نظام 
)٥(‏ مسلم» کتاب البيوع» باب كراء الأرض. 
)٩(‏ محمد حسین هیکل» الفاروق عمر (القاهرة: مكتبة الهضة العربية »)۱۹٦٩۳‏ ج۲ ص٣۲۹؟.‏ 
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القم الإسلامي. 
الفاعلية في استخدام المدخحرات 

في ضوء ما تقدم أعلاه نرى من الضروري تنظم وضبط النظام 
النقدي والمصرفي»ء بحيث ينع الإنفاق التبذيري» وتعباً المدحرات 
و تو جه 3 استخدامات منتاجة اجتاعيا. فعلل هذا النظام أن 3 يىشجح› 
أولوية منخفضة في نظام القم الإسلامي. ذلك أن الودائع التي 
تسشخد مها المصار فف مح القروض هي آموال اجتمع» و تقعضصي العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية بان تخصص الموارد المعباة بذه الطريقة ا 
يساعد على نمويل إنتاج وتوزيع كل الحاجات الضرورية للجماعة» 

إن الفضيلة الرأسماليةء بالامتناع عن إصدار أحكام تقويية › لا 
وز ها ف النضام الاسلامي > اذل مکن جاهل الق التي وردنت 
في القران والسنة» فهي تشكل قلب النظام الإسلامي. وان المعيار 
الراسمال القاثم على محقيق التساوي بين المعدلات الحدية لعوائد جميع 
الاستثاراث لٻلو ع «الفاعلية) » بغض النظر عن درجة الاولوية 
الاجتاعية للسلع» يودي في إنتاج السلع الأساسية الى مستوى أدنى 
من المستوى الأمثل» لأن الأموال النادرة قد انحازت الى إنتاج 
الكماليات ". وعليه فان الفاعلية يجب. أن تفهم في إطار الخصائص 
(۷) تعریف الكماليات والضروریات يجب أن له يظل ايتا ف 3 زمان و مکان» لأنه یشحدد 
بالضرورة بالمستوی ى العام ثرو ة و مستو ى المعيشة في اجتمع الاسلامي. وههنا نقطة مهمة نذكر 
بهاء وهي أن الإسلام يقضي بإشباع كل الحاجات الأساسية لكل الناس في الجتمم» لأن الإنسان 
حايفة الله . وفيما وراء ذلك جوز أن تكون هناك فروق في مستویات الاستلاك حسب مکانة 
كل فرد ودحله» لكن تكره الفجوات الواسعة التي يكون من شأنا إضعاف عرزن الألحوة 


الإأسلامية. والعيار الذي ييز الكماليات من الضروريات هو إذن «الميسور فى حدود إمكانات 
الجمهور». 
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العامة لنظام القي» لا في حدود بعض المتغيرات الضيقة فقطء كالفائدة 
والربح. ويجب أن يأحذ «العائد» في الحسبان لا المكاسب الخاصة 
فقمل» بل أيضاً لمنافع الاجتاعيةء وجب ان تا حذ «الكلفة» في الحسبان 
لا الفكاليف الخاصة فقط بل التكاليف الاجتاعية أيضاًء با في ذلك 
الانحطاط الأحلاتي والتفكك الاجةاعي وتلوث البيغة. 


الإنفاق الحكومي 

إن مبداً تجنب المدر في الإنفاقء وحسن استخدام الموارد طبقا 
للقم الإسلامية لا ينطبق على الأفراد فحسب» بل على الحكومة 
كذلك» وبدرجة أكبر» لأن موارد الناس بين يديا أمانة يجب أن 
تستعملها في رفاهتم حسب التعالم الإسلامية. والمعيار الصحيح لعقد 
أي نفقة حكومية هي تعويض التضحية الكلية» التي تكبدتها الجماعة 
في تقديم هذه المواردء تعويضا كاملا بإسهامها الإيجاي في الرفاه 
الاجتاعى العام» وتحقيق أهداف الإسلام الاقتصادية والاجتاعية . 
وبناء على ذلك» يتعين على الحكومات أن تقوم برامجها بعناية» وتزيل 
منهاء أو تقلل الى حد كبيرء الإنفاق التبذيري والعقم » وذلك لإزالة 
أو تقلیل عجوزاما الى دی حد نمکن. فإذا ما استمرت عجوزات 
البلدان الإسلامية بالحجم الذي بلغته في الماضي» كان من الصعب 
تجدب اقتراض مبالغ كبيرة من المصارف المركزية» وأدى ذلك الى 
ارتفا ع معدل التضخم ارتفاعا كبيرا » والى القضحية بہدف مهم من 
أهداف اجتمع الإسلامي» دونما ضرورة. 

وبناء على ذلك» من لمهم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية» 
لإلغاء الرباء ولجعل الأهداف والقم الإسلامية حقيقة واقعة. الأول 
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هو ضرورة تلقين الأغنياء والفقراء على حد سواء عادة العيش الميسرء 
وخحفض کل نواع الانفاق التبذيري والعقم فى القطاعين العام 
والخاص الى أدفى حد ممكن» وذلك لكي بزولء أو يقل كيرا 
الطلب على الوارد لنفقات غير ضروريه ولأغاط عيش بامضة 
التكاليف. والإصلاح الثاني» مع أن الأول يودي تلقايا إليه» هو أنه 
لابد من تشجيع المدحرات تشجيعاً إيجابياً » وتعبشتما بكفاءة» 
واستهارها في الإطار الإسلامي لإنتاج السلع والخدمات المطلوبة › 
لواجهة الطلب على الحاجات والكماليات لكل الناس» أو لاأكبر عدد 
منہم. وهذا أمر غاية في الأهمية» ليس فقط لبلو غ المعدل المنشود للنمو 
الاقتصادي» ولكن أيضاً لإيجاد استقرار سياسي أكبر في البلدان 
الإسلامية. فعلى الدولة أن تلعب دوراً نشطاً وإيجابياً » لكي تصبح 
الق الإسلامية من ذاتية النجتمع الإسلامي» وللا كيد على استمراريتماء 
ولوأد كل الانحرافات المستقبحة في مهدها. 
(۲) زيادة نسبة اتمويل بالمشاركة 

إن الالترام بإلغاء الفائدة يعني أن كل الأعمال في البلدان 
الإسلامية» بما ني ذلك الاأعمال الصناعية والزراعيةء التي تعمل في 
الوقت الحالي على أساس مزيج من أموال المشاركة والقروض الربوية» 
تصبح قائمة بالدرجة الأولى على القويل بالمشاركة» وهذا الفويل» ‏ 

سبق أن أوضحنا» ليس كله لمدة غير محددة كالأسهم والحصص» بل 
قد يكون بعضه لمدة محددة على طريقة القروض والسلف والسندات. 
والنسبة المغلقة (امحددة المدة) من مجموع المشاركات لا يرال يشار 
إلا ني كتابات الاقتصاد الإسلامي على أا قروض ولو نيا غير 
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ربوية*. لكن يجب أن لايؤدي هذا الى أي لبس» طالما أن الفروض 
الأساسية صارت معروفة. وبالإضافة الى المشاركات المفتوحة (غير 
الحددة المدة) والمغلقة (الحددة امدة) هناك القروض الحسنة» وهي ذات 
مبالغ صغيرة نسبیاًء و هناك أيضا دیول الموردين التي مح فيا الفقهاءء 
أوضحنا من قبل» بالفرق بين العَين والدّين ** لتغطية التكلفة 
الاضافية لادارة المبيعات الم جلة ***. 

ان جميع الاحتياجات الالية ذات الطابع الداثم » سواء كانت 
لرأس المال الثابت أو العاملء يتوقع في الاقتصاد الإسلامي تلبيتها عادة 
من رأس مال المشاركة. ومن الممكن دعم هذه القاعدة الأعرض من 
رأس مال المشا ركةء الى المدى الضروري» من خلال أموال المضاربة 
لمتوسطة والطويلة الأجل. أما الفويل القصير الأجل» حتى لو كان 
تمويلا با مشا ركة» فيمكن اللجوء إليه لسد الفجوة الفويلية (القويل 
الجسري)» أو لسد النقص المؤقت في السيولة نتيجة قفزة الدشاط 
المومية» حيث لا يكون من المرغوب أو من الجدي فيا اللجوء الى 


سبق أن بيغا فقهياً ُن انمويل | ذا قم قر ضا فهر قرض» واذا قدم قراضا فهر راض ا 
فی زیی ولا جوز أن يقال: هو قر قراض (أو قرض بالمشاركة)» لأن القرض والقراضش 
مجتمعان معا في عقد واحد لاما متنافيان .. المراجم 


چڊ العين هنا البدل احاضر (کالبیع ٤‏ البيع بالشسيشة » و كاللمن فی بیع بع السلم)» والدين شو البدل 
المؤجل ( اشن في البيم بالنسبغة › والمبيح ف یح السلم) المراجم. 


#*# سبق أن بينا أن الفقهاء الجيزين للزيادة في البيع لقاء الأجل» انما أجازوا ذلك محرد الزمن» 
ولم يقيدوه با قيده به المؤلف. وقد صرحوا بأن المعجل أكار قيمة من الم جل» وبأن النقد أو 
الطعام الم جل الى أجل قريب» أعلى قيمة من النقد أو الطعام امو جل الى أجل أبعدء وهذا مرافق 
للشرع والعقل والفطرة. وقد صنف الامام الش و كاني الزيدي رسالة بعنران: لاشفاء الغلل في حكم 
زيادة الئمن شرد الأجل» المراجع 

(انظر رد المؤلف ۳ في الملحق الالت. 
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هناك عدد من الخطوات يتعين اتخاذها لاحداث هذا التحول الى 
نظام الفويل المبني على المشاركة في عملية الأسلمة التدرجية لاقتصاد 
البلدان الإسلامية. 


أولا: يطلب من المنشات الفردية والشركات أن تزيد قاعدة المشاركة 
زيادة مناسبة» عن طريق زيادة راس مال أصحاب المنشات الفردية 
و رأس مال الشركاءء أو عن طريق قبول انضمام شر كاء جدد لتغطية 
كافة حاجاعمم الرأسمالية ذات الطبيعة الدائمة نسبياً. و حيغا كان ذلك 
جديا يجدر بالش ر كات الكبرى أن تتحول الى شر كات مساهمة. وعلى 
كافة شر كات المسامة الموجودة أن تطرح أسهماً إضافيةء لاستخدام 
حصيلتها في إطفاء سندات ديونهاء ويمكن للمصارف التجارية أن 
تكتتب بحصة من الأأسهم الجديدة المطرو حة» تستبد ها بديو نما المتو سرطة 
الأجل والطويلة. وهنا يقوم المصرف المركزي بدور الإشراف على 
السعر الذي تشتري به المصارف هذه الأسهم الجديدة» وذلك للتاأكد 
من أن مستواه معبر عن حقيقة موجودات وأرباح الشركة المعنية. 
ثانيا :لكين الشر كات من زيادة راس ماها» من الضروري «تنظہ)' 
ارون الحالي من النقود السوداء (الناجمة عن التهرب الضريبي)» التي 
منفذها الوحيد عادة هو التحول الى الخارج» أو الاستبلاك المظهري. 


وجب ال يساعد هذا التحرك عل جذب قدر کبیر من هذه الأموال 
الى دائرة الاستغار. وبدول ذلك يكون من الصعب زيادة رأس الالء 
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فقد لا يتوافر فی الاقتصاد حجم كاف من النقود البيضاء هذا الغرض. 


الغا : إن امرية التي تتمتع بها «الفائدة) من حيث اعتبارها نفقة قابلة 
للتنريل ضريبيا يجب إلغاؤهاء )ا يجب إعادة النظر بقوانين الضرائب» 
وذلك معاملة مدفوعات الفائدة نفس معاملة الأرباح الموزعة وغير 
الموزعة» كا يجب فرض الضرائب على الأرباح الإجمالية (غير الصافية) 
قبل دفع الفوائد. وفي الحقيقة قد يكون من المرغوب فرض معدل 
صر يبي عل یسا الفائدة من الدحل الاجمالي» اع من المعدل المطبق 
على الارباح»: وذلك لاجل التحول السريع الى هيكل نموي قائم على 
المشاركة. 


رابعاً : إن الميكل الضريبى في البلدان الإسلامية يجب ترشيده حتى 
لايثبط الاستثار» أو يوجه حتى الأرباح المتحققة قانوناً لتصبح نقودا 
رسو دأء). و بيغا سمح الاسلام بفرض الضرائب الى حد معقول» 
للو فام بکل مصرو فات الدولة الضرورية والمرغوبة» فانه ا سمح 
ہو جود هيکل ص ريبي عير عادل يعاق الأمنا و عدت ره عور 
إسلامية للهرب من الضرائب *. فاذا ما كانت معدلاث الضرائب 
ا ء 

معتدلة» تمكن أصحاب الدخحل لا من إرضاء الحكومة فحسب» بل 
من إرضاء ضمائرهم أيضاء دون أن يخفضوا بالضرورة من الحصيلة 
الإجمالية للضرائب. 

خامساً : تشجيع إنشاء الم سسات المالية المنأاسة» و مصارف الاستغار» 


(۸) من أجل دراسة شرط العدالة الإسلامية في التكليف الالء انظر كتاب المؤلف: دولة الرفاه 
الإسلامية ودورها في الاقتصاد (ليسترء المملكة المعحدة: المؤسسة الإسلامية» ۱۹۷۹). ص۲۲ 
س ٣‏ 


۲۱۹ 


لإتاحة رأس الال المُخاطر للتجارة والصناعة» من أجل القيام 
بالاستغارات الضرورية. وتقوم هذه الموسسات بتوفير فرص الاستثار 
لمباشر» أو على معرفة الشركاء المضاربين من أجل استثار مدخراتهم 
تارا م بحا. 


(۳) تقليل سلطة المصارف 

إن امتياز تعبغة موارد هائلة من خلال الودائع يؤمن للمصارف 
التقليدية والأسر المهيمنة عليما «الوصول الى رؤوس أموال الا حرين)*» 
ومن لم القدرة على امتلاك نفوذ قوي في اقتصاد وسياسة بلدانہم 
والبلدان المُضيفة مم. هذا السبب الأساسي» أصبحت المصارف 
مراكز السيطرة في النظام الرأسمالي» فإن «أكار الرأماليين ثراءُ وقوة 
يعملون من خلال المصارف» ''. وهذه هي سلطة المصارف في كافة 
البلدان» سواء أكانت بلدانا متقدمة أم نامية. والبلدان الإسلامية لا 
تدم صورة ختلفة عن ذلك. 

وني الولايات المتحدة أجريت دراسة لأكبر مائتى شركة غير 
مالية» تمتلك ٠٠‏ من كل الشر كات الصناعية» وتتمتع لذلك بنفوذ 
سياسي كبير» سواء على مستوى الولاية أو على المستوى الاتحادي» 
وکشفت هذه الدراسة عن أن القوة الفعلية تقع في أيدي أصحاب 
الصارف من كبار حلة الأسهم وكبار المقرضين في الش ر كات الكبرى 
)٩(‏ د. م. كوتزء التحكم المصرفي بالش ر كات الكبيرة في الولايات المتحدة (بيركلي: يونيفرسيتي 


أو ف کالیفو ریا ہرس» ۱۹۷۸))» ص۲٤‏ ۱. 


(۱۰) نفسه ص۹٤١.‏ 


الحديغة .١‏ كذلك توصل كل من تقرير باتمان» وتقرير جنة الأوراق 
المالية والمصفق (البورصة)» الى النتائج نفسها "'. ومع أن الموسسات 
الالية تنكر على وجه العموم أنا تمارس سيطرة كبيرة على الشركات 
غير المالية التي تمتلك أسهماً فياء أو التي تزودها برؤوس الأموالء 
الا أننا نميل الى ما راه كوتز من أن «التجربة التارجخية تدل على أن 
هذه التاكيدات لا يمكن أن تؤحذ على ظاهرها» "'. 

ويدشاً المرم السلطوي المقلوب للنظام المصرفي من قاعدة ضيقة 
من رووس أموال المصارف» تستقر فوقها الودائع «الاولية» التي تدعم 
حجماً كيرا جداً من الودائع «المشتقة». فإن رؤوس أموال المصارف 
ي النظام المصرفي التقليدي قليلة جداً. ولا تكاد على العموم تومن 
احتياجات البنية الاساسية هذه المصارف» باستشاء الحالات التي تنص 
نيما الأنظمة على ارتفاع نسبة رأس الال الى الودائع. فالمساهمون في 
جميع المصارف العجارية الأمريكية يمتلكون أسهما تبلغ قيمتما الإسمية 
۸ر۲۳ بليون دولار» يضاف إلا الفائض» والارباح غير الموزعة» 
والاحتياطيات » التي بلغ مجموعها ۸ر٤۹‏ بليون دولار في عام 
۱ لکنہم يتحكمون بجملة أصول بلغت قیمتہا ۳ر ۱۹۹۲ بليون 


(۱۱) نفسه ص۸٤۱.‏ 


(۲) الكونغرس في الولايات المعحدة نة النقود والمصارف مجلس النواب» اللجنة الفرعية 
للتمويل الداحلي «المصارف التجارية وأنشطعا الاحتكارية: الأثر الظاهر على الاقتصاد الأمريكى 
المؤتمر التسعوت الدورة الثانيةء ۸٦۱۹ء‏ صآة ب الولايات المعحدة للسة الأو راق الالية 
والبورصة» تقرير دراسة المستثمر المؤسسي وثيقة مجلس النواب الامريكي ٦۲‏ ب ٦4‏ المشار 
اليا في دة المحلس الناصة بالعجارة الداخلية بين الولايات والتجارة الخارجیة ۱۹۷۱ ارء ۸ 
ص٤۱۲‏ دلا 


(۳) کوتز » مصدر سابق » ۱۱۹. 


دولار “'. وبمذا لا تتعدى نسبة الأسهم الى الأصول ٤را‏ في 
حين بلغت نسبة حقوق المساهمين (الأسهم + الفائض + الأرباح غير 
الموزعة + الاحتياطيات) ۷/ . وتجدر الإشارة الى أن أرباب السلطان 
الفعلى على هذه الأصول لا بملكون الا نسبة قليلة جداً من الأسهم 
البالغة ۸ر۲۳ بلیون دولار *. 


وطبقاً لدراسة ٠٠١‏ أكبر مصرف ونيف فى ٩‏ بلدان» أجرتها 
شر کة بانکینغ انالیسیس بمتد» کانت في عام ۱۹۸۱ نسبة رأس الال 
الى الأصول ١ر٦‏ في المصارف البريطانيةء و ٣ر٣‏ في المصارف 
لألمانيةء و ٠ر‏ في المصارف اليابانيةء و ۲ في المصارف 
الفرنسية*'. وكان هناك هبوط مستمر في هذه النسبة لدى أغلب 
للصارف في السنوات الأخيرة» ترافق مع تدهور ملحوظ في نوعية 
أصوهاء وتآكل في قوعما. ولا كانت اقتراضات المصارف التجارية 
ذات نسبة عالية من رأس الالء فان ضياع ٥ه‏ الى /۱٠١‏ فقط من 
قروضها قد يسح رأس مالما. وهذا هو في الحقيقة سبب إفلاس بعض 
اللصارف الكبيرة. وأحدث مثال على ذلك هو فرانكلين ناشيونال 
بانك. فقد کانت قاأعدته الر أسمالية ف اخفاضص مستمر من ۱ر۸ من 
إجمالي موارده في عام ۰۱۹٦٤‏ ال ۹ر٥‏ في عام ۱۹٦1٩۹‏ الى /.٤‏ 


٠١۹ انظر «شركة تأمين الودائع الفدرالية)» إحصاءات مصرفية س ۱۹۸۱ س جدول‎ )١ ٤ 
شر تع الهدر‎ (1) 
۳١ س‎ ۲ ٤ص‎ 


8٥۸ )۱١(‏ بانکینغ أنالیسیز بمتد» الرعية المصرفية الحقيقية» تشرين الأول (اكتوبس) 
۲ ۱٤ص٤‏ . 


3# والبا ملك لصغار المساهین س المراجع. 


فی عام ۱۹۷۳ "' *. واعتمد اعتاداً متزايدا على الاقتراضات 
القصيرة الأجل مويل القروض الطويلة والمتوسطةء نما أدى الى 
تقويض رجيته وتعريضه للصدمات ٠‏ . 

ان الدحل الصافي للمصارف من عمالياما قد لا يكون أكثر من 
«عادي» بالدسبة للمساهم العادي» لكن القلة «المتميزة) التي تنحكم 
بعمليات المصرف تجنى أرباحا شخصية هائلة من خلال عدد من 
الطرق الحفية التي يصعب ضبطها أو مراقبتا. ۴| أن أفراد هذه القلة 
بوسعهم من خلال نفوذهم الاقتصادي الكبير أن يمارسوا تاثيرا 
سياسا واجتاعيا جعلهم من أكثر فر اد جتمعهم سلطاناً. 

فادا مح تلمصار ف الاسلامية أن تظل مصار ف لحاصة» فقد 
يكون من المرغوب اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من قوعما. 
الأول » يجب أن تكون هما قاعدة مشاركة كبيرة وعريضة» على ألا 
يكون الهدف من ذلك تقويتما على مججاببة الصدمات فحسب» بل أيضا 
توزيع سيطرتما على قطاع اجتاعي أكبر وأعرض. 
والغاني » لا يسمح لعائلة أو لجموعة واحدة أن تمتلك أكثر من حد 
اقصى معیںن من جمو ع الاسهم» وعلل العموم جب عدم لشجيح 
)١٦(‏ إحصاءات من جلسات اسا ع الکونغرس › نقلها جون سبیرو» في كتابه: «إفلاس فرانكلرن 


ناشيونال بانك: تحدي النظام المصرفي الدولي» (نيوبورك: كولومبيا يونيفيرستي برس» 
۰ )ص . 


(1۷) نقسه »> صض١ا.‏ 


# كان من المناسب أن يعطي الكاتب مثل هذه المعلومات عن المصارف في البللدان الإسلاميةء 
لا في البلدان الرأسمالية فحسب - المراجع. 


الشر كات القابضة فى الأعمال المصرفية. 
المصارف» بان یکو نوا أعضاء مجلس إدارة أو مدیرین ٤‏ منشاتٹ 
أحرى» وذلك لتجنب تركيز السلطة في امجتمع. 
والرابع» إذا كان من المسموح للمصارف الصغيرة أن تباشر أعماها 
على مسووليتهاء إلا أنه يجب إلزام المصارف الكبيرة باستعمال أقصى 
نسبة ممكنة من مواردها لمويل العمل في بجارات وصناعات أخحرى. 
وهذه الإجراءات تساعد على توزيع القوة التي تتصرف با 
a‏ و ا ا ا 
اللصارف» وعلى الحد من تركيز الثروة في أيدي اسر قليلة. فإذا ۾ 
يتم اتاد لہ الاجراءات الا حتياطية» فان المصارف الاسلاميةء التي 
تعمل في إطار المضاربة والشركة » قد تصبح أقوى من البنوك التقليدية 
ويدمتع المصرف المركزي في النظام التقليدي بسلطة إصدار 
العملة» في حين أن سلطة ””حلق““ الودائع تتمتع بها كل المصارف 
التجارية مع بعض الرقابة غير المباشرة من جانب المصرف المر كزي. 
و تالف إجمالي الودائم من الودائع ٠الأولية““»‏ التي تشکل احتیاطات 
النظام المصرفي التي يملكها في صورة نقود» أو يودعها لدى المصرف 
لمر كزئ؛ ومن الودائع المشتقة الناشعة من عملية التوسع الائجاني ف 
الصارف التجارية. وني الولايات المعحدة الأمريكية بلغت الودائع 
الاولية حوالي ۳ر۱۹۷ بلیون دولار فی ۱۹۸۱م» وشکلت ما يزيد 
قلیلا على سدس مجموع الودائع البالغة ۸ر۲۷۷ بليون دولار. 


٦ 


ويعني ذلك أن الودائع المشغقة تكاد تشکل حمسة اسداس الودائح 

الإجالية. ومع أن هذه الدسبة قد لا تكون بهذا القدر من الارتفاع 

في البلدان الإسلامية التى لديما نظم مصرفية أقل تطورأء إلا أا مع 

ذلك ذات أهمية لا تنكر. 

ونمثل الودائع المشتقة» في النظام التقليدي» جرزءا أساسياً من 
مجموع عرض النقود (العملة + الودائم) . ويترتب على خلق هذه 
الودائع وجود معونة أو ربح امتياز إصدار نقدي (يثل الفرق بين 

قيمة النقود المصدرة › أو قوتها الشرائية » وبين تكاليف إصدارها) 

رمد مه اجتمع ا المصارف التجارية ٣‏ و هذه المعونة دزو د المصار ف 

التجارية بامتياز لا تتمتع به سائر المنشآت الأخرى. والسؤال هنا: 

من الذي يجب أن يستفيد من هذه المعونة؟ في النظام الحالي تذهب 

بشکل مباشر أو غیر مباشر الى ثلاث مجموعات: 

ادمات المصرفية دول مقابا ؛ 

(ب) المقترضين «المتميزين» من المصارف» من خلال سعر الفائدة 
المننخفض» وتكون حسارة الجتمع في هذه الحالة معمثلة في الفرق 
بين تكلفة فرصة خلق النقود على الجتمع ومعدل الفائدة 

ج # 
الرئيسي 
(1۸A)‏ لے أ بولدیدغ لت فقسا ويلسو ب شر راك)» إععادة التوزيع س لال النظام الالي: المنح» 
و اقتصاديات النقود والائټان (نيو يورك برایکر بیلیشو ر c((I۹YA‏ س ۲۲ ن الحمدمة و 3 من 


الكتاب. وقد يرغب القارىء في الاطلا ع على عدد من البحوث في ذلك الكتاب للاستنارة حول 
الموضوع. 


# وهو معدل الحسم لأفضل الزبائن س المراجع. 


YY 


(ج) هلة اسهم المصارف» من خلال زيادة الأرباح '. أما الفقراء 
والمعوزون في اججتمع فهم» والجمهور الذي لا يتعامل مع 
اللصارف» لا يحصلون على أي منفعة مباشرة من خلق (توليد) 
الودائح. 

هنا يكن أن يقال إنه في ظل نظام الق الإسلامي المادف الى 
الرفاه الاجتاعي» يجب اعبار سلطة توليد النقود امتيازا اجتاعياء 

ولذلك فان الدحل الصافي منه يجب أن يستخدم في الرفاه الاجتاعي» 

ولا سيما من أجل تحسين أوضاع الفقراء ". وهناك طريقان للوصول 

الى هذا اضدف: 


الأول استخدام الائتان المصرفي تحقيق الرفاه الاقتصادي ذي 


(۱۹) انظر ت. ف. ویاسون «تحدید قياس عناصر المنح في السياة النقدية»» في بولدنغ ويلسونء 
ص۸٤.‏ كذلك یری الولف أن «أرباح الإصدار هي مدحة تعطي المستفيدين منا أو منتجي 
(حالقي) النقرد» إمكانية التحكم با لموارد في الاقتصاد) (ص۳۸). وطبقا لما ورده ميخائيل موفیت 
«انه کلما کبرت القروض زاد احغال الاقراض باقل من سعر الفائدة الرئيسي. هذا في حن أن 
الشات الصغيرة تدفح بالاضافة أل سعر الفائدة الرئيسي علا وات مفر طة) » قود العا م: الأنشطة 
المصرفية الدولية من بريتون وودز الى حافة الإفلاس (نيويورك: سيمون اند شوستر ۹۸۳ ۹م) 
صس۱۱؟). 

(۲۰) راي الد كتور محمد انس الررقاي أستاذ الاقتصاد ف جامعة المللك عبد العريز » فى أثناء 
أنعقاد ندوة مكة» ان «الودائع المولدة) ها طبرعة الفىء أي الثرو ة التي يحصل عايما المسلمون 
بدو قتال)» لأنه : يذل أي جهد جاد فی تولیدها. فیجب توزیع منافعها وفقاً لاي الفىء: 
جما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرهى واليتامى والمساكين وابن 
السٻيل کي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم# .)۷:٥۹(‏ وهناك احتلاف بين الفقهاء في توزيح 
الفىء بون الأصناف الخمسة الحددة في القران بعد وفاة الرسول يلف فالإمام الشافعي ری توزی 
بين الأصناف الخمسة بالنساوي» حتى بعد وفاة رسول الله عي غير ان سهم الرسول 
يصرف في المصام العامة. أما الامام أبو حنيفة والامام مالك والامام أحمد فلا يرون توزیح الفىء 
هذا التوزيع الصارم» بل ذهبوا فقط الى وجوب صرفه كله في المصال العامة للمسلمين (للتفصيل؛ 
انظر تفسير الاية في أبو الاعل المودودي: : تفهم القران (لاهور» الباكستان: إدارة ترجمان القران 
۷۱ جه ص۲ ۳۹). وأيا ما كان التفسير» فان مدا الفىء» إذا طبق على حلق الودائع» 
ساعد عل تحقیق رقاه أعظم وتوزیح أعدل للاروة. 


۲۸ 


القاعدة العريضة» بتوجيهه الى العدد الأمثل من المقترضين لإنتاج 
السلع والخدمات» المطلوبة لاشباع حاجات جاهیر اجتمع. ومعيار 
توزیع هذا الائتان» ا هو الحال في الموارد الأخرى التي امتن الله 
پا على عباده» هو ولا عقيق أهداف الجتمع الإسلامي» تم إعظام* 
الربح الاسمي المباشر. وهذا يتطلب بالطبع تخطيطا مبنيا على قم 
الإسلام وأهدافه » يشبك النظام المصرفي التجاري بالخطة من أجل 
إقامته على أساس كفو وفعال. 


والطريق الثاني يجب اعتبار مجحمو ع الودائع المشتقة» وليس فقط الائةان 
المنوح من المصرف ال ركزي الى المصارف التجارية» قروضَ مضاربة 
منوحة للمصارف التجارية. فإذا تم تامم المصارف التجارية ذهب 
الدحل الصافي الإجمالي الى الخزينة العامة تلقائياء أما اذا بقيت 
الصارف التجارية في القطاع الخاص فإن صافي الدخحل النائىء من 
الودائع المشتقة يحول الى الدولة» بعد إعطاء المصارف التجارية نصيبا 
في المضاربة» وهو ما يتحدد وفق صيغة يتفق علما. ويتعين أن 
تستخدم الدولة هذا الدخحل كله في مشروعات الرفاه الاجتاعي»› 
وبخاصة تلك التي تفيد الفقراء کي لا يكون ذولة بن الأغنياء 
منکم حسب عبارة القران .)۷:٥۹(‏ 

وهنا بمكن إثارة اعتراضين» الأول هو أن كل مصرف بمفرده لا 
بخلق الائهان » بل المصارف في مجموعها هي التي تعلق الائعان' '. 


والمصارف في اقتصاد إسلامي» فی محمد عارف (خرر)» اقتصساديات النقود والالية ف الاسلام 
(جدة: المر كز العالمي ابات اقتاد الاسلامي» جامعة اللا عد العريز») ۲ ص ۱۸۹. 


# أي زيادته الى الحد الأعظمي ‏ المراجع. 
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والثاني هو أن البرناج المقترح قد يجعل العمل المصرفي غير مربح» ومن 
م غير جذاب. | 
صحيح أن كل مصرف بفرده لا يخلق الائټان في الظاهر. لكنه 
عندما يمنح قروضاء فإن أموال القروض هذه تظل تتحرك ذهابا وإيابا 
حتی پتضاعف حجم الئان مرانت عديدة . فيزيد رذ لك جمو ع 
في الاقتصاد يتمتع بمذه القوة الرافعة *» أي ثل هذه النسب من أموال 
الغير الى الأموال الخاصة ؟ إن ذلك يتيح لمديري البنوك وأسرهم قدرة 
التأثير على قطاع كبير من الاقتصادء واستجرار منافع شخصية مباشرة 
او غير مباشرة. ومع أن نسب أموال الغير إلى الأموال الخاصة يمكن 
أن تنخفض انخفاضا كبيرا فى الاقتصاد الاسلامى» الا أنمها تظل مرتفعة 
بدرجة كبيرة عن مثيلتها في أعمال أخحرى. فمن المفيد هنا التا كيد 
مرة أخحرى على أن المنافع» اللسشتخلصة من العمل باموال الغيرء جب 
أن توجه الى جماهير الناس» لا الى الأغنياء بحيث تظل مركزة في أياد 
الأصناف الثلاثة المستفيدة من خلق الائان » نجد أن أكثر المتاثرين 
هم المقترضون الأساسيون أو المتميزون الذين عليمم أن يدفعوا معدل 
عائد أعلل في صورة ربح الى المصارف» بافتراض أن إنتاجيتهم أعلى. 
وبهذا يكون صافي العائد المتبقى هؤلاء المقترضين المتميزين أقل بمقدار 


#المقصود قوة رفع أرباح رأس الال بفضل القروض» وانظر ثبت المصطلحات في خر الكتاب 
المراجع. 


الإسلامي وبين معدل الفائدة الأساسي الذي يدفعونه الى المصارف 
في النظام التقليدي. والصنف الثاني من المستفيدين من خلق الائتان 
هم المستفيدون من خدمات المصارف» فيستمرون في استفادتهم ما 
دام هذه الخدمات معدل عائد اجتاعي مرتفع. فعلى سبيل المثال» 
يستمر صرف الشيكات مانا » اذا كان في ذلك فائدة للمجتمع بصفة 
عامة» كانتشار العادات المصرفية وتعبعة المدحرات. لكن اذا اقتصرت 
الخدمات المصرفية على أفراد أو على شركات» ولم تعم» كان على 
لمستفيدين منها أن يدفعوا كلفة هذه الخدمات. ويجب أن ينح 
المساهمون العاديون في المصارف» وهم الصنف الثالث من المستفيدين 
من خلق الائټان» معدل عائد جذاباً الى حد معقول. أما معدل 
لمشاركة في أرباح المضاربة بالودائع المشتقة فيجب أن يضبطه 
املصرف الر كري ممذا الغرض. 
والذين يتاثرون وحدهم بالمشروع القترح هم 
0 المقترضوك أصحاب الامتياز الذين بيجب أن يدفعوا معدل 
ربح أعلى من معدل الفائدة الأساسي الذي يدفعونه الان الى 
المصارف (أو يدفعول قل منه)» هذا إذا كانت إنقاجيتهم 
أعلى فعلاًء وإلا هبط مستوى الفويل الممنوح الم هبوطا 
کبیرا *. 
(ب) المنتفعون بالخدمات المصرفيةء اذا كان ها مردود اجتاعي 
منخفض أو معدوم. 
(ج) حلة أسهہ الصارف» اذا کان كسم أعللى بكثير من 
امعدل العادي للعائد على أسهمهم. 


# لعل الأفضل أن يقال بدل «هبوطاً كبيرأ» «بنسبة هبوط إنتاجيتبم» س المراجع. 
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أما عامة الناس فيستفيدون من خلال تخصيص اتاني أكثر 
ملاءمة للهدف . ومن خلال ربح المضاربة احول للدولة. 


(4) سوق سليمة للأوراق المالية 


ان زيادة جو ء الاقتصاد الإإسلامي ا المويل بالمشار ك جعل 
من الضروري إيجاد تنظم أكثر كفاءة لكل من الأسواق الالية الاولية 
والثانوية لمساعدة المشات التجارية على الوصول الى الال دون 
صعوبة» وتقدي السيولة للمستثمرين الذين لا يستطيعون الاحتفاظط 
باسهم المشاركة التي اشتروهاء أو لا يرغبون في ذلك. ومن الصعب 
تطوير سوق أولية فعالة بدون تطوير سوق ثانوية في الوقت نفسه. 
أسعار الأوراق الماليةء مح معد لاث معقو لة لأرباحهاء لکسب زمه 
اللستشمرين بالأوراق والأسهم. فأسواق الأوراق الالية کا هي في العا 
الرأسمالي» مع التقلبات العشوائية في قيمهاء والمعدلات المدخفضة 
منافذ جذابة» بل مجعل السندات الربوية التي ليس فيا حطر حسارة 
رأسمالية راذا تم الاحتفاظ بها حتى موعد الاسعحقاق) مترايدة 
الحادبية"'. 

و هناك تیل ۵ عوامل تو لد حر کات شار دة وعير صحيهة ف أسعار 
ت 2 و ب 
الاو راق المالية. من اهمها المضاربة المخلة بالا ستقر ار > والقائمة عل 
الشراء أو البيع الأجل للأوراق الالية على التغطية» بدون أي نية 
(۲۲) تجدر الإشارة الى أن وسطي رقم «داو جونز» القياسي لأسعار الأوراق المالية الصناعية كان 


في عام ۱۹۸۱ مثلما کان عليه في عام ٤٦۱۹ء‏ غير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع 
ای ۲۹۳ خلال تلك الفتر ة» با شبخدام سنة £ 4 1 سنة أساس. (انظر الاحصاءات الحالية الدولية = 
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للتقابض الفعلي ""'. فيسعى المضارب وراء مكاسبه من طريق فروق 
الاأسعار» ولا يدحل إلا في عمليات قصيرة الأجل. فإنه يبيع ويش 

شیا لا يستطیع استہلا که أو استخدامه في عمله» ولا إجراء أي عمل 
عليه» ولا إضافة أي قيمة إليه» “". فهو إما أن ببيع قصيراً* أو أن 
يشتري طويلا. والبيع القصير هو بيع أوراق مالية لا يملكها البائع 
عند البيع» أو لاينوي تسليمها من حافظته الخاصة. والبائع القصير» 
الذي يسمى الدب عند أهل السوق» يتوقع هبوط سعر الورقة المالية 
التي بيعت بہذه الطريقة» ويامل أن يتمكن من «تغطية» بيعه القصير 


= الصادرة عن صندوق النقد الدرل ۲1 n‏ ص٦٦٤‏ س .)٤٩۷‏ وهذا يعني أن رقم «داو 
جونز» القياسي الصناعي کان جب ان یرتفع من ۸۷٤‏ في نہایة عام ٤٦۱۹م‏ الى ۲۵٣٠۱‏ في 
نہایة عام ۹۸۱ ۱م» لیس ذلاك إلا للتعويض عن التا كل في قيمتبا الحقيقية بسبب التضخم. غير أن الرقم 
القياسي ارتفع إلى ٠٠٤٠١‏ في ناية عام ۹۹۸۲م إثر نشاط مضاربة مكثف حدث يسبب هبوط 
معدلات الفائدة» وحرض عليه الاحتياطي الفيدرالي لتلافي الكساد. ومع ذلك كان التذبذب في 
أسعار الأو راق الالية شديدا. وينطوي على درجة عالية من امخاطرة والشك في استثارات الأسهم 
العادية. و ذا رای سامولسون ُن الأوراق المالية كانت واقيا ضعيفاً من القضخم» وأن الشيء 
الوحيد الم كد عن أسعار الأوراق الالية هو آنا تقذبذب «(بول سامولسون» الاقتصاد نيويورك 
ما كجروهيل» ١١۹۸٠‏ الملبعة الحادية عشرة» ص۸٦).‏ وكذلك لاحظ تشارلر غایست أن الأسهم 
قد احسر ت شعبیتہا دة طويلة بوصفها أداة من أدو ات اتقویل» في الوقت الذي ازدادت فيه 
شعبية السددات سواء في الش ر كات أو في الاستارا» «کا أصبحت أسواق لأسهم من العلہات 
التي يعجبما المستشمر الصغيرء لن التقلبات السعرية وصلت الى درجة لا يطيقها أصحاب رۇوس 
الأموال أسحدودة» أو من لا يعرفوك كيف دون من شخاطر هم» (دلیل الأسواق الحالية. لندك» 
مکمیلان» ۲ ص٣۲‏ س .)۲٤‏ 


(۲۲) آلان لیشنرء العاب الشوار ع: فصص داحلية عر أعمال الداع في الوول سثريت (نيويورك 
س هاربر اند راو ۱۹۸۰)؛ ص٤۸‏ س .۱۰٤‏ 


)۲٤(‏ م. س. ريكس: اقتصاد سوق الأوراق لمالية (لندن: سير ايراك بيان اند سونز هتد 
5 ))» ص٤۲۰‏ . 


* أي يبيع وَيَده مقصرة عن ملك ما يبيم» فهو يبيع ما لا يملك » أي يبيع على الملكشوف _ 
امراج 
ج 


Ds 


بعملية شر اء «تعويضية) بسعر أقل»› قبل تارج الاستحقاق» سعیا و راء 
الربح. أما المشتري الطويلء المعروف بالثورء فهو يشتري أوراقاً مالبة 
لا یریدهاء على أمل القيام بعملية بيع (تعويضية) بسعر أعلى قبل تاريخ 
الاستحقاق. 

ان المضاربين يقفون» في سوق الأوراق الماليةء على طرفي نقيض 
مع المستلمرين «الحقيفيرن» الذين يشترون ويبيعون مع التقابض. فإن 
هدف هولاء المستفمرين هو البحث عن منفذ لمدخراعهم للاسترباح 
الدوري» وللاستفادة أيضاً من أي زيادة في قيمة أوراقهم الماليةء إذا 
ما قرروا بيعها في المستقبل. وهم لا يدحلون في عمليات قصيرة 
الأجلء إما ينوون على الأقل في وقت الشراء » الاحتفاظ بالأوراق 
المالية لمدة طويلة. «فكلما قصرت هذه المدة كان الدافع الاستغاري 
أضعف) ". نعم قد يغیرون فکرهم» فیما بعد» لعدد من الأسباب» 
فيبيعون ما اشتروه من أوراق مالية» لكنہم على كل حال مستشمرون. 
وعليه فان هناك ثلاثة عناصر مهمة تميز الاستغار في سوق الأوراق 
الالية» وهي: قبض الأوراق المشتراةء والدفع الكامل في مقابل القبض» 
وتوافر القصد في وقت الشراء بالاحتفاظ بالاأوراق الالية لمدة غير 
حلدة, 

إن امكانية شراء الأوراق الماليةء مقابل تغطية هامشية " > ترود 
للضارب بدرجة عالية من القدرة (بقوة رافعة)» وتمكنه من مشتريات 
أكبر بالغ أصغر. ففي هذا الشراء بالتغطية يطلب من العميل أن 
ودع لدى السمسارء إما في صورة نقود أو في صورة أوراق مالية 


E‏ اي أداء جرء من مہا والبای دیا س المراجع. 
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جزءا من من الشراء» وذلك لحماية شركة السمسرة من خطر 
الخسارة. والرصيد المتبقي يقرضه الى الزبون بيت السمسرة الذي 
بحصل على الأموال عادة برهن الأوراق المالية المشتراة لدى المصارف» 
من أجل قرض موثق بضمان» فيطلب من مشتري الأوراق الالية 
امحافظة على صلاحية التغطية» بإضافة إيداع نقود أو أوراق مالية 
مقبولة في حال هبوط الأسعار عن الحد الأدنى المطلوب للتغطية. 
وبالمقابل يمكن أن يسحب الزبون نقودا أو أوراقاً مالية من حسابه» 
اذا ما حدث ارتفاع في السعر زادت معه التغطية على المطلوب زيادة 
جوهریه. 

ان المشتريات والبيعات بالغطاء (التغطية) تسبب» بلا داع 
توسعا أو تقلصاً في حجم الصفقات» ومن َم في أسعار الأوراق 
الماليةء دون أي تغيير فعلى في عرض هذه الأوراق» أو في الظروف 
الاقتصادية امحيطة. بل إن تغيير نسب التغطية و معدلات الفائدة لايد 
وأن يضيف في حخاتمة المطاف» الى أسواق الأوراق الالية» بعداً آأخر 
من الشك وعدم الاستقرار. فإن تخفيض نسب التغطية و (أو) 
معدلات الفائدة يولد حرارة غير ضرورية في السوق. ثم إن رفع هذه 
المقادير والمعدلات » بعد ذلك بهدف إعادة «الصحة» الى السوق» 
تجبر المضاربين في النهاية على تصفية مراكرهم. وهذا يؤدي بدوره 
الى خفضص الأسعارء وذبح بعض المضاربين في مذبح الاخرين 
«المطلعين»» والعارفين مما سيجري. ان المضاربين الصغار والأقل حنكة 
هم الذين يخسرون عادة» إذ لا يعرفون ما يعرفه أولعك المتنفذون» 
ولا يمتلكون القدرة على التنبو » بل يتصرفون على أساس الإشاعات 
والإإغواءات > وقد بينت دراسة لروكويل» أجريت في الولايات 


٥ 


المتعحدة رأن كبار المضاربين يكسبون على الدوام» ويربحون على 
حساب صغار المضاربين» '". والنتيجة الرئيسة التي انتهت الا دراسة 
بلير نهاۍ قد كدت على الشىء نفسه. فقد أوضحت أن الغالبية 
العظمى من المضاربين )/۷١(‏ قد فقدوا الال "'. 

ان المضاربة في سوق الأوراق الالية قد أدت في الحقيقة الى 
زيادة تأرجحات الأسعار زيادة كبيرة» من خلال الإفراط ف الشراء 
عند توقع ارتفاع الأسعار» أو من خلال الإفراط في البيع» عند 
هبو طها. و الادعاء بان المضاربة تساعد في تثبيت الأسعار ليس 
صحيحاً إلا إذا عمل المضاربون في اتجاهات عشوائية مختلفة» وكانت 
تصرفاتہم يصحح بعضها بعضاً. ويتطلب هذا الأثر التبيتي المزعوم 
أن لا يكون هناك فرق ملحوظ بين مشتريات المضاربين ومبيعاتم. 
لكن المضاربة تتضمن حكماً أو توقعاً بارتفاع الأسعار أو انخفاضهاء 
وتزداد حدما إذا حدث شیء» أو توافرت معلومات. يتأثر بها هذا 
الحكم. وتؤدي نفس الحوادث والإشاعات الى نفس الأحكام. 

وني عالم الواقعم» بسبب الإشاعات التي يتعمد نشرها أحيانا 
المطلعون وأصحاب المصالم» تدشاً موجة من عمليات الشراء والبيع 
المضاربيةء متركزة في اتجاه يودي الى مضاربة فى الأسعار غير عادية 
ولا صحية. والمعتقد بصفة عامة أن الأسعار فى سوق الأوراق الالية 
حاضعة للتحكم والتلاعب. فهناك» کا قال مارشان ساج «مکاید 
ومنافسة قاتلة» وصفقات غداء * متوترة» ومقامرات هائلة» وحيل» 
)۲٠(‏ ر.ت. تويلس س. ف. هارلو ه. ل. ستون» لعبة الصفقات السلعية الم جلة (نيويورك 


ماکجرو هیل: ٩1٦۱۹م)»‏ ص۲۹۹ س ۲۰۲. 
(۲۷) لقفسه» ص٦۲۹‏ . 
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وعمليات إخفاء» وأرباح ضخمة» نما بجعل الوول ستريت أعظہ 
ملعب في العا م( ٣‏ نعم «هناك» احتياطات لكافحة هذا التلاعب» 
لكنها لا تعمل لأن الوول ستريت يلعب مبارياته بجدية» وأحيانا 
بطريقة متقنة لدرجة أنه لا نت تعلم ولا أناء ولا لجنة سوق الأوراق 
المالية» کا يبدوء تعلم من يلعب هناك» "'. 

فقد يكون من الحكمة إذن أن نحافظ على دوام صحة السوق» 
بإجراء عدد من الإصلاحات. من أهمها اشتراط تغطية نسبتها »/.١ ٠١‏ 
ما يعني أن المشتريات صارت نقدية. ومع إلغاء مشتريات التغطية 
الهامشية» تزول كذلك اللخيارات والامتيازات المتاحة في صورة 
«حيارات شرائية» و «خيارات بيعية» و «خيارات مر كبة»» كانت 
تسمح للمضارب بأن يتخذ وضعاً مع الخاطرة ببلغ قليل. والأثر 
المعاكس الوحيد هذا الاقتراح قد يتمثل في خحفض حجم التجارة 
القصيرة الأجل في سوق الأوراق الاليةء مع القضاء تقريباً على 
الح ركات اللولبية» وتحقيق تأثير صحى على الاتجاه الطويل الأمد.. فقد 
ين ويندل غوردن بحق «أن جهاز السوق يدشط المبيعات» ومن ثم 
القلبات السعرية»» لأنه «كلما عظم حجم المبيعات زاد المال الذي 
بجمعه السماسرة») '". 


إل خحفض و إضعاف دورة رس لمال من خلال إلغاء 


(۲۸) مارشاند ساج» المضاربات الحادة في الوول ستريت والبرودستريت» مَطّلع يروي قصة 
القلاعب بأسعار الأسهم في الأسواق الالية (نيويوك: ماکمیلان س ۱۹۸۰)» ص(). مارشاند 
ساج اسم قلم كاتب خبير ومتمرس ناجح في الوول ستريت» ولا يرغب في كشف هويته. 
(۹) لیشٹر س سبق دذکره ص٤۱۰‏ و ۸٤‏ 

)۳٠(‏ ويندل غوردون: الاقتصاد الموسسي أو ستين: یو لیفیر سیتي وف تکساس: 
۰ ص ۲۲ ؟. 


¥ 


المشتريات با سلوب التغخطية» قد يساعد على تقرويض المضاربات 
لملسعورة» والحفاظ على صحة أسواق الأوراق الماليةء وتمكين أسعار 
الأوراق من التعبير عن الظروف الاقنصادية الحيطة. فإن نشاط 
الضاربة في الأوراق الالية الموجودةء على أساس نظام التغطيةء لا 
يدي أي وظيفة اقنصادية نافعة» بل يؤذي في الواقع المستشمرين 
الحقيقيين » بتوليد تقابات غير مناسبة في أسعار الأوراق» وبإدخال 
عنصر من الشك وعدم الاستقرار في است#اراعيم. فقد حلص لارجي 
وھعبه1 استناداً الى تحليله ل ۷١‏ ورقة مالية من أُوراق ٤؟۷×‏ 
(مصفق نيويورك) و ۳۸ ورقة مالية من أوراق ×۸۷۳ (مصفق 
أمریکا) أحضعت لشروط تغطية خحاصة خلال ۱۹٦۸‏ س ۱۹1۹٩‏ 
الى أن «التتائج التجريبية تدعم افتراضاً مسبقاً بان حظر استخدام 
الائهان في صفقات الإصدارات الفردية رافق مع «تبريد» نشاط 
الضاربة بهذه الأوراق» ". كذلك لاحظ باخ أنه «اذا تم تمويل 
ارتفاع أسعار الأوراق الالية بقروض» فإن حدوث انكماش في 
السوق قد يعجل بانبيار كبير في أسعار الأوراق الماليةء لأن المقرضين 
يطالبون بالنقود» وقد يارسون ضغطا ماليا كبيرا على المصارف 
ومؤسسات الإقراض الأحرى. وبمذا فإن سوقاً مرتفعة على أساس 
الائهان تكون أكثر عرضة بكثير للاميار» من سوق نقدية"» کا أن 
أقرب لأن تكون قوة مزعزعة للدورات التجارية» "". 

)۳١(‏ نقل ذلك ايروين فريند في جه بعنوان «الأسس الاقتصادية لسوق الأوراق الالية»» الوارد 


فی جيمس ل. پیکسار؛ تاب الاقتصاد لماي (أمستر دام: ورت هولاند باہلشين کومبالي» 
۹ ص٣۹١۱‏ . 


(۳۲) ج. ل. باخ الاقتصاد: مدحل الى الحليل والسياسة» انغلوود کليفس س نيو جیرسی: 
بر لتيس هول» 4 ١‏ المعة التاسعة)» صس۱۸۲. 


# أي لايو جد فيا نظام التغطية المامشية (الجزئية)» أو لا استدانة فيا س المراجع. 


A۸ 


لقد تم اقنراح السياسات التقدمة (إلغاء المضاربة من سوق 
الاوراق الماليةء واتباع نظام شراء الاسهم نقدا)ء لانها تخدم المصلحة 
العامة الكبرى في تثبيت صحة الأسواق الالية» وهو أمر مهم جدا 
لتشغيل الاقتصاد القام على المشاركة تشغيلا فعالاً. ويمكن استنباط 
هذه السياسات نفسها من تعالم الشريعة» ولا سيما على أساس 
للصلحة التي تمض بدور مهم في البحوث الفقهية '. 


إن إلغاء الربا من الأسواق الالية يخفف بحد ذاته من المضاربة 
القائمة على المشتريات ذات التغطيةء فإذا علم المصرف الممول أن عايه 
المشاركة في مخاطرة أعمال المضاربة» ولم يطمئن الى استرداد أصل 
القويل» أخحذ حذره في نمويله للمشتريات المادفة الى المضاربة. وعلاوة 
على ذلك» فان الإقراض بضمان أوراق مالية لشراء أوراق مالية هو 
مارسة غير صحية. فإنها تولد المضاربة» ومن ثم يجب عدم تشجيعها. 


فان غرصضص الئان جب أن یکول ويل استغارات إنتاجية» لا تشجيع 


(۳۳) يبدو أن الاتجاه العام للفقهاء حتى الآن هو عدم جواز أعمال المضاربة على الأسعار» لكن 
الموضوع لا يزال في طور المناقشة. وللاطلاع على بث قم في المضاربة في أسواق الأوراق الالية 
والبضائع من وجهة نظر شرعية » انظر القرار الفقهي الموسوم ب «سوق الأوراق الالية والبضائم 
(البورصة)»» نشر إدارة المحمم الفقهي لرابطة العام الإسلامي؛ وجا للدكتور أحمد يوسف سليمان 
في الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميةء الموسوعة العلمية والعمليةء امجلد ۵» ص۳۸۹ س 4٣١‏ 


وجخاصة الملخص الوارد فی ص۲۹٤ ٤١١‏ . وائظر أيضا الفتاوى الشرعية» بيت الفويل الكويتي 
(الکویت ۱۹۸۰م)» ص٥٤‏ س .٤۹‏ وانظر الدكتور منذر قحف الاقتصاد الإسلامي (بلينفلدء 
انديانا: رابطة الطللاب المسلمين في الولايات المتحدة وکنداء ۱۹۷۸)» ص٠۸‏ و م. أكرم خان 


«التضخم والاقتصاد الاأسلامي»: نموذج اقتصادي مغلق . في محمد عارف» سبق ذکره ص١٠٤۲‏ 
س ٤۷‏ 


۲۹ 


لاشك أن إبطال الرباء وتطبيق نظام المشتريات النقدية فقط› 
يساعدان في تحقيق سلوك نظامى لأسعار الأوراق الالية وحاية 
الستشمرين. غير ان هناك بعض الاصلاحات الاخرى التي ينبغي 
إدخاها ٤‏ صو التعالم الاسلامية» و ذلك للقضاء على می 
المارسات غير الصحية التي تخلق ظروفاً اضطرابية في سوق الأوراق 
المالية» وتم ارس ات الصلحة العامة. من هذه الاصلاحات کشف 
الغطاء کشفاً تاما عن فة احقائق اديه الأتعلقفة بالاو راق والأسهم 
المعة ٤‏ الأسواق الأولية والثانوية» و کبح الممار سات التجارية عير 
العادلةء والقضاء على التلاعب بأسعار الأسهم من جانب السماسرة 
أو الو سطاء أو المديرين أو كبار ححلة الأوراق المالية بالاستناد الى 
معرفتم با سو اق الاو راق وأوضاع الشر کات. 

ومع أن تنظم الأسواق المالية تنظيماً سليماء من أجل زيادة 
مويل الاأعمال بالمشار كة» هو من العناصر المهمة لاعادة تنظم 
الاقتصاد و فق خط ال سلامي» إلا آنه للاأسف : يلق من الاقتصاديين 
الملسلمين إلا اهتاما طفيفا. و كذلك موضوع صا ح شر كات المساهمة 
ر حقیق عا عادل للمستلمر؛ ا 
)۳٣(‏ کتب رئيس الاحتياط الفيدرال بول فولكرء في حطاب الى المديرين العامين في المصارف 
الاعضاءء يحذر فيه من قروط المضاربات» والقروض الممثوحة لا ستر داد الا سهم» وقروض مويل 

شر اع الشر كات للسيطرة علا والقروض التي تصن و یا غور عادي (فيما عدا تلا التي 
تسهم بوضوح في نحسين القدرات الإنتاجية للأمة «(فورتشون ۷ کانون الأول ۰-۹ ص .)٤:‏ 
ولکن ذا التحذير لن يلقى أية استحابة ب في الرأسماليةء لأن النظام ليس مولفا لقبوله. (انظر اراء 


الأستاذ هورفيتز بعد تحذير فولكر). ومن الواجب في النظام الإسلامي» على كل حال» بذل كل 
جهد للتقليل ما أمكن من استخدام الموارد الائهائية النادرة في أي غرض غير انتاجی, 


£۹ 


(8) ملاحظات ختامة 

پبدو انه ابد من إدحال هذه التغييرات الأساسية» حتی يعمل 
النظام المصرفي في خدمة أهداف الإسلام الاقتصادية الاجتاعية. فان 
تحرد إحلال المشاركة محل الربا لا يکفي لتلبية هذا الغرض» برغم 
أنه قد يكون في حد ذاته وسيلة لتزويد رجال المصارف المسلمين 
الاصلاحات الرئيسة الاخحرى فيما بعد. ومع ذلك ينعن أن یو لحد 
في الاعتبار أن المصارف اللاربوية الفردية تعمل باحجام صغيرة في 
بق رأسمالية ربوية معادية» دون وجود مؤسسات مساعدة ولا دعم 
حکومي. و إل فشل هذه الو سسات» ادا ما حدث) بس 1 پفسر 
على أنه فشل للنظام» لان هذه المؤسسات التي تعمل في بيغة غير 
البقاءء في ظروف صعبةء وبدون أنظمة مساندة. ومع ذلك فإن الادلة 
تشير الى أن المصارف الإسلامية التي تم إنشاؤها حتى الأن قد عملت 
بجاح بالرغم من الصعوبات التي تواجهها . 
)٠١(‏ انظر محمد فهم خان «العمل المصرفي الإسلامي ‏ يارس حاليا في العام» في ضياء الدين 
امد واحرین» النقود و المصارف ٤‏ الاسلام (جدة: لمر کر العالمي لاحات الاقتصباد الاإسلامي 
جامعة الملك عبد العریز» ۱۹۱۳م)» ص۹٠٠‏ س ۲۹١‏ ومنور إقبال » ومحمد فهم خان 
استعر اض الاشاٹ وبرناج لپخو ثٹ إلاقتصاد النقدي والماي ف الا سلام (جدهة: المر كز العاي 
لأجاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة اللك عبد العزیز» ۱۹۸۱م)» ص٣۳‏ ب 4۸؛ وعبد الرحم 
مدي «عمليات بنك فيصل الاسلامي (السودان)» في م. عريز الحق واخرين» قراءات في المصارف 
الاسلامية (دکا: بنجلادیش» اسلامیات بانکرز اسوسییشن» ۱۹۸۲م)» ص۹ من القدمة و ۲١‏ 
س ٤١‏ من الكتاب س وفي اجو كارستين «الاسلام والوساطة المالية)*» ججلة ستاف بيبرز» صندوق 
النقد الدولی ۱۹۸۲) ص۸١٠‏ س ١١٤٠؛‏ وروجر كوبر «الة حاسبة في يد ومصحف في اليد 
الاحری) تله يورو مولي» تشرین الثاني (نوفمیر) ۹۸۱م ص٤٤‏ س ٤ا.‏ 
# صدرت ترجمته العربية في مجلة أجعاث الاقتصاد الإسلامي» العدد الأول » الجلد الثاني » جدة» 
٤ھ‏ س ۱۹۸4م س المراجع. 

٤١ 


لقد قرت بعض الحكومات الإسلامية تقصيراً لا يغتفرء لأا 
مع سماحها بإنشاء المصارف غير الربوية» لم تتخذ الإجراءات اللازمة 
تنظم هذه المصارف ودعمهاء وذلك کا أكد بوضوح حكام 
(حافظى المصارف المركزية والسلطات النقدية في البلدان 
الإسلامية"". وإنه لمن الضروري التأكد من أن هذه المؤسسات إدارة 
سليمة» ومن أن مارساتما صحية» ولا تدحل في مضاربات في أسواق 
العقار أو السلع أو الأوراق الاليةء ويجب أن تخضع هذه المؤسسات 
لتفتيش منتظم من المصارف الركريةء وأن تخضع حساباتما الختامية 
لفحص دقيق من مراجعي الحسابات المعينين حسب الاصول. ومع 
ذلك فإن دور المصارف المركزية يجب أن لا يقتصر على تنظم 
للصارف الإسلامية وتفتيشهاء بل يجب علا أيضا مساندة هذه 
امؤسسات ومساعدتما بطريقة واعية على حل مشكلامما وتذليل 
صعوباتما. 


)۳١(‏ انظر «تشجيم المصارف الإسلامية وتنظيمها ومراقبتها»» تقرير أعدته لجنة عحافظي المصارف 
لمر كزية والسلطات النقدية للدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي» ووافق عليه الحافظون 
في اجتاعهم الرابع المنعقد في الفرطوم ۷ س ۸ اذار (مارس) ۱۹۸۱٠م.‏ 


٤۲ 


الوص راطا سس 


ا ص ر وسا ب 
اعتراصات ومبررات 
أثير عدد من الاعتراضات على الاقتصاد اللاربوي » تحتج بأنه 
لابد وأن يواجه هذا الاقتصاد صعوبات تجعله غير قابل للقطبيق. لذلك 
من الضروري أن قوم طبيعة ومغزى هذه الاعتراضات» نما يساعدنا 
في الوقت نفسه على بيان مبررات تحريم الربا '. وكلما كان تمة وزن 
لأي اعتراض من هذه الاعتراضات» كان من الضروري اقتراح السبل 
لحل المشكلات. 


)١(‏ مخصيص الموارد 
أحد الاعتراضات المثارة على الاقتصاد اللاربوي هو أنه لا يقدر 
على التخصيص الأمغل للموارد. والسبب في ذلك أن الفائدة نمن » 


)١(‏ من أجل عرض قم للموضوع» انظر أربعة بحوث للدكتور محمد أنس الررقاء: الأول مناقشته 
ہیحث ج نقوي ف حمد عارف (حرر)» الاقتصاد النقدي والحال ف الاسلام» (جدة سس 
جامعة الملك عبد العریز» ۱۹۸۲)» ص۹۸١١‏ ١؛‏ والثاني نئه «نظرة إسلامية الى اقتصاديات 
ا حسم في تقوم المشروعات»» في ضیاء الدین امد (۱۹۸۳) ص ١٠١_۲۰۳‏ ۲؛ والثالث «الاستقرار 
فى اقتصاد اسلامي لا ربوي: مذكرة «باکستان جورنال أوف ابلاید ایکونومیکس» شتاء 
٣ص ۱۸۸1۸١‏ و «تخصيص رأس الال والكفاية والمو في اقتصاد إسلامي لاربوي» 
(جورنال أوف ايكونوميكس اند أدمينستريشن » بجلة الاقتصاد والادارةء تشرين الثاني (نوفمي»› 
۲ ص۳ ٤ه‏ ه). وانظر أيضاً لمحف اختصر الذي أعده الد كتور ضياء الدين أحمد 
(المصرف الحکو مي الباکستاني) بكراتشي «الحكمة الاقتصادية لتحريم الربا في الإسلام»» وقد وزعه 
مؤلفه توزيعا خحاصا. وكذلك بحث الدكتور م.ن. صديقي «لاذا المصارف الاسلامية» (جدة: 
لمر كر العالي لابحاث الاقتصاد الاسلاميء» ١۱۹۸)؛‏ وبحث الجو كارستن «الاسلام والوساطة 
اماليةء مجلة أحاث صندوق النقد الدولى» اذار (مارس) ۱۹۸۲ء خاصة القسم اثالث الخاص 
باثار النظام الاي للمشاركة في الارباح والخسائر على السمية الاقتصادية والاستقرارء 
صض ۱۳٣۱۲۹‏ م.ع. امان «تفوق الممهوم الإسلامي للأعمال المصرة»ء في كتابه الاقتصاد 
الإسلامي بين النظرية والتطبیق (لاهور: الشیخ محمد أشرف» ۱۹۷۰)» ص .۲٠۲۲۲۲۸‏ 


E 


وهي مثل کل الأنمان تؤدي وظيفة مخصيص الأموال «النادرة» القابلة 
للإقراض بين عدد «غير محدود» من مستخدمي هذه الاموالء بطريقة 
موضوعية» وعلى أساس القدرة على دفع ذلك الثمن. واذا ما تغير 
الطلب على الأموال القابلة للإقراض» أو تغير عرضهاء تم الوصول 
الى توازن جديد عند معدل فائدة غختلف. 

يعتمد هذا الاعتراض على افتراضين: الافتراض الأول هو أنه في 
غياب الفائدة تصبح الأموال القابلة للإقراض متاحة «مجانأً»» وبذلك 
يصير الطلب غير محدود» وليس هناك الية لعادلة الطلب مع العرض. 
وهذا يعني أن الفائدة هي العيار الموضوعي الوحيد لتخصيص الموارد» 
وفي حال غياہماء تستخدم الموارد المالية استخداما غير رشيد» بحيث 
يلحق الضرر بالجتمع. أما الافتراض الثاني فهو أن المعدل النقدي 
للفائدة يعتبر الية ناجحة لتخصيص الموارد بالطريقة المثلى» وأن الربح 
لا تقوى كفاءته على الهوض بہذه الوظيفة. 


إن الافتراض الأول لا ساس له لأن الأموال لن تتاح جانا في 
النظام الإسلامي» بل تتاح بكلفة» وهذه الكلفة هي «الحصة» في 
الربح. وبمذا يصبح معدل الربح هو معيار تخصيص الموارد» وهو الية 
لعادلة الطلب بالعرض. فكلما زاد معدل الربح المتوقع في عمل ماء 
زاد عرض النقود هذا العمل. فاذا امخفض الربح الفعلي (المتحقق) في 
بعض الأعمال الخفاضا كبيراً عن الربح المتوقع» واجهت هذه الأعمال 
صعوبة في الول مستقبلا. ولمذا فإن الربح المتوقع » له أهمية في الحال 
لتحديد تدفق الاستغار» والاداء (الربح) الفعلى عامل حاسم في المال 
في تحديد مدى نجاح المشروع» وفي الحصول على المال. وهذا ما يدعو 


t٤ 


الى مزيد من النظام في الاستهار» من خلال عناية أكبر بتقوي 
المشروعات» بحيث تستبعد كل المشروعات غير الفاعلةء أو غير 
المنتجة. وليس الأمر كذلك في الاستهارات الربوية» فا مقرض التجه 
الى الربا لا يسهم في خاطر العمل الممول. بل ينقل خاطرة العمل 
كلها الى المنظم» ويومن لنفسه عائدا مسبقا» بغض النظر عن النتيجة 
الفعلية النهائية الصافية لعمل المقترض . ولذلك لا يجب على هذا 
المقرض إجراء تقوم شامل» مثلما يجب على صاحب الال أن يفعل 
في اقتصاد لاربوي» سواء كان ذلك بنفسه أو بمساعدة مصرف أو 
شر كة استثارية. فلما كان تقوم المشروعات تقوياً ثناي الطرف» 
وجب أن يكون معدل الربح في النظام الإسلامى آلية لتخصيص 
الموارد أكثر فاعلية من الفائدة في النظام الرأسمالي. 

كذلك الافتراض الثاني بان المعدل النقدي للفائدة هو الية فعالة 
لتخصيص الوارد ليس صحيحاً . فالدليل على الرأي القائل بان 
تخصيص الموارد في الاقتصادات الرأسمالية الربوية تخصيص فعال إنغا 
هو دليل ضعيف» بل هناك في الواقع دليل مضاد ومقنع. فقد تجمعت 
الأدلة لدی انرلر کونراد وجونسون لکی يتوصلا الى أن رأس الال 
ا لحالي قد أسيء تخصيصه» وربا الى حد خحطير» بين قطاعات الاقتصاد 
وأنواع رأس الال " فامثلية باريتو في تخصيص الموارد ليس هما وجود 
الا في عالم الأحلام» عام نماذج التوازن التنافسى الكامل» الذي 
تشكلت فيه نظرية اقتصاديات السوق. كذلك يلفت مالنفود النظر 
الى أنه «اذا ما أحذنا في تخصيص الموارد بالعلاقة ما بين الأزمانء فاد 


(۲) ج. ج. انزلر» و. ي. كونراد» لويس جوئسون: «السياسة العامة والتكوين الرأمالي»» نشرة 
الاحتیاطی الفیدرالي س تشرین الأول (اکتوبر) ۰۱۹۸۱ ص۹٥۷.‏ 


E 


ملك المرء إلا أن يقتنع بعدم كفاية هذه الماذج في وصف العمل الفعلي 
لاقتصاداتنا) '. ET‏ رالف تیر «أن المعدل النقدي للفائدة لا 
يصلح أن يتخذ قاعدة دائمة»» ويرى أن معدل الفائدة لم يكن مناسبا 
لقرارات الاستغار»» ويجب أن يحل عله تمن التجهيرات الموجودة (أو 
مان الأسهم) : 

وفضلاً عن ذللك» فإن معدل الفائدة التوازني إن هو إلا ظاهرة 
في كتب مدرسية فقط. فلا يوجد في الواقع معدل «مقاصة سوقية) 
فعالة. بل هناك مزيم نظري من مجموعة معدلات طويلة الأجل 
وقصيرة» مع فروق واحتلافات هائلة في مستوياتماء وبدون أي مفهوم 
واضح لكيفية إمكان توحيد هذه المعدلات المتعددة في معيار واحد. 


وعلاوة على ذلك فان كافة المعدلات التي جب ٿو حيدها فی معدل 
توازني لا يكن ملاحظتها في السوق على الإطلاق . فالشيء المهم 
للقرارات الاقتصادية هو معدل الفائدة الحقيقي المتوقع الذي لا يكن 


(۴) ا. مالنيفود «معدلات الفائدة في تخصيص الوارده؛ وف. ه. هان و ف. د. ر. برتشلنع 
(نظرية معدلات الفائدة) (نيويورك: مطبعة سانت ماتن» »)۱۹٦۳‏ ص٣٥٠۲.‏ 


)٤(‏ رالف تیر «هل تتحكم أسعار الفائدة بالاأمر ؟) وه. هان و ف. د. ر. برتشانغ» نظرية 
معدلات المفائدة وقائع الحو تر الذي عقدته اجحمعية الاقتصبادية الدولية (نیو يو رك مطبعة سائت 
مار تن» ۹ ص۱۷۲ ر ۹). وهو يکد ف الواقع على أا نسشطیح و سح نريه اة 
منقحة تكون فيا أسعار الأصول الحقيقيةء لا الأصول الورقية»ء هي التي تحتل مركز الصورة. 
ان هذه النظرية م تعد تفثرض أن أغلب الاستهار يموله الاقتراص الاستاري الثابت» فالقيفة 
أنها من العموم بحيث تنطبق حتى على الاقتصاديات التي لايكون فيا افتراض ربوي ابت عل 
الاطلاق, إن المعدل النقدي للفائدة ليس هو «المتحكم بالا قتصاد». ويفثرح لا ستهار الشر کات 
«دالَة استهاريه بسيعلة قصررة الأجل تجعل الاستهار داله ماترایدة للمستوی العام لأسعار الأسهي 
بالئسبة لدالة عرض السلع الرأسمالية الجديدة. ويمكن معاملة أسعار الأسهم بدورها عل انا ترتفح 
وتنخفض مع القم السوقية لأنواع الأصول الحقيفية التي تمتلكها الشر كات (ص۷۲١).‏ 
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ملاحظته في السوق» ولا يمكن تقريبه » تقريبا يعول عليه» بواسطة 
أساليب الاقتصاد القياسي ` 


ان معدل الفائدة عن «مضلل»» لأنه تعبير عن المفاضلة في 
الأنمان لصاح الأغنياء. فكلما افترضت الحدارة الائتانية (الملاءة 
للمقترض أكبر» كان معدل الفائدة الذي يدفعه أقل» والعكس 
بالعكس. والنتيجة أن المنشاة الكبيرة تكون قادرة على الحصول على 
أموال كار بسعر أقل» بسبب ارتفاع درجة تصنيفها الاثقاني. وبناء 
على ذلك فإن هؤلاء الذين هم أقدر على تحمل العبء» بسبب كبر 
حجم مشروعاتهم» أو بسبب الارتفاع المزعوم في قدرتمم الإنتاجية» 
إنما يتحملون عبعاً أقل. وعلى النقيض من ذلك» فان المنشآت المتوسطة 
والصغيرة» التي يمكن أن تكون أحياناً ذات إنتاجية أعظم» قياس 
مساهمة كل وحدة تمويل في الناتج الوطني» وذات جدارة ائقانية 
مساوية اذا ما قيست بقياس الشرف والاستقامة» تحصل على مبالغ 
أقل نسبيا بكثير» وبأسعار فائدة أعلى بكثير. وعلى هذا الأساس» فإن 
العديد من الاستغارات الأكثر إدراراً بالقوة (أي من حيث العائد 
لمتوقع) لا تع» بسبب عدم الوصول الى الأموال التي تساب بدلا 
من ذلك الى أياد أقل إنتاجيةء ولكنا أكغر «أمانأً» ". 


(ه) انظر توماس مايرء هيكل اذهب النقدي (نييورك: و.و. ثورتون ۱۹۷۸) ص١٠؛‏ وكذلك 
ج سانتو لي وس. ستول «الا بار في مستنقح معدل الفائدة: بعض البادىء الاساسية» فيدرال 
ریزرف بائاك أوف سانت لویس» ریفیو» اذار (مارس)» ۱۹۸۱» ص۱۱. 


9( رای الد كتور انس الررقاء في حادثة شفهية أن ذللف نتيجة منطقية تماما للعمويل الربوي 
٤‏ جو اقتصادي يسود فيه تشاوت عظم في توزیج الثروة. و کان المقرض» سواء کان فردا أو 
مصرفاء لا پسهم ف شخاعلر المشرو ع٠‏ فطبيعي ان ميل اى إقر اص الاغنيای لأنه ف هذه اال 
يكون عل يقين من سداد أصل القرض وفائدته. لكن إذا شارك القرض فى الخاطرة زاد اهثامه س 


¥ 


ولذلك فان معدل الفائدة ليس معیارا (موضوعيا) لانتاجية 
لمدشأة» بل هو معيار «متحيز» من معايير التصنيف الائتاني» وهذا 
في النظام الرأمالي هو أحد الأسباب في تجاوز نمو المنشات الكبيرة 
النقطة التي نمليها وفورات الحجم» نما أدى الى 'تعزيز سلطتبا 
الاحتكاريةء بيا احتنقت المدشات المتوسطة والصغيرة بحرمانما من 
الائټان. ويقع ذلك على وجه الخصوص حينا ترتفع معدلات الفائدة» 
وتحدث أزمة سيولة» نتيجة نقصان التدفقات النقدية الداحلية. ١‏ 
امشات الصغيرة قلما تجد استجابة من المصارف المقرضة. فالقروض 
امقدمة هذه المنشآات سرعان ما تُلغى لأدنى إشارة إزعاج» ما يتسبب 
في إفلاسات واسعة الانتشار. هذا في حين أن المنشات الكبيرة اذا 
واجهتها مصاعب أعيدت جدولة قروضها وزيدت القروض الممنوحة 
ها. فهل يعني هدا تغصيصا أمثل للموارد أو نظام مصرفيا فیا ل٩۷‏ 


بطبيعة وربية العمل» وكان فى هذه الحالة للفقراء نصيب أيضاً. ولقد أشار كذلك الى رأي ميشان 
الذي يقول «بالنظر للفوارق الكبيرة بين الاروات › لا يعقل أن ير غب المقرض في إقراض الفقراء 
کثیرا کالاغنیای ولا ان يقر ضهم المبالغ پالشر و ط نشسها)» ي. . س. ميشان س مقدمة في عشليل 
علاقة التكاليف / الأرباح (نبويورك: برایجر» ۱۹۷۱)» ص۹أ۲۰. 

إن زيادة تدفق الائتان الى الأغنياء ي النظام الربوي صار حقيقة معترفاً بها على نطاق 
واسع. يقول غالبريت على سبيل الثال: «إن المعشاة الكبيرة ي نظام التخطيطء حيها يتعين أن 
ری تکرن هر اسيل الششل لدی الصارف وشر کات القامين و مصارف الاستثار» (الاقتصاد 
والمدف العام» نيويورك: نیو أمریکان لیبراي ۱۹۷۰ ص١۱۸‏ س .)١۸۷‏ انظر أيضاً صفحة 
۷ حیٹ يقول: اهولاء الأقل حاجة ا الاقتراض» هم المفضلون في نظام الاحتكارء وهولاء 
الأكار اعتادا على الأموال المقترضة هم الأقل حظاً في نظام المنافسة السوقية). انظر أيضاً ميكل 
موفيت النقود العام : الألشطة المصرفية الدولية من بريتون وودز الى حاف الافلاس» (نيويورك: 


سیمون اند شوستر» ۱۹۸۳)؛ ص١۲۱۰‏ س ۲۱۱. 


(۷) ان شر کة 6 8 ۾ تلیفونکن على سبيل الخال لم توزع أي ربح منذ عام ۱۹۷۳. ومع ذلك 
استمر دت المحصارف ف إقراضها, انظر A Ë aı‏ کابوس لاینسی)»› ف الایکو نو میست»› 3 اب 
(أغسطس) ۲ ص ۳ه . انظر ايضاً موفیت ص۲۱۰ ح. 


£۸ 


أما اذا تم الفويل على أساس معيار الربحيةء فإن المصارف تصبح 
أكثر حذراً ورشاداً في تقوم المشروعات» | أن المنشات الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة تصبح كلها على قدم المساواة. فكلما ارتفع معدل 
الربح زادت القدرة على الفول. وعلى المنشات الكبيرة» اذا كانت 
ريا أعلى حقاء أن تدفع الى مؤسسات القويل معدل عائد أعلى لا 
أدنى. إن النظام الإسلامي من طبيعته تأييد المنظمين الذين يتمتعون 
بالموهبة والدشاط والابتكار» والذين کا قال انجو كارستين (لم ترسخ 
بعد جدارعمم الائةانية) *. وبناء على ذلك فإن الموارد لن يستفاد منا 
فعالية أعظم فحسب» بل سي توزيعها أيضاً توزيعا عادلاً. وليس 
من الممكن تصحيح ما تولده الرأسمالية من فروق تصحيحاً ملائما 
من خلال النظام الضريبي» دون السيطرة على الاسباب الاساسية هذه 
الفروق. إن النظام الإسلامى» بالقضاء على الفائدة »> وبإدخال 
المشا ركة» وبتوسيع نطاق استخدام الموارد المصرفية» يستطيع إعادة 
توزیع الأرباح من الشات الكبيرة الى المودعين والمشروعات 
الصغيرة» ومن ثم القضاء على واحد من أهم أسباب التفاوت 
الاجتاعي. 

وعليه فان اتام الاقتصاد اللاربوي بعدم القدرة على مخصيص 
لموارد بالشكل الأمثل يكون غير ذي أساس. والواقع أن نظام 
لمشاركة الإسلامي ليس قادرا فقط على تحقيق كفاءة أعظم في 
تخصيص الموارد» بل هو قادر كذلك على الحد من تركيز الأروة 
والسلطة» وعلى ترسيخ أسس العدالة الاقتصادية والاجتاعية. 


(۸) کارستین» سېق ذکره » ص ۱۳۳. 


۹ 


(۲) الادخار والتكوين الرأ مالي 

بسبب المعدل الاجتاعي الإيجابي للتفضيل الزمني» ويزيد من 
شدته الأثر التا کل للتضخم» أعر ب بعضهم عن خحوفه من اخفاض 
الادخار والتكوين الرأسمال للقطاع الخاص في الاقتصاد الإسلامي " 
غير أن هذا الخوف لا محل لهء لأن الدلائل الإحصائية لا تشير الى 
وجود ترابط إيججابي كبير بين الفائدة والادحار فى البلدان الصناعية' '. 
کا اتضح أن تاثير معدلات الفائدة على الادخار في البلدان النامية تاثير 
مهمل حسب أغلب الدراسات .١١‏ 


وحتى عل الصعيد النظري» فان افتراض بوم باورك التفضيل 
الزمني اااي فد رفضه عدد من الاقتصادیین البارزين. وف الواقع 
ورل شکك غراف بي و جود فعل له ١‏ ومع أن راي غر اف فد 


4 4 ور ت 
)٩(‏ له ح. نهوي» الالحلاق والاقتصاد: مر کب سلا مي» (لیستر › اللملكة المتيحدة» الو سسة 
الاسلامیة ۱۹۸۱)» ص۱۱۹ س ۱۲۱. 


)١ ١(‏ (الشير الأدلة ای ن بعض الناس يقل ادخحاره» پدل أن بريد حیڼا تزید معدلات الفائدة» 
وان کیا من الئاس يدخرول المبلغ لفشسة تقريبا بغض النظر عن مستوی معدل الفائدة. وان 
بعض الئاس يلون الى ۔- حفض استلا کهم» | إذا وعدوا بعوائد ربویة أعل. . . فالبادىء الاقعصادية 
وحدها لا يكن أن تعطينا تنبا حاسماً. | إن كل الدلائل توحي بأن مستوى الفائدة ميل في قراري 
الاستلاك والادحار الى إبطال تان ٹیر کل مما على الاخر». ب.أً. ساملسون» علم الاقتصاد 
(نيويورك: ماكجرو هيل س الطبعة الثامنةء »)۱۹۷٠‏ ص ٦۷ء‏ هامش رقم .٤‏ 


)١١(‏ انظر على سبيل الثال ر. ف. ميكسيل» ج. ي. زينسر «طبيعة دالة الادحار في الدول 
النامية: مسح للكتابات النظرية والعملية»» جورئال أوف ایکونوميك لیتریدشر ‏ کانون الأول 
(دیسمبر) ٩۱۹۷۲‏ ج. > . ويليمسوك «الادخار الشخصي في الدول الثامية؛ : عينة زمنية من اسيا»»› 
ایکونومیك ریکورد س انجلد ۰٤٤‏ 4۱۹1۸ هھ . س. هولیکر «بعض غددات الادحار نی الدول 
المعقدمة والنامية»» في يي. أ روبنسون» مشكلات في التدمية الاقتصادية» (لندن: مكميلان 
٥‏ و د. ر. كتكت» أساس تحليلي لعمل السياسة النقدية في الأقطار الأقل نموأ مجلة أععاث 
صندوق النقد الدولي» تشرین الثاني (نوفمیر) .٠۹۷۲‏ 


- 


يكون متطرفاء إلا أن هناك آراء تقول بأن التفضيل الزمنى لدى 
الستہلك الرشيد قد يكون موجباً أو صفراً أو سالباً . 

ومع أن الأفراد قصيرو النظر عموماًء الا أنهم مجبرون على 
الادحار» لأن المستقبل غير مأمون » كا أن عالم «التنبو الكامل) 
المفترض في الماذج الاقتصادية النطرية لا وجود له في أي مكان . 
ويعتمد الادخحار الى حد كبير لا على الدحل والاستلاك الحاليين 
فحسب » بل يعتمد كذلك على الدحل والاستبلاك المتوقعين في 
المستقبل. فمع مجهولية الدحل والحاجات الاستهلاكية في المستقبل» 
نشا ميل للاد حار ل «يوم اسو د)» بالرغم من افتراض التفضيل الزمني. 
ولابد أن يشتد هذا اليل بفعل القم الإسلامية التي تزدري الاستهلاك 
المظهري. فاذا ما ٣‏ وضع له الق موضع التنفيذ » كانت هناك 
درجة عالية من الترابط الإججابي بين الدخحل والادخار بعد بلوع 
مستو ی معيشهة مر بغض النظر عن تقلبات معدل العائد “'. 

فإذا قام الأفراد بالادخار كان عليهم البحث عن طرق مربحة 
لاستقار مدخراتمم» لتعويض أي تفضيل زمني لديمم» وللتعويض عن 
الاثر التا كل للتضخم» وللشكوك المستقبلية في الدحل والاحتياجات 
)1١(‏ انظر الررقاء «نظرة إسلامية» سبق ذکره» ص۲ س ۸ء حيث يخلص الد كتور الررقاء» بعد 
الاشارة الى أراء عدد من رجال الاقتصاد البارزين » الى أن «التفضيل الزمني الإججابي ليس مدا 
من مبادىء الترشيد» ولا ميلا سائدأً وراسخا فعلا بين المستلكين. إنه جرد واحد من ثلاثة أغاط 


للمفاضلة بين الأزمان رالمطان الآ حران هما التفضيل الزمنى المعدوم والسالب)» وكل منها رشيد 
ومن الوقو ع في لروفه اللاصة» (ص۷). 


)١٤(‏ انظر منذر قحف و م. أكرم حان» وم. عارف» وكذلك الملخص في ص٤سه‏ في م. 
عارف» سبق د کره. 


الادحار للتفضيل الزمني الإيجابي وللتضخم» لا يكن تعويضه بشكل 
فعال بالدخحل الناجم من استغارات المشاركة وزيادة قيمتا. فإ 
الادحار يتدفق الى استغارات المشاركة هذا الغرض»› خاصة إذا كانت 
كل الاستثارات قائمة على أساس المشاركة» وليس هناك أي بديل 
احر رشید إلا تعطیل المدحرات» دون أي مردود منا. وفي النظام 
الرأسمالي نفسه لا تذهب كل المدحرات الى أصول مالية ربوية. 


وجا أوضحنا آنفاً » يمكن إتاحة البدائل العديدة لاستغارات 
المشاركة للمستثمرين «النائمين» و «الدشطين)* في اقتصاد إسلامي. 
فليست المضاربة والشركة هما الشكلين الوحيدين من أشكال 
المشاركة الاليةء بل هناك أسهم شركات المساهمة» وودائع المضاربة» 
واستغارات مشاركة فى المؤسسات الاليةء با في ذلك المصارف 
التجارية» وشركات الاستثار ومشروعات رأس مال الخاطرة» 
والحمعيات التعاونيةء» بعد إصلاحها وإعادة تشكيلها لتلبية حاجات 
الاقتصاد الاسلامي. و هناك منافد خر ی قل أهمية نسبیاء مہا العا جير 
والمرابحة والبيع المؤجل (انظر «الأشكال الأخرى من الاستغار» ف 
الفصل السادس). 

فهذه الاستهارات يمكن أن تتاح للمستشمرين النائمين بدرجات 
ختلفة من الخاطرة والأجال وملاءمة النوع. وقد يكون بعضها أقل 
حطرا من الأخر» مع تعويض قدر بارز من الخاطرة من خلال معدل 
العائد المتوقع (الربح + ارتفاع القيمة). وعلى عكس النظام الرأسمالي» 
حيث تكون استهارات المشاركة مفتوحة الأجل اساسا بسبب توافر 


# النشطون هم القائمون بالعمل رالإدارة)» بخلاف النائمين» فهم الذين لا يشتر كون في الادارة 
المراجع. 


استغارات ربوية لأجال محددة متنوعة» يجب في الاقتصاد الاسلامي 
تطوير أدوات متنوعة الآجال لاستهارات المشاركةء تلبية لأذواق 
ختلف المستثمرين وحاجاتهم» من حيث الخاطرة والسيولة. أما 
اللستشمرون الدشطون» فهناك مندشات فردية أو شركات يستنمرون 
فیا ولا سبب لافتراض أن إلغاء الفائدة يمنعهم من مداومة 
ادحاراتهم لاستثارها في منشاعهم الخاصة. بل إن إلخاء الفائدة في 
الإسلام لابد وأن يشكل حافزاً أعظم على استغار المدحرات في 
أعما مم الخاصة. فإذا ما كانت هناك فرص استثار مربحة لا تكفي 
لاستغلاها التدفقات النقدية الداخلية (داحل المنشأة)» فان الوصول 
للمباني والتجهيزات والبضائع ممكن من خلال التاجير والمضاربة أو 
البيع المؤجل أو اتةانات الموردين. والمنشات التي ترغب في تحقيق 
نوسع آخر يمكنما أيضا تعيعة ما يلزمها من موارد على أساس المشا ركة 
ي الأرباح: المضاربة أو الشركة (الملحق۲). وبوسعها على أية حال 
أن تفعل ذلك كلما احتاجت فعلا الى المال» ومن المفترض بكل أمان 
أما لن تتصرف تصرفاً انمزامياً يقوم على غش ممولمما. فإن قوى السوق 
تتولى العناية مهؤلاء المتصرفين بهذه الطريقة. ومع ذلك يمكن تطبيق 
نظام ملام للمراجعة الحاسبية» على مستوى الدولة» لحماية مصاح 
المستشمرين (انظر المبحث الخاص بيعة مراجعة حسابات الاستهار في 
الفصل الخاص بمجموعة الموؤسسات اللازمة). 

إن شر كات المساهمة أيضاً تلعب دورأ مهما في الاقتصاد 
الإسلامي» فتتاح أسهمها للمستشمرين غير العاملين أو للذين لا 
پر غبو ل في وضع أمواهم حت تصرف المنشات الفردية أو الشركات 
الأخحرى. وتشكل رؤوس أموال الشركات نسبة كبيرة من مجموع 
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التكوين الرأمالى في الاقتصادات الرأسمالية. کا أن مدخرامما الذاتية 
اعبت دورا مهما فى ذلك التكوين . ففى الولايات المتحدة» خلال 
السنوات الثلاث ۱۹۷۷ س ١٠۹۸ء‏ ولدت الأرباح غير الموزعة» 
إضافة الى خصصات الاستہلاك الرأسماليء تدفقا نقديا داخليا صافيا 
بلغ خمسة أمال الأرباح الموزعة ”. ومن إجالي الإنفاق الرأمالي 
البالغ ۱ر۲۹۹ بليون دولار في المنشات والشركات غير المالية في عام 
٠‏ هناك ٥ر۲۰۹‏ بلیون دولار» أو ۸۷/» من مصادر داخلية 
(أرباح غير موزعة» وخصصات استهلاك رأسمالي» ومصادر داخلية 
أحرى). أما المتبقي فقد تم تمويله باللجوء الى رأس مال جديد ٤(‏ ر١١‏ 
بلیون دولار) ودیون (۲ر۲۸ بلیون دولار) ''. ولیس هناك سبب 
متوقع لان تنوقف الشركات في الاقتصاد الإسلامي عن الادخار. بل 
الحافر فيه على الادحار أكبر » لعدم إمكان القول بواسطة الاقتراضات 
الربوية. 

وبالاضافة الى ذلك فان المؤسسات المالية وش ر كات الاستغار» 
والجمعيات التعاونية » ومدشات رأس المال الخاطرء تلعب أيضا دورا 
مهما فى تعبعة الأموال على أساس المشاركة في الربح» من أجل 
استغارها في ختلف المشروعات الباحغة عن المال. ويستفيد المستئمر 
الفرد من تنويع وتقليل مخاطره باللجوء الى الموسسات المالية وشر كات 
اللاستغار» لان هذه المؤسسات تبوع خاطرها من خلال التنظم الملا 
لأحطارها الاستثارية في قطاعات الاقتصاد الختلفة > ولدى الأفراد 
والمنشات. 


.٤۹سا نشرة الاحتیاط الفیدرالي» حریران (یونیو) ۱۹۸۱م. جدول‎ )٠١( 


. ص۹‎ AA شباصل (فہرایں)‎ A r الاحتياط الاشحادي» تدفقی الأموال‎ (1 7١( 
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إن افتراض نضوب المدحرات في اقتصاد إسلامى لا ھکر دعمه 
إلا إذا كان بالإمكان بناء دعوى متينة تكشف بوضوح أن كافة 
كانت من خلال قنوات المنشات الفردية أو الشرکات» أو شر كات 
المساهسة» أو المرسسات للمالية» سوف تعاني بلا ريب من حدوث 
حسائر. فمشل هذا التوقع الواضح هو الذي يمكنه أن يو كد معدل 
التفصيل الزمني الاجتاعى الإججابي. لكن هذه الإمكانية بعيدة بل 
مستحيلة. ولابد هنا من أن يكون واضحاً أن العائد على راس الال 
في الاقتصاد الإسلامي ليس مساويا نماما للربح» بل هو شامل ل 
«الفائدة + الأرباح» بمفهوم الاقتصاد الرأسمالي» أي ما يسمى «العائد 
مكافاة الادحار وتحمل الخاطرة من جهة» والعناصر التنظيمية 
والإأدارية والابتكارية من جهة أخرى. ومن المتصور أن يكون الربح 
بالمحنى الرأمالى سابيا في المشروعات. لكن من الصعب أن يكون 
چجمو حع الفائدة والربح سابیاء و لاسما ف مي المشاريع. وا ُن 
معدل الاسمي للفائدة لا يمكن أن يكون سلبيا أبداء فإن مجموع 
«الفائدة + الربح» لا يمكن أن يكون سلبياً الا في حالات استشائية. 

وهكذا فإن النظام الإسلامي قادر على تأمين العدالة بين المنظم 
والممول . فلا يطمئن أي منہما الى معدل عائد مسبق» بل عليه أن 
يشارك في اخاطرة» وفي نتيجة العملء وان لم يغير هذا بالضرورة 
التعيعجة الإجمالية هذا العملء لكنه يغير دون شلك توزيعها طبقا لعيار 
العدالة الاقتصادية الاجتاعية في الإسلام. كا أنه يستبعد التقلب المضلل 
و تعر الر شيد بين أنصبة المدحرين (أو المولين) وأنصبة المنظمين. و بناء 


عليه» فإن الأوضاع التي يعاني منها المدخحرون راذا كانت الفائدة 
مدخفضة والربح عاليأ)ء أو يعاني منها المنظمون راذا كانت الفائدة 
مرتفعة والربح منخفضاً أو سالبا) تزول لتقوم العدالة بين الطرفين. 
ولا يخفى الأثر الصحي هذا على كل من المدخحرين والمنظمين. 

لذلك » فليس من الواقعى القول بأن إلغاء الفائدة يؤدي الى 
انخفاض التكوين الرأسمالي في القطا ع الخاص في اقتصاد إسلامي. بل 
على النقيض من ذلك» فإن الظلم الواقع في توزيع المردود بين الممول 
والمنظم» بسبب معدلات الفائدة المتغيرة منها والثابتة» يؤدي الى تشويه 
جهاز إشارة نظام الثمن» کا يؤدي الى سوء مخصيص الوارد» ومن 
تم الى تباطو التكوين الرأسمالي. ويقع هذا التشويه سواء أكانت أسعار 
الفائدة مرتفعة أم منخفضة. 

فقد كانت أسعار الفائدة المرتفعة مانعاً كبيرا من الاستثار فف 
النظام الرأمالي. ففي الفترة ۱۹۷۰ س ۱۹۷۸ء بلخت مدفوعات 
الفوائد ثلث العائد على رأس الال قبل تنريل الضريبة» وهو ما ثل 
ثلاثة أمثال نسبتها فى الستينيات وستة أمثال نسبتها في الخمسينيات"'. 
ولا كانت تكاليف الفائدة تنزل. من الأرباح» فقد كان هناك «تاكل 
في ربحية الشر كات»» وهو ما اعتبر في تقرير مصرف التسويات الدولية 
«عاملاً رئيسياً في إضعاف الحجم الكل للاستهار» *". وترتب على 
ذلك هبوط نسبة رأس مال الخاطرة في الفويل الكل (رأس مال 
(۱۷) هيرمان ي. لبلتنب رهية الشركات الأمريكية والكر ين الرأمالي: هل معدلات العائد كافية؟ 


(نيويورك: برغامون بولیسي ستدیر» ۱۹۸۰)» ص۷۸. 


۸۱ س ۳۲۱ اذار زمارس) ۱۹۸۲ (بال ۱٤‏ حریران (یوئیو) ۱۹۸۲) ص" . 
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الأسهم 1 الديوك). 

وقد شكل رأس مال المساهمين في الشركات غير الالية في 
الولايات المتحدة ثلئي الفويل الإجمالي في عام ٠۹٠١‏ “'. والسبب 
الاساسي للهبوط الدائم في نمو أسهم رأس المال نم يكن نقص الطلب 
الجمعي» بل كان معدلات الفائدة المرتفعة ''. فقد ذهب ليبلنغ الى 
أن نمو ديون الشركات يثل: 

موأ مشووما لأنه يرفع نقاط التعادل في الربحية» ويجعل النشاط 
الدورية. ويضعف قدرة المشروعات الفردية أمام تقابات الطلقس غير 
امتوقعة التي كثيراً ما تواجهها هذه المشروعات. کا أنه يُدخل عنصرا 
من عناصر التكلفة الفابتة القيلة العبء» شأنه فى ذلك شأن سائر 
التكاليف الثابتة حلال فترات ال ركود والانقباض الاقتصادي»"'". 

لقد أدت معدلات التكوين الرأسمال المىخفضة فى الولايات 
المتحدة الى إحداث حلقة مفرغة (دور) من هبوط الإنقاجية» الذي 
أدى بالمقابل الى تقليل القدرة على تعويض التكلفة المرتفعة لرأس المال 
(۱۹) لبلنغ» سبق »> ص٤‏ ه١‏ والجداول ۳٠ء‏ ص١أ۳٠.‏ إن المبوط العا مي فی نسب راس 
امال ليس حقيقياً في الولايات المعحدة فقط بل هو ظاهرة عالية. وحتى في ألانيا الغربيةء فإ 
نسبة رأس مال المساهمة الى مجموع رأس الال هبطت هبوطاً كبيراً (انظر هورست الباخ «الخاطرةق 
وراس لمال و الاستثار التجاري» والتعاوك الاقتصادي»؛ بحت مفدم ای الندوة الدولية حول 


«المصارف الاسلامية واستراتيجيات التعاون الاقتصادي»» الذي عقد في بادن بادن في یار (مایو) 
1 


(۲۰) لبلنغ» سبق ذکره» ص٠۷‏ و .٩‏ 


.٦ص المصدر نفسه‎ )۲١( 
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المقترض. فأدى ذلك الى هبوط في الرحية» وهبوط أكثر في معدل 
التکوین الراسمالی ''. ومع هبوط مکاسب الشرکات هبوطاً کبیراً 
وتقلص التدفقات النقديةء زاد اعتاد المنشات على الديون "". ومنذ 
ذلك الحين» وبسبب الشكوك فى الأسواق الماليةء زادت نسبة الديون 
القصيرة الأجل» وتم الحصول عليها بمعدلات فائدة مرتفعة» ج 
تراجعت أغلب المؤشرات التقليدية للصحة الالية للشركات “'. 


وبالمقابل فان معدلات الفائدة المنخفضة لا تقل جناية عن 
لمرتفعة. ففي حين أن المرتفعة تعاقب المنظمين»ء فإن المتدنية تضر 
الملدحرين الذين يستفمرون في أدوات ربوية» ا أنها من خلال توجيه 
عائد هزيل الى المستشمرين» ولا سيما الصغار منم كانت طريقا 
کید لاستغلال الملايين منهم» وزيادة حدة التفاوت في الدخحل 


(۲۲) نفسه ص۸۲. يخلص هربرث رنيون الى أنه «لايمكن لأحد أن يناز ع في الحقيقة الواضحة 
القائلة بأن معدل العائد على الاستهار الرأمالي قد هبط منذ عام .٠۹٦٥‏ وهذا صحيح سواء 
تمت دراسة معدل الربح على أساس كونه قبل الضريبة» کا فعل فيلدستاين وسمرز» أو على أساس 
كوته بعد الضريبة () فعل نوردهامرء «هل الربح يشل معدلا مساقصاً من رأس المال» في بیزئيس 
ایکو نو میکس (کلیفلاند » اوهایی ص۹۳. انظر أیضا انرلر سبق ذکره» ص٥۷.‏ وانظر کذلك 
«أمریکا لا تستطيع أن تتحمل كلفة رس ماها)» مقال ف الايکونوميست› ۰ اساك (ابریل) 
۲۳ ص۱۱۹ س .۱۱١‏ 


)۲٢(‏ انظر مصرف التسويات الدوليةء التقرير السدوي المادي والخمسوتن» ول نیسان (ابریل) 
۳١ _ ۰‏ اذار (مارس) ۱۹۸۱ (ہال ٠١‏ حریران (یونیں) ۱۹۸۱)» ص1۲. وخخلص التقریر 
الى أنه «في المحوسط زاد اعتاد الشركات كيرا على اتمويل الخارجي في السنوات الالحيرة عما 
کان عليه في الستينيات». 


٤(‏ ۲) انظر الفاينانشيال دايمجست الأسبوعية» التي تصدرها ذي مانوفاکتشررز هائوفر ترست 
کومباني ‏ ۱۹ تموز (يوليو) ۱۹۸۲» ص١.‏ وتبين الدشرة أن نسبة التدفق النقدي التي امتصتبا 
مدفوعات الفائدة قد ارتفعت ارتفاعا مستمرا من ۲١‏ في ۱۹۷۷ ال ما یقدر ب ٤۹‏ ف 
۹A۲‏ ۱1. 
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والاروة. وطوال أغلب فترات التاريخ الحديث كانت معدلات الفائدة 
نخفضة» ليس نيجة لقوى السوق» ولكن بسبب الأوامر الإدارية 
والسياسات النقدية. كذلك فان معدلات الفائدة المنخفضة نشطت 
اقتراض الأسر والحكومات من أجل الاستلاك. فرادت بذلك 
الضغوط التضخمية. فكلما حل أجل المدفوعات هبط معدل الادخارء 
وحدث قصور ف راس المال. ا شجعت معدلات الفائدة السخفضة 
أيضا الاستهارات غير الإنتاجية» وزادت من حدة المضاربة في أسواق 
السلع والأوراق المالية. کا آنا أغرت بالا ستغارات التي تد حر ) 
العمالة بدرجة كبيرة» نما ولد البطالة. وبناء على ذلك فإانه من خلال 
تشويه سعر رأس الال أنعشت الاستبلاك» وخحفضت معدلات 
الادخار الاجمالية» کا أُدثٹ الى تدلي نوعية الاستغارات»› وأحدثت 
قصوراً في رؤوس الأموال. وهذا السبب انتبى تقرير ا جات" بق ال 
أن «تفادي المدر في رأس الال من خلال كافة أشكال سوء استغاره 
طريقة مهمة من طرائق مواجهة النقص في رؤوس الأموال» لا تقل 
أهمية عن غیرهاء إن لم تزد» '. 

وبهذا فإن خلق مناخ استغاري إجابي ومنعش يتطلب الحفاظط 
الدائم على العدالة» وعلى التوازن بين المدخرين والمنظمين. وإنه لعملي 
أن نفترض أن إبطال الرباء والاعتاد على الفويل بالمشاركة» وتامين 


)۲١(‏ فى النقول الواردة» ومن أجل عرض جيد جدا لتأثير معدلات الفائدة المخفضة على التكوين 
الرأسمالي في دول منظمة التعاون والانماء الاقتصادي» انظر الفصل الأول من تقرير «الشجارة الدو ليه 
۲ الذي نشرت مقتطفات منه في تقرير مصرف التسويات الدولية» بريس ريفيوء 
آیلول (سبتمبر) ۰۱۹۸۳ ص۱ س ۵. 


# الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات الجمر كية س المراجم. 


2۹ 


التوزيع العادل ل «الربح + الفائدة»* بين الممولين والنظمين يمکن 
أن ميىء المناخ المطلوب» ويؤدي الى حدوث ارتفاع كبير وثابت 
في طلب وعرض رأس الال خر وفضلاً عن ذلك فإن النظام 
الذي تفرضه الحاجة الى «لمشاركة» فى الخاطرة في القرارات 
الخصيصية للمؤ سسات الالية» من شانه تحويل الوارد ! من القروضص 
الوجهة للمضاربة الى قروض (إنتاجية» » ومن لم ممارسة تأثير صحي 
على الدنشاط الاقتصادي بوجه عام. 


(۳) الاستقرار 

يزعم بعضهم أيضا » ولكن بدون بذل أي جهد لدعم هذا 
الزعم دعما منطقيا أو جريبيا» أن نظاما يقوم كله على الفويل 
بالمشار كة سيغيب معه الاستقرار الى حد كبر '". هذا الخو ف أيضا 
لا ساس له. بل على العكس من الممكن أن نؤكد أن الفائدة من 
أهم العوامل المخلة بالاستقرار في الاقتصادات الرأسمالية. فقد طرح 
ميلتو ل فرید مان السو ال العالي: ما اُسباب !| السلوك الطائش الذي 
م يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكي؟ ورد على هذا السرًال بقوله: 
إن الإجابة التي تخطر على البال هي السلوك الطائش الموازي له في 
كريزلر أن معدلات الفائدة كانت على درجة من التخبط بحيث 


(۲) قوي » سبق ذکره > ص ١۳ا.‏ 


(۲۷) میلتون فرید مان (اقتصاد اليويو الأمريكي»ء نیوزویك» ه٥‏ شباط (فبرایر) ۱۹۸۲» ص٤‏ . 


٭ أي أن الربح بالمفهوم الإسلامي يشمل «الربح + الفائدة» بالممهوم الرأسمالي ‏ المراجع 


«لايستطيع أحد أن بخطط للمستقبل» “'. 

وتحدث هذه التقابات الطائشة في معدل الفائدة تحولات لولبية 
في الموارد المالية بين المستفيدين منها من قطاعات اقتصادية وبلدان» 
ما يسبب حر كات طائشة في الاستغارات القائمة على القروض»› وفي 
أسعار السلع والأوراق الالية وأسعار الصرف. کا تُحدث هذه 
التقابات تحولا بين الالتزام اماي القصير الأجل والطريل» وبين اويل 
بالمشاركة واتغويل بالقروض. فإن ارتفاع درجة تقلب معدل الفائدة 
قد حقنت سوق الاستهار بقدر كبير من الشكوك › نما کان له أثر 
ني تحويل المقترضين والمقرضين معا من الأجل الطويل لسوق الديون 
الى الأجل القصير» وهذا ما أدعل تعديلات جوهرية على القرارات 
الاستغارية لرجال الأعمال . واستمر نصيب الفائدة في مجمو ع العائد 
على رأس الال المستثمر في التقلب أيضاء نما جعل من الصعب اتخادذ 
قرارات استهارية طويلة الأجل بثقة. وفضلا عن ذلك فإنه مع كل 
ارتفاع في معدل الفائدة» في ظل نظام تعويم المعدل في سوق قصيرة 
الأجل» هناك ارتفاع في معدل الإفلاسات التجارية ٠"‏ ليس بسبب 
عدم كفاءة المالك أو بسبب تباطوؤه» ولكن بسبب ابوط المفاجىء 
في نصيبه من إجمال العائد على رأس المال. وهذا له نفس أثر الح ر كات 
الطائشة في نسبة المشاركة بين الممول والمنظم في اقتصاد إسلامي. 
لكن هذا لا بمكن تصوره لأن النسبة تحدد طبقاً للعادات واعتبارات 


(۲۸) ل. أ. یاک و کا «کیف السبیل الى حفض أسعار الفائدة ؟» نيوزويك» ٠١‏ اب (أغسطس) 
۲ ص٤.‏ 


(۲۹) من أجل رسم يبين الترابط بين الاثنين» انظر نشرة مانوفاكشررز هانوفر ترست» التقرير 
الاقتصادي حرزیراك (یونیو) ۱۹۸۲ء ص!ا. 


۹۱ 


العدالة» وتظل ثابتة تعاقدياً خلال مدة نفاذ اتفاقية القويل. إن 
الإفلاسات التجارية لا تعني فقط الخسائر المالية الشخصية للملاك 
والمساهمين » لكنا تعنى أيضاً انخفاضاً في العمالة والناتج والاستار 
والطاقة الإنتاجية» وهي خسائر تأحذ فترة أطول» وتريد صعوبة 
تعويضها. لكل هذه العوامل دون شك اثار خطيرة على الدشاط 
الاقتصادي والاستقرار. 

وئي نظام مشار كة كامل » يعتمد فيه الربح على نسبة المشاركة 
والناتج اماي للمشروع» ل مکن أن يتقلب نصيب المنظم أو الممول 
نقلباً عنيفاً من أسبوع لأسبوع» ولا حتى من شهر لشهر. وعلاوة 
على ذلك فإن توزيع العائد الإجمالي على رأس المال رالربح + الفائدة) 

بين المنظم والممول يتقرر بطريقة أ کار إنصافاً من خلال الاعتبارات 
لاتتصاديةء ولیس من خلال قوی لمضاربة المالية في السوق. فقد 
أوضح هيكس بحق أن الفائدة يتعين أن تدفع في أوقات السرّاء 
والضرّاء على السواء. في حين أن الأرباح الموزعة يمكن أن تدخفض 
ي أوقات الشدة» بل يمكن أن تلغى في الأوضاع المتطرفة. ولذلك 
إن عبء الفويل بالأسهم يكون أقل. ولا شك في توقع معدل أعلى 
لارباح الاسهم في الاوقات الطيبة» ففي مثل هذه الاوقات بالضبط› 
يمكن تحمل عبء توزيع أرباح أعلى . «ان الشركة قد تومن نفسها 
الى حد ما» اذا ما استخدمنا كلمات هيكس الدقيقة «من التوترات 
التي تكون خطيرة في الطروف الصعبة» وتتحمل كلفة متزايدة في 
ظروف يسهل فيا فعل ذلك. وبهذا المعنى فإن الخاطرة بوضعها يكن 
أن تتقلص» "". ان هذا العامل قد يكون له أثر التقليل الى حد كبر 
)۳١(‏ اللورد جون هيكس «المسؤولية الحدودة: ماف وما عليها» في طوني أورنيل» المسؤولية الحدودة 
والشر کة» (لندن: کروم هیلم» ۱۹۸۲)» ص٤۱.‏ 


1۲ 


من حالات الافلاس التجاري» وبالمقابل تقليل الاضطراب 
الاقتصادي» ردلا من زيادة حدته. 

إن القول بأن استقرار النظام القائم على المشاركة أكبر من 
استقرار النظام القائم على الائةان أمر اعترف به العديد من الاقتصاديين 
البارزين في الغرب. وقد رأى هنري سيمونس» الاقتصادي بجامعة 
شيكاغو» بعد الحرب العالمية الثانيةء تحت الوطأة الشديدة للكساد 
الاقتصادي فى الثلائينيات أن الكساد الكبير سببته تغيرات الثقة 
التجارية الناشغة عن نظام ائتاني غير مستقر. وقد أعرب عن اعتقاده 
بان خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن خفضه الى أدنى حد اذا ل 
يتم اللجوء الى الاقتراض » ولاسيما الاقتراض القصير الأجل» واذا 
ما تمت الاستهارات كلها في شكل تمويل بالمشاركة ". کا كتب 
مؤخراً هيمان مينسكى أنه حينا تمول كل منشأة تدفقاا النقدية 
و تخطط لاستهار أرباحها غير الموزعةء لا تكون هناك أي مشكلة 
للطلب الفعللى» ويكون النظام المالي قوياء کا يكون للاستغار قوة دفع 
عظيمة. لكن حينا تتمكن المنشات من تأمين تمويل خارجي بطريق 
الاقتراض من المرابين أو من المصارف» يتعرض النظام لعدم الاستقرارء 
حاصة لأن «الائټان المصرف غير مستقر الى حد خحطيرء أ أنه کان 
كذلك على الأقل» "". ورأت جوان روبينسون أن الاستثار الناتج 


)٣١(‏ هري سيمونز» السياسة الاقتصادية جتمع حر (شيكاغو: يو نیفرسیتی أوف شیکاغو بریيس» 
۸ ) س۹٣۲۹‏ ۲, 


)۲ 1( هيمان ميدسکي» جون مینارد کینز (نیویورك: کولومبیا پونیفیرسیتي برس» .)۱۹۷١‏ انظر 
ايضا ملخص حجة مينسکي التي ذكرعها جوان روبنسون في «ما المسائل؟» جورنال اوف 
ایکونمیك لیتریتشر» کانون الأول (دیسمیر) ۱۹۷۷؛ ص ٠١۳١‏ الشاهد المتعلق بعدم استقرار 
الئان نقلناه من کتاب س. ب. کیندلربر جر: اهوس» والذعر» والانهيار (لندن: مکميلان» 
۸ ))) س٣‏ ۱. 


1Y 


عن هيكل الدين: 

«لا يرتبط باي نسبة معينة بقيمة مخزون رأس الال . وأي 
ارتفاع في الاستهار فوق النسبة السابقة يزيد من التدفق الجاري 
للأرباح» ويشجع على مزيد من الاستثار» | يزيد نسبة الاقتراض 
الى اتفويل الذاتي. وعلى الفور يم تخطيط مشاريع الاستهار التي لا 
تكون قابلة للبقاء إلا إذا استمر المعدل الكل للاستغار في الارتفاع. 
ويتكون هيكل للديون هش. وحينا تتباطاً الزيادة في معدل الاستغارء 
فان بعض المنشات تجد أن الإيرادات الجارية أقل من الالتزامات 
الجارية» وعندئذ يحدث انيار مالي») ''. 


وليس من الصعب أن نرى لاذا تخل معدلات الفائدة المتقلبة 
الاستقرار. فإذا ما كان معدل الفائدة منخفضاً بالقياس الى (الربح 
+ الفائدة) زادت حدة الطلب على الأموال من أجل كل الاستغارات» 
ما فى ذلك الاستغارات الثانوية» وانخفضصت نوعية الاستغارات کا 
أوضحنا من قبل. وهذا هو أحد الأسباب التي تزيد عادة» بمبوط 
معدلات الفائدة» المضاربة في سوق الأوراق المالية والسلع» فتريد معها 
أسعار هذه الاأوراق والسلع “". وهذا يجعل من الصعب الحصول 
على أموال للاستهار الطويل الأجل» لأن الالترام الاي لأغراض 
المضاربة التزام قصير الأجل ٤‏ حين ان الالتزام لاغراض الاستثارات 
الحقيقية الترام طويل الأجل. إن نشاط المضاربات المترايد بحدث قلقا 
(۳۴۳) جواك روبسوك» سبق دکره صض۱۳۳۱. 
)۳٤(‏ حلص ویلفرید جورج في كتابه توقيت تقييد النقود (نيويورك: ہراچ ۱۹۸۲( ال أن 
تقبيد النقود في فترة معينة هو سبب رئيس بوط سوق الأوراق المالية» وتيسير النقود في فترة 


معينة سبب رئيس لصعود سوق الاوراق المالية (ص٤١٠).‏ 


1 


في الدوائر الرسمية» ويؤدي الى تبني سياسة نقدية تقييدية ترفح من 
معدلات الفائدة. وان ذلك يقلل من نشاط المضاربات» لكنه لا يزيد 
من الاستغارات «الأو لية»» لان معدل العائد عل راس مال اخاطرة 
بط نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة. وعللى هذا الأساس پہبقی راس 

مال مخاطرة في موضع نسبی سیء» سواء اكان معدل الفائدة مرتفعا 
أم منخفضا. ومع ذلك فهناك درجة أعظم من التقلب في أنشطة 
المضاربات. ولا كانت أسواق الأوراق الالية والسلع يفترض أنه 
للاقتصاد بثابة مقياس الضغط الجوي» فان التقلبات التي بحدثها 
الفائدة فى هذه الأسواق تمارس تأثيرا ملقلا عل الاقتصاد کله .٠١‏ 


كذلك فان معدل الفائدة يفسد عمل السياسة النقدية. 
فالمصرف ال ركزي يمكنه إما أن يراقب معدلات الفائدةء أو رصيد 
النقود (الكتلة النقدية). فاذا ما حاول تشبيت معدلات الفائدة» فقد 
السيطرة على عرض النقود. واذا ما حاول محقيق نمو معين في عرض 
النقود» صارت معدلات الفائدة» وخاصة المعدلات القصيرة الأجل» 
متقابة جدا. وقد أوضحت التجربة أنه من المستحيل تنظم هدين 
العنصرين بطريقة متوازنة بمكن معها السيطرة على التضخم» دون أن 
بضر ذلك بالاستهار. ولقد كان هناك اقتراح بان التقلبات القصيرة 


(۳) شار بول أً. فولكر» رئيس مجلس حافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» في حطابه 
أمام إحدى لجان الكو نجرس الفرعية في ۲١‏ يار (مایی ۹۸۰ الى أنه في مضاربات الفضة 
الأخحيرةء كان نظام الاحتياطي الفيدرالي قلقاء لأن الصفقات الممولة بالائټان قد أُسهمت ی هذه 
المضاربة » وحولت انمويل من الاستخدامات الاكار انتاجية» و كان ذلك مفرطاً. وإن استخدام 
الائټان في هذا الطريق يمكن في النہاية أن يمدد أمن المؤسسات الالية وملاءتا . كذلك أشار 
السيد فولكر الى أن المضارية الأخيرة فى أسواق الذهب والفضة قد أسهمت في التضخم»ء وأن 
آي مضاربات اخری مک أن تفعل تفعل الشيء نفسه. مصرف التسويات الدولية» البريس ريفيو ۲٣‏ 
يار (مایو) ۰۱۹۸۰ ص۲ . 


الأجل في رصيد النقود لاهم طالما كان الهو الطويل المدى يتفق مع 
الاتجاه امحدد. لكن ذلك ليس سليما » لان التقلبات الشديدة القصيرة 
الاجل تولد الشكوك وتجعل تخطيط المستغمرين الطويل الأجل غاية 

في الصعوبة ". ولقد قيل أيضاً إن التقلبات القصيرة الأجل في 
معدلات الفائدة لا عه طالما كانت المعدلات الطويلة الأجل تسیر سیا 
طبيعیاً (دون تقلب). لک ثبت زيف هذا الافتراض » لأن التقلبات 
فى معدلات الفائدة القصيرة الأجل تولد الشكوك وتوثر تأثيراً سيعا 
على الا ستغارات التي تقار عادة بحر كات معدلات الفائدة» وتحدث 
حركات لولبية في أسواق العملات والسلع والاوراق الالية. 

لقد قوضت التقلبات الشديدة في معدل الفائدة كل الجهود 
الرامية لاستعادة الاستقرار في أسعار الصرف. فانها في نظام التعادل 
الثابت» تجعل من المستحيل الاحتفاظ بثبات أسعار الصرف» بسبب 
تحرك النقود «الحارة» للاستفادة من ميزة الفروق بين معدلات الفائدة. 
وأن الجهد الرامي لتثبيت سعر الصرف يودي الى خحسارة كبيرة في 
احتياطات المصرف ال ركزي» وزعزعة الثقة بقوة العملة. وفي نظام 
تعويم سعر الصرف» حينا يحاول السعر أن مجد مستواه التوازني 
ويتقلب تقلبا مفرطا من يوم الى اخر» استجابة لح ركات معدل الفائدة 
)۳١(‏ مصرف التسويات الدولية » وهو مۇسىىة دولية ذات شهرة كبيرة» كتبت في تقريرها 
السنوي لعام ١۱۹۸ء‏ وقد سبق ذكره» أن «التقلبات المترايدة في معدلات الفائدة القصيرة الأجل 


مکن أن تکون أضافت نوعا آخر من علاوة الشاك الى معدلات الفائدة الطويلة الأجل (ص٥).‏ 
3 لاحظ التقرير أن «زيادة تقلبات معدلات الفائدة واجاميح النقديةء في الوقت نفسهء قد قوی 
تالیر الموازنة في دفع أسعار الفائدة الفعلية الى الأعل (ص٥).‏ وبعد ذلك أورد التقرير عبارة أقوى 
إذ قال «ان التقلب الشديد في معدلات الفائدة يمكن أن يساهم في التقلبات الحادة في الدشاط 
الاقتصادي» وقد تؤدي الى مشكلات هيكيلية في الاقتصاد وني النظام المالي» (رص۸۹). انظر أيضا 
الإشارة الى مجلدي تقرير اكسلورد 4إهانجه في المامش رقم ٠۲١‏ والناقشة المرتبطة بذلك 
الواردة في الفصل الخاص بالسياسة النقدية. 


الدولية وقوى المضاربة التي لاعلاقة ها بالظروف الاقنصادية الحيطة» 


يصبح من الصعب التنبو بأسعار الصرف. وهذا يجعل التخطيط 
الطويل الا جل مسالة شبه مستحيلة» وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية 
التي تكون فيا المنافسة عنيفة وهوامش الربح صغيرة» فإن هذه 
الانخفاضات والارتفاعات التي لا يمكن التو بها في أسعار الصرف 
تمارس تأثيراً غير صحي. ان الدولة التي تواجه ركوداً اقتصادياً تكون 
غير قادرة على الاحتفاظ بمعدلات الفائدة فيما منخفضة»ء لأن هذه 
السياسة تؤدي الى تدفق الأموال الى الخارج وتخفض من سعر صرف 
عملتما» وترفع كلفة معيشتها . ونع حدوث غوص أعمق لقيمة عملة 
الدولة التي تواجه الانحسار الاقتصادي» تضطر هذه الدولة الى الحفاظ 
على معدلات الفائدة عند مستوى أعلى من ذلك الذي تايه الحاجة 
الى استعادة الدشاط. وهذا يردي بالمقابل الى تباط استعادة الدشاط» 
ويضعف النقة في الحكومة. وبناء على ذلك فقد كانت هناك اقتراحات 
لتنسيق معدلات الفائدة بين الدول الصناعية الرئيسة. لكن هذا 
لتنسيق ثبت حتى الآن أنه مهمة مستحيلةء لأن الدول قلما تكون 
كلها مجتمعة في نفس المرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية. وهنا 
جد أن تقلبات أسعار الصرف تستمر و «تزيد تفاقم جو الشك الذي 
تنخ فيه القرارات الاقتصادية » وتبط التكوين الرأسمالي» وتؤدي الى 
سوءِ توزيع الموارد» ''. 

إن استبعاد الفائدة » والأحذ بالمشاركة في الأرباح والخسائر لا 
يغير من مستوى الشك»» کا قال الد كتور نس الررقاء بحق. غير أنه 


(TY)‏ مصر ف التسوياث الدولية س الشقر ير السئوي ۲ سېق د کرت ص ؟. 


على كل حال يعيد توزيع «اثار الشك على كل أطراف المشروع» " 
بل إنه فضلاً عن ذلك» من خلال إزالة تأثير تقلب معدلات الفائدة 
ليومي الخل بالإستقرار» يحدث التراماً ماليا لفعرة أطول» ج أنه مجلب 
الانضباط في قرارات الاستهار. وفي هذا الجوء فان أمر قوة العملة 
أو ضعفها يعتمد علل قوة الاقتصاد الحيطة» وخاصة معدلات 
التضخب» کا أن أسعار الصرف يكن أن تعبر تعبيرأ أقرب عن قوة 
العوامل الحقيقية غير المضاربيّة . ومع تأكيد الإسلام على الاستقرار 
لداحلى لقيمة النقودء ينتظر أن تكون أسعار الصرف أكثر استقرارا 
لان كافة العوامل الاحرى توؤثر علا» مثل التطورات الدورية» 
والاخحتلالات الميكلية. والاحتلافات في معدلات الفو» وهي جميعا 
ذات طبيعة طويلة الاجل» وتؤثر علل التوقعات التعلقة بالا مجاهات 
الطويلة الأجل في أسعار الصرف. 

)٤(‏ انمو الأفتصادي 


كذلك ذكر بعضهم أن توقعات الغو ستكون ككئيبة في الاقتصاد 
الإسلامي» إذا ألغيت الفائدة ". وهذا الانتقاد غير سلم أيضاً » 
فالمكونات الأساسية للنمو المستديم هي الادخارء والاستهار» والعمل 
ا لجاد الخلص» والتقدم التكنولوجي» والإدارة المبدعة. وقد سبق بيان 
لتأثير الصحى لاإسلام على الادحار والتكوين الرأسمالي. ويعترف 
الإسلام بدور الربح» ويسمح للفرد بالسعي إليه» ولكن في حدود 


(۳۸) مد انس الزرقاء الاستقرار...'“ سېق د کره ص۹ . 


)۹( نشو ې٠‏ سہی د کره) ص ۱۲۷. انظر أيضا إجابة الررقاء عن ذللک ۲(7 ) سبق د کره» 
ص ۳ ٠ا‏ و١ا.‏ 
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القم الأحلاقية» وقيود المصلحة العامة. ا اتضح أن توزيع الموارد 
يمكن أن يكون أكثر فعالية وعدالة في الاقتصاد الإسلامي منه في النظام 
الربوي التقليدي. 

إن إلغاء الفائدة» وإحلال المشار كة في الربح طبقاً لنسبة عادلة 
بين الممول والمنظم» لابد وأن يزيل أحد المصادر الأساسية للشك 
والضلم, وأن يكون أكثر إفضاء الى الاستغار ا والمنظم هو القوة 
لأرلى وراء کل قرارات الاستهار» ويتحة ان يکون وز حل 
الصادر الأساسية للشك والظلم» > تاثر طيب على صنع القرار. 


وبتحويل «المدخرين الى منظمين)» اذا ما استخدمنا كلمات إنجو 
کارستین» يمکن نوزیع خاطر امشروع توزيعا أعدل» وبمذا يتحسن 

مناخ الاستغار. وفضلا عن ذلك فانه باثارة اهام المدخحرين 

و المصارف بجاح عمل المنظم» تتا ح حبر ات أعظم للمنظمين» تو دي 

الى زيادة المعلومات والمهارات والفعالية والرعية. وكلما كان تنظ 

لمنظم أكثر إنتاجية كان ذلك سببا في زيادة الاستار 


وينظر الإسلام الى العمل الجاد نظرة إكبار . فمن الالترامات 
الأولية للمسلم أن يتحمل كل مسؤولياته بضمير واتقان» وبأعل 
درجة ممكنة من العناية والمهارة» قال رسول الله عو : إن الله كتب 
الإحسان على کل شیء...] '“. وقال :إن الله تعالی يحب إذا 
عمل أحد؟ عملا أن بتقته] '؛. 


(°) إجر کار ستن) سبق ذد کره» ص۱۲۱ ر ص۲۹١‏ س ۳ 
(١(7‏ مہ ی مسہلم e‏ کتاب الصيد والدبائح» باب الامر يا-حساك البح والقتل. 


)٤۲(‏ رواه البمقي في شعب الإييان » ا ذكر جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير تحت 
عنوات «ان الله» سر(القاهرة: عبد اميد امد حنفي» بدو تارخ)» اججلد ۱ صد۷. 
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شمجيد العمل » والحث على محسين الظروف العيشية لنفسه 
وللاخرین» لابد أن يفضي الى حد كبير الى الغو» بشرط توافر المناحخ 


وليس هناك ما يدعو لافتراض وجود حوافز أقل للتقدم 
التكنولوجي والإدارة الخلاقة في الاقتصاد الإسلامي. فالواقع أن 
إغلاق كافة الطرق الظالمة والخادعة لريادة دحل الفردء من شأنه أن 
يوجد حافزا أعظم للابتكار التكنولوجي» وزيادة الفعالية» فإذا بقيت 
سائر الأشياء الأحرى على حاماء كان هذا هو الطريق الوحيد أمام 
رجل الأعمال أو رجل الصناعة» لتخفيض التكاليف» وزيادة دخله 
املال , 

ان الشك مصدر قوي لغياب الفاعلية الاقتصادية» ويتا كد ذلك 
إذا صار معه من الصعب عمل أي إسقاطات (توقعات للمستقبل). 
فذلك بجعل المستشمرين مترددين في دفع أموال الاستغارات الطويلة 
الاجل. وفي حالة الاستغارات الربوية» يزداد الخطر الال الذي يواجه 
لمنظمين» لأن كلفة فائدة رأس الال يتعين دفعها بغض النظر عن 
النتيجة النهائية للعمل. ويريد هذا الشك حدة » اذا تقلبت معدلات 
الفائدة تقاباً طائشا » وكذلك إذا تضمُن اتفاق القويل معدل فائدة 
عائماء جا هو الحال بصفة عامة في عالم اليوم. وإذا ما نص على معدل 
فائدة محدد» بدلا من المعدل العائم» مال الممول الى الانعظار» اذا كان 
معدل الفائدة منخفضا بالنسبة لتوقعاته المستقبلية» ويميل المنظم الى 
الانتظار اذا كان المعدل مرتفعاً بالنسبة لتوقعاته المستقبلية» فج 
لالتزامات لفترات قصيرة جدأء ويصعب القيام باستهارات طوياة 
الأجل» مع توقع تجديد الائهان لعدة مرات. وبناء على ذلك فان 


الاستقار يعاني في الہاية من هبوط الإنتاجية وانخفاض معدل الهو 


وني ظل الاستغارات القائمة على المشاركة» ليس على المنظم أن 
يقلق بسبب عنصري شك متزامنين معاء الأول هو العائد المالي الكل 
على مجموع رأس الال المستفمر الذي يتحدد بشمن منتوجه وبكلفة 
مدحلاته» والثانى نصيبه فى العائد وهو ما يحدده معدل الفائدة 
متقلب. ومع إلغاء الفائدة لا يكون عليه أن يقلق إلا على العائد 
الإحالي» لأن نصيبه ماهو إلا حصة منه ثابتة متفق عليماء ولا يتقلب 
مع التحر كات الطائشة في معدلات الفائدة. إن تعرض المنظم لاحد 
عنصر ي الشك المذكورين فقط لابد وأن يكون له أثر طيب على هذا 
المنظم» فيزيده تشجيعاً على الاستغار» حاصة إذا ما كان الشك الناشى. 
من التضخم قد امخفض أيضا. 


وحينا كانت معدلات الفائدة منخفضة ومستقرة نسبياً » ل 
تكن المشكلة بہذه الحدة. ولكن حيها ارتفعت في السبعينيات» هبط 
إجمالى الاستثار الثابت الحلى كنسبة معوية الى إجمالي الناتج الوطني 
فى البلدان الغربية "“. كا أن الهو الدولى اخفض انخفاضا كبيرا» في 
کل مکان» عما كان عليه في العقود التي أعقبت الحرب مباشرة» لقد 
كان الأداء الاستثاري الضعيف هو أحد الأسباب الأساسية للدمو 
البطيء الذي طال أمده. فمن المعترف به عالميا أن الأداء الاستهاري 
الأفضل هو مفتاح الهو الأسرع والتكييفات اميكلية الأفضل ““. 
)٤١(‏ للاطلاع على جدول بين مجمل الاستثار الثابت كنسبة معوية من إجمالي الناتج الوطني 
منذ الستينيات» انظر التقرير السدوي لعام ۱۹۸۲ لمصرف التسويات الدولية » سبق ذكره »› 


ص۹ ؟. 
)٤٤(‏ تفسه ص۲۷ و ۲۹ 
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غير أن العلاج الأفضل ليس جرد حفض معدلات الفائدةء لأن 
ذلك لا يزيل شكوك المستقبل» إذا ما أحذنا في الحسبان العجوز 
المرتفعة في موازنات بعض الدول الصناعية الرئيسة » بل العلاج تعزيز 
انمويل با مشا ركة والاققسام العادل للعائد الإجمالي على رأس المال بين 
الممول والمنظم. وقد سبق أن أشرنا الى أن معدلات الفائدة اذا ارتفعت 
قللت من الأرباح» أي نصيب المنظم في العائد الإجمالم» وضاقت 
السيولة بانخفاض التدفقات النقدية الداحليةء وصار من الضروري 
زيادة الاقتراض القصير الأجل» ودوّران الائقانات بمعدلات أعل رإذ 
المارسة العامة لرجال المصارف هي تجديد الائتان لكن بمعدلات أعلى 
بدرجة ما) نما يزيد في تقليل الارباح ويؤدي الى الإفلاسات. وهذا يفسد 
مناخ الاستغارات الطويلة الاجل» ويعوق الهو الاقتصادي. إن المبوط في 
أسعار الفائدة لا بحدث توازنا عادلاً وبناء. فإنه يستغل المدخرين › 
ويريد من الإنفاق الاستلاكي» ومن حرارة نشاط المضاربات ويعزز 
الاستهارات غير الإنتاجية» جا أنه يسهم أيضا في التوسع الائقاني غير 
الصحي والضغوط التضخميةء ويضر بالاستفار الطويل الأجل وبالمو 
بنفس الطريقة التي تضره بها معدلات الفائدة المرتفعةء وإن كان ذلك 
من خلال عملية تراكمية مختلفة. إن إبطال الفائدة وإدحال المشاركة 
قد یکون هو السبيل الوحيد لخلق مناخ للتوقعات الرشيدة وأرضية 
مستقرة للمنظمين والممولين والمدحرين والمستملكين. 

إن القول بأن القم الإسلامية تفضى الى تحقيق الو الاقتصادي 
لا يعني أن مفهوم الهو في الإسلام هو نفس مفهومه ف الرأسمالية. 
فإن الإسلام جا أوضحنا من قبل يحبذ الغو المستمر في إطار قيمه 
الشاملة» بحيث تكون هناك تنمية متناسقة للنواحي الروحية 


Y۲ 


والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية» ولا يكون هناك أي ضعف في 
الدسيج الأحلاقي للبشر. نعم شهدت الدولة الإسلامية بوجه عام 
معدلات نمو بطيعة خحلال القرون القليلة الماضية» لكن ليس هذا علاقة 
بالقيم الإسلامية. فإن هناك عوامل تاريخية وسياسية ومؤسسية 
واجةاعية واقتصادية هي المسؤولة عن الفقر وانمو البطيء. ونتجاوز 
نطاق هذا الكتاب» لو دخلنا في هذا الجال, 


(۵) تعرض الودائع للخسارة 

يقال أحياناً إن الاقتصاد اللاربوي لا يشجع المدحرين على 
إيداع مدخرامم في المصارف» لأنہم يحبون بالطبع أن یکون هم معدل 
عائد إيجابي» ولا يحبون أن يروا مدخراتيم تأكلها الخسائر التي قد 
تتعرض هما الو سسات المصرفية القائمة على المشاركة. هذه بلا شك 
مشكلة حقيقية» اذا كان الغوف من الفسائر حقيقياً . ولا شك أن 
الصارف قد تخسر في بعض استهاراعما القائمة على امضاربة. لكن من 
لمعقول بالمقابل افتراض أن هذه الكسائر تعوضها الأرباح المتحققة عل 
أغلب الاستهارات الأحرى» وأنه فى ظل الظروف العادية يمكن 
للمصارف أن تحقق أرباحا صافية. فهاهنا تكون تربية الرأي العا 
ضرورية لتبديد كل الخاوف غير البررة . ويمكن مع ذلك اتخاذ عدد 
من الإجراءات لتطمين المودعين وتقوية ثقتهم في النظام. 

فالودائع لمال تحت الطلب)» التي لا تعطی أي عائد» يکن 
إعادة الطمانينة فيا من خلال نظام للتامين على الودائم» يضمن 
سلامتها من أي حسارة قد تعاني منها اللصارف. وسوف نناقش بعض 
عناصر هذا النظام فيما بعد. أما الودائع المؤجلة والودائع الادخارية 
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فالمشكلة تبقى فيا قائمة» بسبب الخسائر التي قد تطراً على 
المشروعات الممولة بواسطة المصارف على أساس المضاربة أو الشركة. 

وهنا يعرض سؤال: هل تستطيع المصارف أن تملك البيانات 
المناسبةء والمعرفة الفنية لتقوبم رجحية ألاف الماشات التي تموها؟ الجواب 
أنه حتی في النظام التقليدي يجب على المصارف تقويم ملاع 
المشروعات التي تقرضهاء لأن المقترضين إذا خحسرواء رما فقدت 
الملصارف الفائدةء أو فقدت جرزءا من القرض وريا القرض كله. 
ولكي يمكن تحديد ملاءة المقترض» على المصرف الرأمالي أن يأحذ 
في الحسبان سمعة المقترض وأمانته وحسه العملى وخبرته وموارده 
الرأسمالية» وكذلك غرض القرض وطبيعة المشروع وافاقه ومصدر 
السداد *. ذلك لأن القرض المصرفي السلم يتعين أن يكون قابلا 
للتحصيل من الدخل أو من الربح المتوقع للمقترض» لا مِن تصفية 
أي ضمان يطلبه الملصرف. فالوظيفة الصحيحة للضمان هي تخفيف 
خاطر السارة على المصرف في حالة إحفاق المقترض فى تأمين موارد 
كافية لسداد القرض مع الفائدة» وذلك لأسباب لا يمكن أن يتنبا به 
الصرف ولا المقنرض '؛ وهكذا حتى في النظام المصرفي التقليدي» 
لامهرب من تقدير الدخحل المتوقع الذي يحدد طبيعة استلاك القرضص 
استہلا کا ذاتياً .١‏ 


١١ ص‎ »)۱۹٦٦ انظر ل. س. ماذر  المصرف المقرض سرلندن: ووترلو آندسوئز‎ )٤١( 
۳ 

)٤٦(‏ هوارد کروس س سياسات إدارة المصارف التجارية (الجلوود کلیفشس» ك. ج. برنتیس 
هول ۲ ))؛ ص ۱۹۸-۱۹71. 

(4۷) «نظرية الدحل التوقع» لقروض البنوك التجارية كا طورها بروكناو خلافاً للنظريتين 
السابقتين : نظرية التسديد الذاتي» ونظرية القابلية للتحول تؤكد على وجود قوة كسب المقترض 
مقابل سيولة أصول البنك وحاصية التحول بين الأصول (انظر ه. ف. بروكناو س القروض = 
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لاشك أن على المصرف الإسلامي أن يكون أكار حرصاً في 
نقويمه بسبب اخاطرة التي يتحملها في نمويل المشروع. ولذا فإن على 
المصر ف الاسلامي تطوير حخبرته الى الحد الذي ت سمح په موارده» 
ويمكنه فوق ذلك أن يطلب دائما المشورة من منشأة استشارية 
متخصصة في المشروع وني القطاع العني. ومن المتوقع مع تطبيق 
النظام الإسلامي أن تصبح مثل هذه الموسسات المساعدة المتخصصة 
متوافرة» ومحهزة جهيزا ملائما لتقد تقوم موثوق بالسرعة المعقولة. 
ولا شك أن مجمو ع التكاليف التي تتكبدها المصارف الإسلامية لتقو 
طلبات المشا ر كة أعللى من التي تتكبدها المصارف التقليدية . لكن 
ذلك تعوضه تعويضا كافيا زيادة العائد من مقترضي الدرجة الاولى 
والمقترضين المتميزين » وتحسن صحة النظام واستقراره» وزيادة المنافع 
التي ججنيما الجتمع من ذلك كتحسن المعيشة» والعدالة الاقتصادية 
والاجتاعية. 

وقد يقال أيضاً إن المصرف في النظام التقليدي ليس عليه أن 
بهتم بدحل المقترض با كار مما هو ضروري للاستبلاك الذاتي للقرض. 
لکن في النظام الإسلامي یکول تحدید المبلغ الدقيق للربح الذي يكسبه 
المضارب ضروريا لحساب نصيب البنك. وهذا يواجه المصرف 
الاسلامي سخاطرة مزدوجة: 
( الخاطرة الأخلاقية الناشغة عن تصرج المضارب بخسارة» أو بربح 
= المؤجلة ونظريات السيولة المصرفية س نيويورك ۹6٤٤‏ ١١٤١ا١4»‏ و ه.ف. برو كنار 
الاب والابن (محررين)» عا لم المصارف المتغیر س نیویورك ۱۹۷4ء ص .)١١۷ 1١١‏ وحتى 


في النظام الرأسمالي فإن البنوك التجارية عليما أن تقدر دخل المقترض لتحديد طبيعة الاستلاك 
الذاتي للائهان » فلماذا يتعين أن تكون هناك مشكلة في النظام المصرفي الإسلامي! 


Vo 


أقل من الربح الفعلل بسبب قلة الشرف والأمانة. 
(۲) الخاطرة التجارية التى تدشاً عن سلوك قوى السوق سلو کا مختلفا 

عن المتوقع. 

إن الخاطرة الأحلاقية تكون فعلية في البداية» في فترة تأسيس 
النظام الإسلامي. لكن حينا يدرك مستخيمو أموال المصارف أن 
قدرتهم على الغول منہا تعتمد على الربح الذي يولده مشروعهم» تكون 
هناك رقابة تلقائية على ميلهم الى غش المصارف. وبمذا يكون لقوى 
السوق أثر في استبعاد مثل هذه الخاطرة في الغالب. وفضلا عن ذلك» 
يمكن إدحال نظام ملام لمراجعة الحسابات» مع مراجعة خاصة لعينة 
عشوائية مر حسابات المستفيدين من أموال المصرف (تناقش لاحقا 
في مبحث: هيغة مراجعة الاستهار)» وذلك لنع منظمي المشروعات 
من التفكير فى غش المصرف. على أن مشروع الضمان المقترح في 
فصل السياسة النقدِية بحسن الشروع في تنفيذه لتقليل الخسارة 
الاجمة عر الخاطر الاأحلاقية. 


كذلك فإن الخاطرة التجارية تمثل مشكلة بالدسبة لمدير حافظة 
الأوراق الالية في المصرف الرأسمالي» لأنه يتعين عليه هو أيضاً أن 
يدرك على الدوام نوعية محتويات حافظته» وأن يحميها من الفسائر حال 
قصور السوق. وهذه الخاطرة يمكن بالطبع أن تكون أكثر وقوعاً في 
المصارف الاسلاميةء لاا لاحصل على معدل فائدة محدد مسبقاء وها 
كان المصرف مله في ذلك مثل الشركاء في رأس مال المشروع» فهو 
لا يتمتع بامتياز على موجودات رجال الأعمال . ويتعين أن يكون 
لذلك أثر صحي على الاقتصاد الإسلامي» لتخفيف أكبر قدر من 
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القويل المرسّل وغير الحكم الذي تقوم به المصارف اطمعناناً منها الى 
استرداد أصل القرض والفائدة *“. ويمكن للمصرف الإسلامي أن 
يقاص الخاطرة التجارية على مستويين» الأول باجراء فحص مناسب 
للمشرو ع الممول» للتأ كد من أنه سلم. والثاني» بتنفيذ نظام لتخطيط 
السيناريو * ““ وتنويع حافظة مضارباته» سواء من ناحية اجال 
الاستحقاق» أو من ناحية المتمولين» وقطاعات الأعمال . فإذا ما قام 
الصرف بتنويع حافظة استغاراته تنو يعا ملائماء فلا یبقی إلا احټال 
طفيف بحدوث حخحسارة صافية» اللهم إلا في ظروف نادرة. 


ومح ذلك فانه لطما نة مو دعي المضار بة» قد يکون من المرغوب 
أن يطلب من المصارف الإسلامية أن تقتطع من أرباحها السنوية 


(A)‏ قال دافید لاسیل؛ بمناسبة تعليقه على الصدمات التي هرت الصناعة المصرفية العالية إن 
لبنوك التي حققت حسائر يبدو أنها جلبت لنفسها قدرأ كيرا من المتاعب » ويرجع ذلك بدرجة 
كبيرة الى الإدارة امشكوك فيا هذه المصارف». وبالدسبة للولايات المتحدة يقول «إن المصارف 
لأريكية معرضة هذا أكار من غيرهاء حيث يسير . ٠١‏ ما في نفس طرق العمل الموطوءة» 
ومن السهل أن نری کیف یکن لاودارة أن تفقد القدرة على الفييز بين نوعية وكمية المكاسب› 
مع ما ذا مرم أهمية كبيرة للعمل المصرفي السلم». («ضعف اهتام لمصارف ما يترجب عام 
من وظائضف»» فاینانشیال تایمز» ۲۹ نوز (یولیو) ۰۱۹۸۲ ص۲۱). وطبقاً مجلة تابم» فإن قروضشس 
الفائدة غير المدفوعة في استحقاقهاء والتي قدمها بنك تشس مانہاتن كانت تصل قیمتہا الى /.٤۸‏ 

من اسهم رأس المال» وبالدسبة لسيتي كورب فإن هذه النسبة كانت ۳۲» ولكونتيننتال إلنوي 
كانت ./١۲١١‏ لوبقدر حدة مشكلة قروض انوك فان الأرقام التي تذ کر عنما هي آقل من 
الحقيقة» لأا لا تعضمن العديد من القروض المشبوهة بالنسبة للدول الأ جنبية (تايم اول تشرین 
الثالې (نوفمیر) ۰۱۹۸۲ ص۹٤).‏ 


۹(7( انظر س, ب. پرادٰي و د بب کرین» إدارة ار افظ المصرفية (نيويورك: جول ويل 
)٥9‏ ص ۲۲ س ۷ 


# أي المخطيط ل جملة الظروف المعرقعة س المراجع. 
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احتياطيا ل «تعويض الخسائر» '*. وبمجرد أن يتوافر لدى المصرف 
احتياطى كاف لا يعود لمسالة فقدان الثقة أي أهمية. ويمكن استخدام 
هذا الاحتیاطی» عند اللزوم» للحد جزئیاً » لا کلیاً» من مدی تقلبات 
الأرباح المعلن عا لحملة الأسهم ولمودعي المضاربة. ويرجع ذلك 
الى أن المصارف تحقق أرباحا أعل في سنوات الرحاء وأرباحا أدنى 
أو حسائر في السنين العجاف. وقد يكون للأحذ بهذا الأسلوب أيضا 
تاثیر اء على الاقتصاد. 

قد يثار اعتراض على الاقتراح المذكور بأنه غير عادل. على أن 
احتياطي تعويض الخسارة يمكن الدفاع عنه استناداً الى المصلحة التى 
لاتنكر أهميتها في توجيه الأحكام الفقهية . فإن ذلك الاحتياطي 
ضروري لتقوية مصارف المضاربة»ء ولتعزيز ثقة الجمهور في قابلينما 
للبقاء. ولا كان التشغيل الناجح للنظام القاثم على المشاركة يشكل 
مصلحة إسلامية أكبرء فإن التضحية الأصغر التى يطلب من المودعين 
بذهما لابد وأن تكون مقبولة. ومن الممكن اعتبارها ضريبة ملازمة 
لأرباح ودائع المضاربة لخدمة هدف أسمى . جا أن الاستفادة الجزئية 
من هذا الاحتياطي في التثبيت النسبى (لا المطلق) لأرباح الأسهب 
يمكن الدفا ع عنا أيضاً على أساس العدالة نفسه» لكن الدعوى ليس 
ها نفس القوة. وأياً ما كان الأمرء فإن ما يحتاح الى تأكيد هو أن 
لمنفعة المباشرة من هذا الاحتياطي لا تذهب الى ححلة أسهم رأس 
المال. وفي حالة تصفية المصرف» يجب تحويل الرصيد المتبقي بعد 


)٠٠(‏ طرح أحمد النجار هذا الاقتراح في المدحل الى النظرية الاقتصادية في المج الإسلامي 
(القاهرة: الاشاد الدولي للبنوك الاسلامية ۰ ) ص۱۷۹ ومد اة الله صديقي› الخلام 
اللصرفي اللاربوي (ليسترء المملكة المعحدة: المؤسسة الاسلامية» ۱۹۸1۳)» ص١٠٥٠‏ س ١ه.‏ 
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تعو يس خسار ودائع المضار بة ا اعراضص حر په 3 هو منصو س 
فى قوانين المصارف الاسلامية. 


)١(‏ القروض قصيرة الأجل 

هناك اعتراض سادس على الاقتصاد الإسلامي» وهو عدم إمكان 
نطبیق المشا ركة على كل أنواع الفويل. فعلى سبيل المثال هناك قروض 
حالة (تحت الطلب) وقروض لليلة واحدة أو لہار واحد» وقروض 
ذات أجل قصير جداً » من غير الممكن في الشعور العام أن يكون 
ها أي ترتیب على ساس مشار كة» بسبب صعوبة نحديد الربح ذه 
الفتر ات القصيرة. عندئذ تتضارب المصلحة بين مقترض يسعده 
الحصول على الال دون أن يدفع عليه فائدة بل رسم خحدمة طفيفاء 
وبين مقرض › ولا سيما اذا كان مؤسسة » يكره إقراض النقود» 
ولو لفترات قصيرة جداء الى من يعلم أنه يربح مِن قرضه» وإن كان 
من الصعب تحديد حجم هذا الربح. ولا كانت هذه القروض معرضة 
أيضا مخاطرة عدم الدفع» فليس من السهل وجود مثل هذه القروض 

هذا الجدال سببه عدم القدرة على الخروج من إسار التفكير 
الرأسمالي. فمع إحلال القويل بالمشاركة محل الغويل بالقروض الربوية 
يجب تحديد الحاجات الغويلية الشاملة لتنفيذ حجم معلوم من نشاط 
معين. ويتعين على المشروع حينغذ أن يمن تدفقه النقدي الكلي في 
هذا الاطار. فام سسات المالية إذا ما قدمت تويلا لمشروع معين» 
تقاسمت الربح والخسارة في إطار حزمة نمويلية تناح للمشروع »› بجا 
في ذلك الفويل الطويل الأجل والمتوسط والقصير» وليس على ساس 


۷۹ 


سلف منوحة ليوم واحد. فإن ضغط السيولة القت الذي يحس به 
مشرو ع يدور جيدأ بيمكن أن تجففه الموؤسسة المالية بما يتفق مع الحزمة 
المويلية وشروط الاتفاق الشامل. وعلى المشروع أن يعمل في نطاق 
- هذه الحزمة. وهذا لا يختلف عن النظام القام على الفائدة» حيها تكون 
المنشأة التجارية قادرة على الحصول على تسهيلات السحب على 
الكشوف من المصرف» طبقاً للمبادىء المتفق عليماء وليس مما يتخطى 
هذه المبادىء. فالمنشأة غير القادرة على إدارة تدفقاتما المالية إدارة 
فعالة» ولا تعلم كيف تعمل طبقاً لإجراءات الدعم ال الي المتفق عليباء 
فإنها دون شك ستواجه الصعاب. وهكذا فإن أغلب الفويل ذي 
الأجل القصير جداً يجب أن يكون جرزءاً من اتفاق المضاربة أو 
الشركة الذي ينعقد بالتراضي بين المقترض والمقرض. ومع ذلك ففي 
الحالات الحقيقية يمكن للمؤسسة الالية على الدوام أن تدرس تامين 
مساعدات إضافية » لأن المشاركة في الأرباح والخسائر تعتمد على 
المويل الشامل الذي تم تأمينه على أساس المتوسط اليومى. 

كذلك تستطيع الحركة التعاونية أن تلعب دورأً مهما في 
مساعدة المنشات على حل مشكلة المصاعب الالية ذات الأجل القصير 
جداً. فا لجمعيات التعاونية التي تنظمها المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
الحجم للمساعدة المتبادلة ليس بوسعها فقط أن تساعد على تخطى 
الصعوبات الالية ذات الأجل القصير جدأء بل ترودها أيضا 
بتسهیلات وخدمات آخری کا اُشرنا من قبل. فاذا کان کل أعضاء 
الجتمع يوظفون أموالهم الفائضة في الجتمع» فإن بوسعهم أن يقترضوا 
عند الحاجة دون فائدة ولا حصة في الربح» طبقاً لصيغة متفق عليهاء 
بحيث أن الاستفادة الصافية للعضو من الموارد حلال فترة معلومة تبلغ 
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صفراً. فإذا حدث في وقت ما أن أغلب الأعضاء صاروا مستفيدين 
استفادة صافية من المواردء فإن ترتيباً مشتركاأ يمكن أن يتم بين 
ا لجمعيات التعاونية » أو يمكن عقد اتفاق مع المصرف المركزي › 
للوصول الى السيولة المرقتة. 

وماذا عن التسهيل لليلة أو لفترة قصيرة جداً الذي تحتاجه 
المؤسسات المالية؟ إن هذا التسهيل الذي تحتاج إليه الموسسات الالية 
غير المصرفية وش ركات الاستغار يمكن ترتيبه مع المصارف التجارية 
بنفس الطريقة الشاملة» کا هو الحال مع المنشات لتجارية. اما ذلك 
الذي تحتاج إليه المصارف التجارية ذاعا» فيمكن تامينه طبقا 
للإجراءات المقترحة في الفصول المتعلقة بالمصارف التجارية والسياسة 
النقدية. 


(۷) الائټان الاستلا کي 

إن المشكلة السابعة للاقتصاد الإسلامي يقال إنہا الائتټان 
الاستہلا کي» والقروض الممنوحة مشاريع ناء امسا كن و الصناعات 
الحرفية. أما الائهان الاستبلاكي» فقد بيناء في المبحث الخاص 
الإصلاحات الأساسية» أن الإسلام لا يشجع اقتصاد الاستلاك 
لمرتفع كالاقتصاد الرأسمالي. فاللجوء الى مشتريات غير ضروريةء 
لأغراض التظاهر و تقليد المشساهن لیس من سم النضام الإسلامي. 
ذلك يتعين عدم ت تشجیہ إلائغان ذا الغرض» 3 یتعین عدم تشجیع 
شراء تلك السلع ولو تم دفع تمنها نقدا. 

و ذلك فان جز ءا کبیرا من الئان الاستېلا کي ٠‏ برو رة له 
أما الباق الذي يعبر ضرورياً لتحقيق الأهداف الإسلامية » فيمكن 
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أن تحصل عليه المنشات التي تبيع بالنقسيط من أفراد ممولين 
وم سسات مالية مضاربة. وبعبارة أحرى يترتب على المئشأة المعنية 
أن تخطط احتياجاتما الكلية من التدفق النقدي لكافة الأغراض > با 
في ذلك المبيعات بالتقسيط. کا يجب علا جمع الال بالمشار كة 
لاحتياجاتها الفويلية الكلية. وعلى أساس هذا الفويل الكل تشترك 
امنشاّة عادة في الأرباح أو الخسائر» وليس على أساس المبيعات 
وحدها. فإذا لم تتمكن المنشأة من تأمين القويل الكافي بالمشاركة 
(دائمة وموقنة)» فانما تضطر للاعتاد على المبيعات النقدية» وإذا ما 
توسعت في نطاق البيع بالتقسيط أكار من الحدود التي تبررها 
مواردهاء واجھتہا مصاعب. 

إن المعشات التجارية يتعين عليها لذلك أن تومن أموال مشاركة 
كافية» إذا ما رغبت في زيادة مبيعاتاء بما يتعدى الحجم الذي يسمح 
به راس ماها. بل عليما أيضاً إدارة تدفقانما النقدية بحكمة» دون أن 
تتوسع أكار من اللازم. والمبيعات الإضافية التي تستطيع نحقيقها 
بتسهيل الشراء بالتقسيط الذي تقدمه» تزودها بالارباح المناسبة 
لإشباع حاجة الممولين الى حصص الأرباح التوزيعية. فإذا م تكن 
هناك أرباح إضافيةء فإن العمل لا ينال الاهتام في إطار المشاركة 
بالربح. فهناك قدر كبير من مبيعات التقسيط القصبرة الاجل تتم دون 
أي عبء إضافي على المشتري. فإذا استطاعت لات البيع أن تدفع 
فائدة للممولين » فكذلك تستطيع أن تدفع نصيباً من الربح. وبالدسبة 
للمبيعات بالتقسيط التي تستحق الدفع خلال فترة أطول» يكن طلب 
ممن أعلى لتغطية التكاليف الإضافية هذه المبيعات » کا أجاز الفقهاء 
بشرط أن لا تتجاوز الزيادة في التمن الكلفة الاضافية لإدارة هذه 
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المبيعات » وأن لا تتضمن عنصر الفائدة (انظر المناقشة المتعلقة بهذا 
الموضو ع في الفصل الخاص ب «البديل»). 

إن المشتريات بالنقسيط للسلع الضرورية اجتاعيا» مثل سيارات 
الاجرة» والات الخياطة» ومجهيزات الصناعة الحرفيةء والتلاجات وما 
شابه ذلك مما يتفق والق والأهداف الإسلامية» يمكن ترتيہا من 
حلال الفويل الممنوح من القطاع الخاص على أساس المشاركة في 
الأرباح والخسائر ثم استكماله باتمويل من مؤسسات اثقانية 
متخصصة» تدشعها الحكومة أو الميعات الخيرية هذا الغرض (مما سنبينه 
في الفصل المتعلق بمجموعة الموسسات اللازمة). 

كذلك فان تمويل بناء المساكن لا يثير مشكلةء لأن المؤسسة 
لملقرضة يمكنہا المشا ركة في الإيجار الذي يتحدد على أساس إيجار المغل. 
فعلى سبل المثال» إذا صرف تويل ٠٠٠ر٠٠۲٠‏ ريال لبناء مزل 
کلفته مثلاً ٠٠٠ر١٠٠٠‏ ريال» أمكن أن تحصل المؤسسة الالية على 
ثلشى الأجر المقدر مذا المنرل. ويدفع الإيجار عن ال جرء غير المسدد 
من القرض» ويستمر في الانخفاض مع استبلاك القرض تدرييا. 
وبالطبع لا بحصل الممول في مل هذا الترتيب على نصيب من الزيادة 
الرأسمالية في قيمة الممتلكات. ومذا يعد تمويل بناء المساكن جذابا 
للقطا ع الخاص إذا ارتفعت الإججارات مع ارتفاع قيمة الممتلكات» 
إذ يستفيد الممولون من معدل عائد الفرصة الضائعة. ولا كان ذلك 
قليل الوقو ع فى العادة » بسبب القيود المفروضة على الإيجارات 
لأسباب اقتصادية اجتاعية» وجب على الحكومة أن تلعب دوراً رائدا 
في تمويل مساكن متواضعة للأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة. 
وهذه هي الحالة الموجودة بالفعل في عدد من البلدان الاسلامية. 
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والخلاصة أنه لا حاجة في الجتمع الإسلامي لاتخاذ ترتيبات 
تمویل مشتريات الساع الاستبلاكية» غير الضرورية أو التي لا تريد 

في الرفاه الحقيقي للفرد أو للعائلة. أما مويل مشتریات السلع 
الاستهلاكية المعمرة الضروريةء فيتطلب تخطيطاً سليماً للعدفق النقدي 
ولتامين رس مال كاف؟ ومن الصعب أن نفهم لاذا لا يتم ذلك في 
الاقتصاد الإسلامي؟ فإذا م يكن عنصر الربح جذاباًء وكان بيع بعض 
السلع بالتقسيط ضرورياً من الناحية الاقتصادية الاجتاعية» تو جب 
ترتيب ذلك من خلال موؤسسات الائهان التتخصصة کا سنرى. 


(۸) حاجة الحكومة الى الاقتراض 

إن الاعتراض الرئيس على الاقتصاد اللاربوي هو أنه في غياب 
الفائدة قد لا تتمكن الحكومة من تمويل عجوز موازناعما بالاقتراض 
من القطاع الخاص » مع أن العجز في الموازنة الحكومية وسيلة مهمة 
لتوليد الهو ونحسين مستوى المعيشة. فكيف يتم تمويل العجز بعد إلغاء 
الفائدة؟ 

العجز يعني بالتعريف أن النفقات عل من الایرادات > وان 
الحكومة غير قادرة على زيادة الايرادات بفرض صرائب إضافية» أو 
غير راغبة في ذلك. فإذا كان العجز ذا طبيعة موسمية» أي ناتجا من 
تدفق الايرادات والنفقات تدفقاً غير متساو» ولا يتعدى السنة الماليةه 
أمکن سه بالاقتراض من المصرف ال ركزي. وسندرس اثار ذلك 
على عرض النقود في فصل السياسة النقدية. لكن إذا كان العجر غير 
مو مي» ونجاوز السنة المالية» صار من الضروري فحص طبيعة النفقة» 
هل هي متكررة أو غير متكررة» هل تؤدي الى زيادة في الرفاه الحقيقي 
في إطار القم الإسلامية؟ من المعترف به عموماً أن العجر الكلى الذي 
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نعاني منه الحکومات حالياً غير ضروري ولا مرغوب. ون تمویل 
العجز المفرط باللجوء الى الاقتراض يعطي» ا قال السيد جاك 
دولاروزيير» المدير الإداري لصندوق النقد الدولى «إحساساً لا مبرر 
له بالاسترخاء المالٰي)» وهو (أمر لا مکن تحمله ف الأجل المتو سط“ 
إذ لابد وأن يضر بالاقتصاد أخيراً من خلال «التضخم» واختلال 
ميزان المدفوعات»› وارتفاع معدلات الفائدةء وسوء تخصيص الموارد» 
وانخفاض معدل الموء وزيادة البطالة» ومن ثم التوترات الاجتاعية»*. 
فقد يكون من الأنسب للدولة الإسلامية أن تمول كل نفقاتبا 
العادية المتكررة من حصيلة يرادا الضريبية . فليس هناك على العموم 
أي مبرر للعجز في الظروف العادية. فالعجز ينطوي أساساً على تأجيل 
دفع تمن الخدمات التي استفاد منها الجيل الحالي إلى أجيال المستقبل. 
ولا كانت أجيال المستقبل» مثل الجيل الحاضر» لا ترغب في تسديد 
عجزٍ ماض» بل ترغب في تأجيل ولو جزء من عبغها الى المستقبلء 
فإن عبء الدين العام يستمر في الارتفاع ارتفاعاً أسياً. اما الاحتجاج 
بأن التأجيل إنما يكون تأجيلا ادمات تستمتع بها أجيال المستقبل 
فليس صحيحاً. ففى حالة الاستهلاك الحكومي» أو النفقات التبذيرية 
أو تمويل الحروب» ليست الزيادة في الدين العام الداحلى إلا تحويل 
العبء إلى أجيال المستقبل . وحتى في حالة التكوين الرأمالي 
الحكومي» يتعين أن نذكر أن ال جيل الحالي ينتفع من المشروعات التي 
)١١(‏ «دعوة الى إقراض مصرفي مسؤول» فاینانشیال تایز ۷ سېتمبر ۱۹۸۲. 
)٠۲(‏ إصلاح النظام المالي: عنصر حيوي لسياسة استعادة التحسن الاقتصادي _ خطاب ألقاه 


e‏ دولاروزیر المدير الاداري لصندو ف النتقد الدولي ي ۱١‏ اذار (مارس) ف «أمریکان انتربرایز 
انستيتیو ت ف واشنطرك د.س, — IMF‏ سیرفي» ۲ اڀار (مارس) ۱۹۸۲ ص٤۸.‏ 
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مثله في ذلك مثل الأجيال السابقة» أن يخلف وراءه من رأس الال 
أكثر ما تلقى. إن نمويل كل الإنفاق الإستبلاكي وجزء من الإنفاق 
العام توسعاً مستمرأً وسریعا » کا هي إلحال في أغلب الدول المتقدمة 
والنامية. 


أما نفقات القطاع العام غير المتكررة فيتعين أن تفحص بعناية 
وأن لا تنفذ إلا إذا كان ها إسهام إيجابي في تحقيق الأهداف المدشودة. 
أما المشروعات غير القابلة للمشا ر كة في الربح» إما لان تشمين خحدمانها 
غير عملى أو غير مرغوب» أو لأن معدل عائدها الاجتاعي مرتفع» 
فيتعين تمويلها من الايرادات الضريبية. ولا حاجة ل «الانتفاخ» في 
الإنفاق»ء إذا كانت المشروعات عخططة خخطيطا جيداء وموزعة على 
عدد من السنين» أو مرتبة ما أمكن على أساس الإيجار الفويلى والبيع 
الإججاري. أما المشاريع التي تصلح للتئمين والمشاركة» فلا يجب 
تدفيذها إلا إذا ثبت بتحليل دقيق للمنافع والكلف» أنما قابلة للبقاء 
على ساس جاري. و يتعين ان تقوم الحكومة بتمويل هذه المشروعات 
بيع أسهمها الى القطاع الخاص في الحدود التي لا تكون فيا الحكومة 
قادرة على تمويلها وحدهاء أو غير راغبة في ذلك. لابد ان يودي هذا 
إلى إدحالي الانضباط في إنفاق القطاع العام» واستبعاد عدد من 
مشروعات الفيل الأبيض *» التي تمل عبعاً ماليا على خرانة الحكومة» 
وتكون منفعتہا العامة مشک وکا فيهاء أو غير كافية لتبرير نفقتها. وقد 
تقام هذه المشروعات أحيانا لإرضاء المصالح المتدفذة على حساب 
# أي المشروعات الكثيرة الكلفةء القليلة المردود س المراجح, 
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الجمهور. فادحال هذا النظام المقترح لابد وأن يساعد على تقوية 
موقف المسوولين الحكوميين الشرفاء في مواجهة هذه المصال المتدفذة. 

وتفويل الحروب على الحكومة أن تقوم بجمع الأموال عن طريق 
الضرائب» فإذا م تكض اقنرضت بلا فائدة قروضاً إلزامية من الأفراد 
وا منشات » حسب الدخل و (أو) الثروة» وتستلك القروض خلال 
فترة زمنية محددة من ضرائب الحرب. وتستمر هذه الضرائب حتى 
بعد انتهاء الحرب» ريا بمعدل أقل» حتى يتم إطفاء الدين بكامله. 

فإذا كانت الحرب ضرورية حقأًء فما الذي ينع الأغنياء من 
بذل بعض مواردهم الالية» وكثير من الناس يضحون بأرواحهم 
وراحتهم؟ الحقيقة أن التضحية الوحيدة التي يقدمها الاغنياء بالقروض 
الإجبارية هي الاستغناء عن فائدة هذه القروض. وهذا ما تعوضه الى 
حد ما زيادة دحوم أثناء الحرب» واحتال إعفائهم من الضرائب 
لمفروضة على الدحل الذي يتم إقراضه للحكومة » أو الغروة المحتفظ 
بها في صورة دين حكومي بلا فوائد» کا ذكر الدكتور صديقي '. 

أما إذا كانت الحرب غير ضرورية فلا شيء يستحق النراع» 
فبعض الحروب في أيامنا هذه تشعل نارّها المصالح المتنفذة الخارجية» 
أو الداخلية » فيكون الامتناع عن تمويلهاء القائم على تسهيل اللجوء 
الى اسلوب الدين العام الربوي» من شأنه أن يساعد في القضاء عليماء 
وأن يقلل أيضاً الحشود العسكرية المهدرة للموارد سواء كان ذلك 
في الدول الصناعية أو في الدول النامية. وإن تجفيف هذا المصدر المالي 


(o)‏ انظر یمد کیا الله صدیقي؛ النظلام المصرفي اللاربوي» (لیستر الملكة امسحدةء امو سسة 
الاإسلاميةء ۳ )ص .۱٤١۵‏ 
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بجبر الام على بذل جهود أكثر جدية لاكتشاف كل السبل الممكنة 
للتعايش السلمي. 

والإعانات الحكومية يمكن الدفاع عنها طبعاً حينا تكون للصال 
العام. لكن لا كانت المصلحة العامة هي التعليل المعتاد الذي تستخدمه 
الصاح المهيمنة في جميع الإعانات» لزم أن يكون هناك سبب قوي 
فعلا لتقد واستمرار أي إعانة عامة ف اجتمع الإسلامي. فان ۾ جود 
سعر آدنی لا تبرره التکاليف يعني وجود إعانة للجميع» وهو أمر غير 
مرغوب في نظام يلتزم بتحقيق العدالة 'الاقتصادية والا جتاعية. وليس 
في نظام القيمة الإسلامي أي تبرير لإعانة الخدمات المقدمة للأغنياى 
أو هولاء الذين يستطيعون دفع نمنها. أما الذين لايقدرون على دفع 
المن الحقيقي فهم الذين يعانون. غير أن الصعوبات الإدارية المرتبطة 
بالفييز السعري قد لا تسمح بإتاحة سعر أقل للفقير. ولذا يجب دراسة 
الطرق الختلفة لمساعدة الفقير» انطلاقا من الظروف اعلية» من بين 
هذه الطرق المنح الدراسية» والمرتبات » والمساعدات النقدية أو العينية 
من أموال الزكاةء والمنح أو الموارد الأخحرى التي تقوم ججبايتما هذا 
الغرض الحكومة أو مؤسسات الخدمة الاجتاعية. إن اتخاذ تلك 
الاستراتيجية قد يساعد أيضاً في تخفيف المدر الحاصل بإعانة السلع 
والخدمات إعانة عامة. 


سیاسات لم تبررها کتاباته» “. فقد استغل مفهوم كنز للتمويل 
التعويضي اسنغلالاً مفرطاً. ذلك أن العجوز التي وقعت في فترات 
)٥٤(‏ ٿت. و. هاتشیسون ‏ کینز ضد الکینزین (لندن: ذي ائستیتیوت أوف ايكونوميك افیرز 


۷ ص١٠١‏ من المقدمة. 
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الکساد م تعوضها الفرائض التي حصلت في فترات الازدهار. ورجح 
ذلك الى عدم شعبية إنقاص الإنفاق أو زيادة الضرائب» ولا سيما 
حينا يكون اللجوء الى الفويل بالدين سهلا وميسراً. وإذا كان عجز 
القطاع العام في ظروف الانحسار مقبولاًء حتى في الاقنصاد 
الإسلامي» فإنه لا مبرر للعجز في ظروف الازدهار أو التضخم. إن 
مويل عجوز الموازنات المادفة أساسا لتحقيق التحسن الاقتصادي في 
الاقتصاد الإسلامي» سندرسه في مبحث المصارف التجارية والسياسة 
التقدية. 

وبعبارة أخحرى» يجب التأكيد على تقوم النفقات الحكومية 
عناية» واستبعاد ما أمكن من الشحوم. فإن الأمر يستوجب بذل كل 
جهد لزيادة فعالية الإنفاق الحكومي» والحد من المدر والفساد. ومن 
الصعب أن نعبر عن هذه الفكرة بقدرة تريد على قدرة البنك الدول 
ي التعبير عنا في النص التالي: 

«ان تحدي البلدان الناميةء على المدى الأطولء يَكمن في قدرتبا 
على استخدام مواردها احدودة استخداما أكثر فعالية وأكثر عدالة. 
وکل حكومة تواجه هذا التحدي» فمهما كانت الأهداف السياسية» 
فإن المدف الحقيقي هو إيجاد أنجع الوسائل لتحقيق هذه الأهداف» 
فتقكاثر الدلائل على المكاسب الكبيرة التي يمكن أن تأتي من الفعالية 
الأعظم (...) وني أغلب الدولء نجد أن آثار عدم الكفاية أكار سن 
يشعر با هم أولعك الذين يملكون الأقل» وهم الفقراء»**. 

إن تيسير الائان للحكومات على أساس وجود «الرغبة» في دفع 


(ه٥)‏ المصرف الدولى لاعادة التحمير والتنمية » تقرير التدمية الدولي ۳ (واشنطوك د.س. 
۲۳ صس ٣‏ ۱۲. 
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فوائد قد أدى الى تمويل الحكومات برخاوة» فان المصارف لاتولي 
إلا «اهتاماً قليلاً للكيفية التي تدير بها الدول المقترضة اقتصادها» و 
«كيفية استخدام قروضها» '. وکثیرا ما تقترض الحکومات لاجال 
قصيرة» لأن القروض القصيرة الأجل يسهل الحصول عليما في 
الظروف العاديةء کا يمكن تجديدها بسلاسة. والماساة أن تجمع هذه 
الأموال بالدين» لا لشستَضْدَمَ في الاستثار في أصول «حقيقية» بل جرد 
سد نفقات جارية» أو لشراء معدات دفاعية غير ضرورية» أو لمويل 
مشروعات ليس هما مبرر اقتصادي ". والنتيجة هي جبل عال متصاعد 
باستمرار من الدين الثقيل المتراج» مع ارتفاع مستمر في عبء حدمة 
الدين. وتزايد اللجوء الى الاقتراض كوسيلة لتأجيل قرارات شد 
الأحرمة الم لة. لكن زيادة الاقتراض الآن تؤدي الى زيادة الاقتراض 
في المستقبل» للاحتفاظ بالاقتصاد في مسار نموه الاصطناعي› 
والاستمرار فى سداد مدفوعات خحدمة الديون. 


ويترتب على الاقتراض الداحلى الحكومي من السوق النقدية 
مز اة القطاع الخاص» فتقل نسبة ما محصل عليه هدا القطاع من 
أموال» وتريد تكلفتهاء فلا يخْفق العجز في تحريض الاقتصاد فحسب» 


.٠١ص‎ ۱۹۸۲ «رکود مؤسسات تدویر الأموال»» الایکونومیست ۷ آب (أغسطس)‎ )٥٩( 


)٥۷(‏ ذكر السيد دولاروزير في الطاب المشار اليه أعلاه أن «الاقتراض الخارجي حلال السنوات 
الأخحيرة كاك لسو اظ غالبا ما پسشخدم مويل النفقات الجارية و (أف غير الانتاجية (ص٥۸).‏ 
وللاطلاع على عدد من أمثلة التبذير والانفاق العقم» انظر «جديد قببلة الديون»» تام س ٠١‏ 
کانون الثاني (ینایں) ۱۹۸۳ء ص٤‏ س ١١‏ . وقد أوردت الايكونوميست ملاحظة ولثيقة الصلة 
موضو ع الاقتراض المفرط: «من الحماقة الاعتقاد بأن النقود تعني الاروة. فالمكسياك » لو أنه 
اقترضصت ٤١‏ بلیون دولار بدلا من ۰ بلیون دولار لکانت دولة آکار ثراء اليوم» وعملتما أقوى 
واقتصادها أكار نموأ ومعدل البطالة فيما أدلى» وسياسيوها أفقر (مقال بعنوان «ذَيْن لاقاع له) 
الایکونومیست ۱۱ دیسمبر ۱۹۸۲ ص۱۲). 


۹ ٠ 


بل يضعف هذا الاقتصادء لأن الاقتراض للاستار أكار تحسسا 
بارتفاع المعدلات الحقيقية للفائدة من الاقتراض للاستبلاك. 
وللاقتراض من المصرف المركزي حدود» يؤدي مجاوزها الى إيقاظ 
التوقعات التضخمية» وتصبح إدارة الاقتصاد على أساس مستقر وغير 
تضخمي أمراً غاية في الصعوبة. کا أن اللجوء الى الاقتراض الخارجي 
له أيضاً أثر سلبي على الاقتصاد في النماية حينا يتوجب تحويل سبة 
كبيرة متزايدة من مكاسب التصدير الى خحدمة الديون. 

وبهذا يظهر أن إزالة الاحتلالات الحلية في القطاعين العام 
والخاص هو العلاج الوحيد. ويصعب ذلك إذا كان اللجوء الى 
الاقتراض سهلا. وعليه فإن النظام الذي يفرضه الإسلام» وإن بدا 
صعباً في المدى القريب» لابد وأن يبرهن على أنه صحي في المدى 
البعيد. 

لا جال هنا لاستنتاج أن الدولة الإسلامية لا مكنا أن تعمل إلا 
على أساس موازنات متوازنة تمامأء أو لايمكنما زيادة الإنفاق مام تكن 
هناك زيادة موازية هما في الضرائب. إن مثل هذا الاستنتاج لا مبرر 
له. غير أن هناك استنتاجاً لا مفر منه» وهو أن الدولة الإسلامية يجب 
أن تصنع سياسة نفقاتما بعناية» وأن تحاول جهدها الاستفادة المثل 
من الموارد المتاحة» ولا يكن هذا إلا باجتناب الإنفاق التبذيري وغير 
الضروري . وهذا يطلب أن لا تتجاوز النفقات العسكرية الحدود 
المعقولة» کا يتطلب استبعاد النفقات التبذيرية» والسيطرة على الفساد 
من خلال الإصلاح الأخلاقي للمجتمع» والإنفاق على الرفاهء لا لإثراء 
أصحاب النفوذء بل لمساعدة الحتاجين فعلاء وفق تعالم الإسلام. 

ومع سياسة التقشف المشروع» فإن الدولة الإسلامية يمكن» بل 


۱۹۱۹ 


يجب أن تكون لديها مستويات عجز معقولة. وهذه العجوز يمكن 
تمويلها بعدة طرق مشروعة في النظام الإسلامي . وأحد طرق مواجهة هذه 
العجوز هو طريق التمويل بالمشاركة للمشروعات القابلة لذلك. على أن 
التمويل بالمشاركة يتطلب الحد الأقصى من الفاعلية والنظام في الإدارة. 
وهذا هو ما لا يوجد لسوء الحظ في أغلب مشروعات القطاع العام . وطريق 
ثان لتمويل العجوز يكون التأجير الذي تتم مناقشته بتفصيل أكبر في 
الفصل السادس» فهو قد يساعد في تمويل تأسيس عدد من مشاريع 
القطاع العام » وبالتالي يؤدي إلى المزيد من التعاون بين القطاعين العام 
والخاص . وبما أن التأجير يحوي قدرأً من المخاطرة من جانب القطاع 
الخاص» لذلك فإنه لا يجب أن يتاح للمشاريع التي هي موضع شك من 
حيث جدارتها . وطريق ثالث سيكون عن طريق إنعاش العرف الإ سلامي 
للأوقاف لتمويل بعض المشاريع التعليمية والصحية وغيرها من مشاريع 
الرفاه الاجتماعي وإذا تم بذل كل جهد للحد من التبذير» ولتمويل 
المشروعات الحكومية على أساس الطرق السابقة في الحدود الممكنةء 
لم تعد ضرورة لالإفراط في الاقتراض كما هو واقع اليوم » أما العجوز التي 
تظل باقية حتى بعد اتباع نظام التقشف والتمويل بهذه الطرق كلهاء 
فيمكن تمويلها في حالات الطوارىء الوطنية بالإقتراض الإجباري 
للحكومة » وفي الأوقات العادية بالإقتراض من المصارف التجارية» ومن 
المصرف المركزي» وفقأً لما هو تحث عنوان المصارف التجارية وعنوان 
السياسة النقدية. على أن الإقتراض من المصرف المركزي يجب أن 
يتجاوز الحدود التي يمليها هدف استقرار الأسعار. 


إذا ما أر يد تحقيق التنمية الاقتصادية وإلرفاه الحام» فإن تيسير الاقتراضص 
الربوي لا بد وأ يضعف الحافز على التضحية» وكما أشرنا انفا» فإنه 


۱1۹۲ 


ليس من شأنه إلا تأجيل التضحية لا أكثر. وتستمر المماطلة» ويستمر 
تراكم الديون حتى تصبح أعباء حدمة الدين غير محتملة. وفي النهاية يأتي 
وقت يتعين فيه حفض الإنفاق بشدة» لأن الثقة في قدرة الحكومة على 
خحدمة الدين تكون قد اهتزت» ولم تعد للمقرضين أية رغبة في إقراضهاء 
لكن الكلفة الاقتصادية الاجتماعية لمثل هذا التطور باهظة جداء وهو ما 
اكتشفته في وقت متأخر بعض دول أمريكا اللاتينية . ويتعين حالياً القيام 
بعملية إنقاذ دولية» بما في ذلك الإقراض المستمر من المصارف 
والمؤسسات المالية الدولية » إذا ما أريد تجنب العجز عن سداد الديون» 
لأن هذا العجز يهدد بانهيار النظام المالي الدولي كله. 


۱۹۳ 


المصرإ لارسس 


ن 
ج وة الؤسشساتالارمة 

بينت المناقشة السابقة جوهر أهداف النظام المصرفي الإسلامي 
ودواعيه والياته. ومن الضروري الان مناقشة الإطار التنظيمي الذي 
يضم التغييرات الأساسية لمقترحة» ويساعد على محقيق الأهداف 
الاقتصادية الاجتاعية للمجتمع الإسلامي» ويحل المشكلات الرئيسة 
التي يواجهها النظام التقليدي. 

ومع أن الاطار المقترح قد يبدو ظاهریا أنه نفس إطار. النضام 
الرأمالي» إلا أنه تلف في جوهره وذلك لأن أهداف هذه 
المؤسسات وآلياتما وسلطاتما ومداها ومسوولياعا تختلف اختلافاً كليا. 


هناك حاجة الى شبكة الم سسات التالية: 
| المصرف المر كزي. 
۲ س المصارف التجارية. 
٣۳‏ س الو سسات الالية غير المصرفية. 
٤‏ س مؤسسات الائغان المتخصصة. 
© س هيغة ثا مین الودائع. 
> س هيغة مراجعة حسابات الاستغار. 

ونناقش أدناه مجالات هذه المؤسسات ومسؤولياتجاء وكل 
مؤسسة من هذه الو سسات جزء لا يتجزأً من النظام» ومن غير 
لمكن الاستغناء عن أي مؤسسة منهاء إذا ما اردنا تحقيق الأهداف 
المنشودة. والمصارف التجارية والمؤسسات الالية غير المصرفية 


ومؤسسات الائةان المتخصصة يطلق علا معا في هذا الكتاب اسم 
«المو سسات المالية). 


أولاً - المصرف الم ركزي 
إن المصرف ال ركري يتعين أن يكون عور النظام المصرفي 
الإسلامي » فليس إلا من خلال الجهد الواعي والخلاق يمكن للنظام 
النقدي والمصرفي الإسلامي أن يحقق وجوده الذاتي. 
والمصرف ال ركزي مؤسسة حكومية مستقلة » مسؤولة عن 
تعقيق الأهداف الاقتصادية والاجتاعية للاقتصاد الإسلامي في الحقل 
النقدي والمصرفي» ومن خااله. 


الو ظائف 


الصرف الركزي الإسلامي» كسائر المصارف المركزية» 
مسؤول عن إصدار العملة» ومسؤول بالتدنسيق مع الحكومة عن 
استقرار العملة الداحلي والخارجي. ويقوم بدور مصرف الحكومة 
ومصرف المصارف التجارية. ويتخذ ترتيبات المقاصة وتسوية 
الشيكات والتحويلات» كا ينمض بدور المقرض الأخير. وهو يوجه 
الصارف التجارية وينظمها ويشرف علا '» وعلى المؤسسات الالية 
النخصصة وغير المصرفية» وهيغة تامين الودائع وهيعة مراجعة 


)١(‏ اقترح الدكتور م. عَرير قيام المصرف المركزري بدفع جرء من رأس مال المصارف التجارية. 
ويؤدي ذلك طبقاً لاقتراسحه أ ويل جزء من الأرباح الى اصرف المر كزي» ما يروده بقوة 
إضافية في رقابة المصارف وتنظيمهاء ويمنحه نصيباً من سلامتما وتدميتها (انظر صفحة ۲٠٤‏ من 
مقاله «عمليات المصرف الم ركري في نظام مصرفي لا ربوي» في محمد عارف (عرر)» الافتصاد 
النقدي والالى في الإسلام م جدة: الم ركز العالمى لأعحاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبد 
العزیز ۹۸۲١م).‏ 


حسابات الاستغار» دون مساس بير باستقلال هذه الو سسات. وهو 
على حلاف المصارف الم ركزية التقليدية» يتحمل مسؤولية منع إمكانية 
تر كيز الغروة والسلطة في أيدي اصحاب النفوذ من خلال الموسسات 
المالية. 

وانسجاماً مع الأهداف التي نوقشت في الفصل الأول» يشكل 
تفبيت القيمة الفعلية للنقود وظيفة مهمة من وظائف المصرف 
المركزي» وهي تحقيق سلامة الاقتصاد الإسلامي» وغوه الثابت 
والمستدي» وتأمين العدالة الاقتصادية الاجتاعية. 


وذا الغرض يقم رقابة محكمة على عرض النقود» للتاكد من 
أن نموها لا يتعدى نمو الإنتاج الحقيقي . ولا يعني هذا أن عرض 
النقود هو المتغيّر الوحيد الذي يؤّثر على الأسعار. غاية ما يعنيه أن 
عرض النقود له أهميته» وأن عدم تنظيمه تنظيماً سليماً يعني أن إحدى 
الأدوات للمهمة لتحقيق الاهداف الاقتصادية للاسلام» قد سلبت 
فعالیتہا. 

إن المصرف ال ركزي أول مؤسسة مسؤولة عن تنفيذ السياسة 
النقدية للدولة. ولتحقيق هذا الغرض يستخدم كافة الأدوات والطرق 
الضرورية غير المتعارضة مع تعالم الشريعة الإسلامية (ترد مناقشة هذه 
النقطة فيما بعد فى مبحث السياسة النقدية). ولا كان المصرف 
الم ركزي ليس بمقدوره تحقيق هدفه في الاستقرار النقدي دون معاونة 
الحكومة» فلا بد من سياسة ضريبية ملائمة '. 
(۲) لا توجد دولة مصرفها ا ركزي مستقل استقلالاً تاماً وله السيطرة الكاملة على السياسة 
النقدية. ومع ذلك › فإذا ما أريد للسياسة النقدية أن تجح » فإن المصرف المركزي يتعين أن 


تكون له كلمة أو رأي له أهميته في ذلك. على أن السياسة النقدية يكن صياغتها صياغة ذات 
معنی »› دول قذر كبير من التشاور والتنسيق بين المصرف المر كزي ووزارة المالية. 


۹۷¥ 


وعلى المصرف المركزي أن يلعب دوراً إيجابياً في تعزيز كل 
أصح وأقوى. ولتحقيقق هذا المدف عليه أن يراجع أيضا كل القوانين 
اموجودة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية الربويةء ويعدهما أو يعيد 
في الاقتصاد الإسلامي» وأن تستجيب للاحتياجات الختلفة والمتغيرة 
للنظام المصرفي الإسلامي. وللمصرف ال ركزي سلطة تقرير الحد 
الادنى من رأس الال والاحتياطي ونسب السيولة طبقا لطبيعة ودائع 
المصار ف ومو جوداماء و عليه أن يصح وسائل كافية للحفاظ عل 
الصارف وسائر أصحاب النفوذ من استغلال المصارف ومواردها 
فدمة أهدافهم الناصة. 

ولا يقصر المصرف المركزي دوره التنظيمي على المصارف 
الأحرى المالية والمساعدةء لتأمين سلامتما وتطورها ولحماية المصلحة 
العامة. وإذا كانت هناك وكالات حكومية أخحرى مسؤولة عن تعرير 
وتنظم الموؤسسات الالية والمساعدة الأحرى غير المصارف التجارية. 
فيتعين عددئذ أن يكون هناك تنسيق سلم بين المصرف ال ركزي وتلك 
السلطات التنظيمية الأحرى. 
معالية الأزمات: 

ك نظام المشار كة ٤‏ الربح و الخسارة ل سمح للمصارف 


۱۹۸ 


التجارية بالاقتراض الواسع من المصرف ال ركزي» کا هو الحال في 
بعض الدول". وليس هذا الاقتراض بالضرورة نعمة من النعم» لأن 
المديو نية المزمنة للمصارف التجارية حيال المصرف الم ركزي غالبا ما 
ينظر إليها على أا مصدر ضعف “. ومع ذلك فمن الضروري في 
النظام المصرفي التقليدي أن يلعب المصرف ال ركزي دور المقرض 
الأخير امین سيو لة كافية للمصارف» ولدعمها في أزمات السيولة 
والملاءة. وليس المصرف ال ركزي الإسلامي مستشنى من ذلك. وتظهر 
براعته في الطريقة التي يعالح با الازمات دون كفالة إدارة المصرف› 
وني حماية مصالح المودعين وحلة الأسهم الذين لا يشكلون جرءا 
من الاإدارة. 


وتدشاً أزمة السيولة من أن المصرف لا يستطيع في إطار 
المشاركة في الربح والخسارة أن يسترد تمويله مالم يصل المشروع الى 
مرحلة الإنمار الناجح. وحتى في النظام التقليدي» لمن كان بإمكان 
الصرف نظرياً أن يسحب أصل القرض في تاريخ الاستحقاق» فانه 


)۳١(‏ في دول الجماعة الاقتصادية الأوربية › تختلف مديونية المصارف التجارية للمصرف ال ركزي 
احتلافاً كبيراً من دولة لدولة. ففي فرنسا وبلجيكا وإيطالياء من المعتاد أن تقترض المصارف جزءا 
كبيراً من احتياطياتها من المصرف ال ركزي. أما في هولنداء فالاقتراض عرضي» والمصرف ال ركزي 
هو المقرض الأحير» با في الكلمة من معنىء وينطبق هذا على المملكة المتحدة بصورة أوضح, 
أما ألانيا وايرلندا فدشغلان م ركزا متوسطا بين الطرفين (فريتق الاقتصاديين الاسثشارين» الانظمة 
الملصرفية والسياسية النقدية في الجماعة الاقدصادية الأوروبية لندن: ذي فاينائشيال تايمر بمتد» 
۷4 صس۱۱۷). 


)٤(‏ المرجع نفسه» صر ١١۷‏ . تتناقص أهبية تقد الائتان الى المصارف بحسم الأوراق التجارية 
ومنح سلف المصرف لمر كزي عموماً كأداة للتحكم بسيولة الاقتصاد في العديد من الدول. انظر 
حطاب الدكتور كارلو سيامبي محافظ مصرف ايطالياء والوارد في مجلة بريس ريغيو التي يصدرها 
مصرف التسويات الدولية س ١٠١‏ تشرين الأول (اکتویں) ۲م ص ؟. 


۹۹ 


كثيراً ما يتعين عليه أن يوافق على تجديد القرض أو أن يكون مستعدا 
له. ولذلك فان المصرف التجاري الإسلاميء» إذا ما واجه أزمة سيولة» 
وكان غير قادر على اتخاذ ترتيب لتوفيرها فان المصرف لمر كزي لا 
يسعه أن ببقى متفرجاء بل عليه أن يتصرف كمقرض أخير» في إطار 
ما اقترحناه محرأ » وذلك بالطبع مع استخدام جزاءات وإنذارات 
مناسبة » مصحوبة ببرنام تصحيحي معد خحصيصا هذا الغرض. 
والجزاءات مرغوب فيهاء فقد أشار كيندلبرجر بحق «أن الأسواق إذا 
عرفت مقدماً أن المساعدات اتية بسخاء» كارت انہياراتما وتدنت 
کفایتها) . 

أما أزمة الملاءة فتحدث حينا تبلغ الديون التاوية (المعدومة) 
الواجب حذفها من الأصول ما يزيد على الأموال الخاصة للمصرف› 
یما يصب معه المصرف مفلساً. والمصرف هنا لاتعوزه فقط النقود 
ا لجاهزة کا في أزمة السيولة» بل تعوزه أيضاً أصول حقيقية كافية لدعم 
ودائعه وحمل خحسائره. 

وما كان معدل الاقتراض الى رأس الال كبيرا لدى المصارف 
التقليدية» فان حسارة ١‏ من الأصول يمكن أن توجد أزمة ملاءة. 
وإن المساعدة المؤقتة من المصرف الم ركري ترود المصرف بفترة تا جيل 
قصيرة تمكنه من أن يعيش الى أن تتخذ الإجراءات العلاجية» وتصبح 
هذه الاجراءات فعالة. 

قد تكون أزمة الملاءة أقل حطورة في النظام الإسلامي» بسبب 
اتساع قاعدة رأس مال المصرف» و كبر حجم ودائع المضاربة. ويكفي 


)٥(‏ س. ب کندلبرجر» اموس والذعر والامیار (لندن: ماکمیلان ۱۹۷۸)» ص"1. 


هذا لحماية أصحاب الودائع الحالة ر(تعت الطلب)» وان كان من 
الواجب تأمين الودائع الحالةء لمنع أي تراكض على المصارف*. وعلى 
الصرف المركزي أن يكون مستعداً للقيام بدور المقرض الہاني» 
دف کین المحصر ف من البقاء» و تخفيف الخسائر عن مودعي 
المضاربة و حملة الأسهم. و هدا الاجراء صرو ری لااستقاء اة ٤‏ 
النظام اللصرفي. 


ويجب أن يلقلى المصرف التجاري المعني غوثاً كافيأً» وفرصة 
مكنه من تصحيح أوضاعه. وعلى المصرف ال ركري أن يطلب من 
الصارف بناء احتياطيات وفيرة لتعويض الخسائر ولتصفية الا ستثارات 
التاوية (المعدومة) والمظنونة (المشكوك فا). کا يتعين فرض جزاءات 
مناسبة على الإدارةء واتخاذ إجراءات تنظيمية وعلاجية لمنع تكرار مثل 
تلك الأزمات» والعمل على كبح الإقراض والاستثار الطائش و إجراء 
تعقق فعلى بانتظام للتثبت من ذلك. على أن هذا من الناحية العملية 
يعتمد الى حد كبير على أمانة المسؤولين في المصرف الم ركزي 
والتزامهم المهنىء وعلل حكمة إدارة الموسسات الالية وتمكنہاء لأن 
القواعد والإجراءات التفصيلية من المرغوب جنا لتوفير قدر كاف 
من استقلالية المصارف في الحركة لممارسة نشاطها الخلاق. 


الإشراف 


الإشراف والتفتيش المصرفي هو أكار أهمية في النظام الإسلاميء 
بسبب زيادة الخاطر التى تتحملها المصارف فى أعماها. وعلل خلاف 


a‏ أي ٹساہبی من الناس سحب ودائعهم ا لسالة حن الأزمات سے المراجع. 


تفتيش المصارف التقليدية» قد يكون من الضروري الأ كد بالإضافة 
الى التأييد بالمستندات الصحيحة » من أن المشروعات الممولة سليمة. 
وهذه المهمة هي بالطبع مهمة صعبة» لكن من الممكن فحص عينة 
عشوائية من المشروعات الممولة للتأ كد من عدم تورط المصارف في 
مويل مضاربات أو مخاطرات غير ملائمة. 

وعلى أي حال فإن العملية الإشرافية يتعين آلا تنصب على 
المصارف وحدهاء بل أن تكون ها أهمية عملياتية» عدف الى تعزيز 
كفاية واستقرار النظام الفويلى كله» من خلال العمل الموجه الى النظام 
نفسه وال مكوناته الفردية» دون التدحل في قرارات التشغيل المعتادة. 
وفضلا عن ذلك فان العملية الاشرافية تفترض مسبقاً کشفا کافیا 
وإعلاماً صحيحا ومراجعة ملائمة. وعلى المصرف ال ركزي أن يلعب 
دورأً مهما في تحديد شروط تحقيتق هذا الغرض» وعاولة تقوية وسائل 
الرقابة الداخلية» وإصدار توجيهات إرشادية في محال السياسات» 
ومراقبة نوعية الأصول والعمليات» والقيام بإصلاح مفاهم وإجراءات 
الراجعة لضمان الأّمانة والاستقامة. 


خصيص الائهان 

ويتوجب أن يكون للمصرف لل ركزي سلطة توجيه وتنظم 
عمليات استٹار الو سسات ال ماليةء بہدف تتحخصيص الائہان مما يتوافق 
والأهداف الإسلامية. وقد رأى محافظو المصارف ال ركزية والسلطات 
النقدية في البلدان الإسلامية أن يكون للمصرف الم ركزي سلطة 
«(اصدار التو جیہات بشأن الأغراض التي ينح مويل فيا أو لا نح ٠‏ 
وسقوف هذا الفويل والهوامش النقدية التي يتعيْن الاحتفاظ بہاء 


إن تخصيص الائةان تخصيصاً قيميا* مهمة لا يستطيع أن يض 
بها المصرف ال ركزي وحده. بل يقتضى ذلك خحطة قيمية متفقة مع 
التوجه الإسلامى لرجال الأعمال ورجال المصارف. فإذا لم توجد 
مثل هذه الخطة السليمة المعدة في ضوء التعالم الإسلامية» فإن 
اللصرف الم ر كري مثل سائر المنظمات الحكومية لا تكون لديه خطوط 
مع بعض. وني غياب التوجه الأحلاتي» فإن كافة ثوجيهات المصارف 
الم ركزية سيحتال عليما بشكل مباشر أو غير مباشر. 
الدور الرائد 

لا كان المصرف المر كري الإسلامي هو المتحكم بدفة . نظام 
ختلف تماماً ومتحدّ» فلا يمكنه أن يكون متفرجاً سلبياً أو تابعا أليفا 
للأساليب التقليدية. بل يجب عليه أن يلعب دوراً رائداً وثشطاً طيلة 
عملية الاسلمة والتطوير المستمرة لضام اللصرفي» حثی یصبح هدا 
النظام عل الاقل قابلاا للبقاء قويا. إن المصرف للمرٍكزي الإإسلامي 
هو بمثابة الام التي حمل وتستعد للولادة و التربية والتعلم و المساعدة 
في تنمية النظام المصرفي الاسلامي. ویرجح ذلك ال ان سرلا النظام» 
العامل ف إطار اتمويل بالمساهمةء إما يحتاج الى تقنيات جديدة» 
ومؤسسات مساندة ملائمة» وطرق مراجعة ختلفة» وإطار قانولي 
() المادة »۲٠١‏ ص۲١‏ من التقرير الذي صادق عليه الحافظرن وأعيد نشره في سجل ملخصات 


ا ارابع حافظي الصارف المركرية والساطات النقدية للدول الأعضاء في منظمة المؤقر 


# نسبة الى القم الدينية والأدبية > لا القم للمادية س المراجع. ‏ 


اخر. وعلى المصرف الم ركزي أن يلعب دور المبتكر ودور المستشار 
بالستبة للحكومة والمؤسسات الالية أيضاً » ودور المعلم بالنسبة 
للمجدمع. وعليه اخاذ الترتيبات الخاصة بتدريب الموظفين وغيرهم من 
العاملين في المصارف على أهداف النظام الحديد ووسائل عمله. 

وعلى المصرف ال ركزي كذلك أن يحترس من أن يسلك سبيل 
الرقابة التضييقية» فإذا ما فرض وسائل رقابية عديدة» لم يتمكن النظام 
الصرفي الإسلامي من محقيق مرونة عضلاته. وقد يؤدي ذلك الى 
حنق روح التجديد والتدمية وعدم التكيف مع الظروف المتغيرة. وفي 
امرحلة المبدئية» قد يكون من الصعب لي الواقع وضع قوانين مفصلة 
لعدم نضوج التجربةء فإذا ما صدر قانون أمكن تعديله ببطء. وني 
هذه الاناي قد يتسبب ذلك فی حدوث قدر کبیر من الأذى. إن 
هذه الحقيقة يجب أن تؤحذ في الحسبان بكل عناية عند وضع 
التشريعات المفصلة. ومن الناحية المخالية لا مفر من التعلم والإصلاح 
الأحلاق للمصارف وعملائها. ولقد أكد الدكتور ضياء الدين تماما 
على أن «إحياء الروح الإسلامي هو الضمان الأعظم لنجاح المصارف 
الإسلامية ودفع خطاها الى الأمام» ". 

ومن الصعب أن ينمض المصرف المركزي بدوره الحيوي 
وامحوري نهوضا أميناً وفعالاً» دون ان يکون على رأسه رجل قوي 
وكفو. وهذا السبب لا يكفي أن يكون محافظ البنك ال ركزي رجلا 
على درجة كبيرة من الاستقامة وذا منرلة أخلاقية عالية فحسب» بل 
یجب أن یکول لديه أيضا فهم عميق للشريعة والحوانب الفنية حقل 
مصارف المشاركة في الارباح والخسائر» بالمقارنة مع المصارف الربوية)» في مجلة أجحاث الاقتصاد 


الاأسلامي» المركر العالي لابحاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة املك عبد العزيز » صيف 
A ۳‏ . 


النقود والبنوك» وأن يتمتع بمرتبة حكومية رفيعةء وأن يتم تعيينه لمدة 
طويلة. 

ولضمان استقلالية المصرف المركزي يتعين أن یکون له مصدر 
دحل مستقل تمویل نفقاته) وان يسمح له بالکسب من 
| رسوم اللخدمة المفروضة على الحكومة والمصارف التجارية وسائر 
ال سسات الالية عن الخدمات الختلفة المقدمة إليا. 
١‏ استهار الاحتياطيات القانونية التي تقتطعها المصارف التجارية 
5 کن أن پسمح له صمن الخحدود الضرورية باقتطا ع جزء من 
الدحل الذي يكسبه من سلف المضاربة التى يمنحها للمصارف 
العجارية. 


ثانياً س المصارف التجارية ١‏ 
الفوارق الأساسية 
إذا كان الربا الحرم هو الفرق الأول والأساسي بین المصارف 
النجارية التقليدية الربوية والمصارف الإسلامية» فهو لا يشكل الفارق 
لوحيد بينهماء فطبيعة المصارف التجارية ونظرما وعماياتما بجب أن 
تخضع لتحول كامل . 


(۸) هناك الآن مصادر كثيرة حول الموضوع. وقد يرغب القارىء في الرجوع الى ثبت مراجع 
بعض الأعمال الرئيسة. يمكن أن نذكر على سبيل العينة: محمد نجاة الله صديقي: النظام المصرفي 
اللاربوي (ليستر: المملكة المتيحدة» المي سسة الإسلامية» ۳ ) وحوٹ ف المصارف الاسلامية 
(ليستر » المملكة المتحدة س المؤسسة الإسلامية» ۱۹۸۳). 

م. عریْر» مصارف بلا فوائد (کراتشي: رویال بوك کومباني» 4١۹۷۸‏ م. باقر الصدرء البناك 
اللاربوي في الإسلام (بيروت: دار التعارف للمطبوعات › الطبعة السابعةء ١۱۹۸)؛‏ وجمهورية 
مصر العربية : الدراسة المصرية لاقامة نظام العمل في البنوك الإسلامية رالقاهرة : ۱۹۷۲). 


ولا كان نشاط المصارف التجارية يقوم أساساً على استخدام 
أموال الجمهور فمن للمهم أن تخدم المصارف التجارية الإسلامية 
مصلحة الجمهور» لا مصلحة فرد معين أو جماعة معينة. هذه النقطة 
هي الفارق الأساسي الثاني بين المصارف الإسلامية والمصارف 
النجارية التقليدية. فالمصارف الإسلامية تستخدم كافة الودائع التي 
ترد من الجمهور لخدمة المصلحة العامة وتحقيق أهداف الإسلام 
الاقتصادية الاجتاعية. وتقوم بدور هادف» وتکیف نفسها مع 
الاحتياجات اختلفة للاقتصاد الإسلامي» وليس همها فقط زيادة 
أرباحها الى أقصى حد ممكن. 

أما الفارق الثالث الكبير فهو أن المصارف الإسلامية مصارف 
شاملة أو متعددة الأغراض» وليست مصارف تارية محضة ". فهى 
كيان مركب من المصارف التجارية ومصارف الاستهار وش ركات 
الاستهار ومؤسسات إدارة الاستغار» ويمكنها أن تقدم تشكيلة واسعة 
من الخدمات الى عملائهاء وتقم معهم علاقات طويلة الأجل» فمعظم 
تمويلها متجه الى مشروعات أو خاطرات معينة» کا أن أغلب تمويلها 
القصير الأجل جدأ يقع أيضاً في إطار اتفاقيات طويلة» کا أشرنا من 
قبل . أما استهاراعما بالمشاركة فلا تسمح ها بالاقتراض القصير ولا 
الاقراض الطويل» وهذا ما يجعاها أقل عرضة للأزمات من المصارف 
الرأسمالية. وبا أن سوق القرض بين المصارف لليلة واحدة والقرضص 
حال أو القرض القصير الأجل جداً لا تتاح ها إلا في حدود ضيقة 
(٩)ليس‏ هذا خحاصاً بالمصارف الإسلامية فقطء ففى قارة أوربا جد أن المصارف الشاملة مقبولة. 
ومن بين الدول الصباعية الكبرى» نجد أن الولايات المعحدة والمملكة المحدة هما فقمل الدولتان 


اللعان تفص ادن بوصو ع بین ألشطلة المصار فف المجارية وأنشطة مصارف الاستيار و مہارف 
الأعمال. 


کا سنبين بعد ذلك» کان لابد ها من بذل جهود أعظب» للتوفيق بين 
اجال التزاماتبا واجال موجوداتما. 

وهناك اخحتلاف رابع» وهو أن على المصارف الإسلامية أن 
تكون أكار حذرأ في تقوم الطلبات المقدمة إليها لمنح الفويل بالمشاركة. 
ومع أن المصارف التقليدية عليما أيضاً تقو الطلبات» لكن يتاح ها 
دعم القروض بالضمانات وعدم المشاركة في الخاطر» ولا يتعدى 
اهتامها الرئيس ضمان الأصل وإيرادات الفوائد. ولا كان المصرف 
الإسلامي يشارك في تحمل خاطر الإرسالية » أو المشروع» أو التجارة 
أو الصناعة» فعليه أن يكون أكثر انتباهاً > وأن يلتزم القواعد الصحية 
في العمل الإقراضي كله» وأن يزيل كل مارسات الإقراض غير 
المرغوب فيا. 

والفارق الخامس هو أن المشاركة في الربح والخسارة تؤدي الى 
إقامة علاقات أوثق بين المصارف وأصحاب المشاريع» وهي العلامة 
المميزة للمصارف التعددة الاغراض ''. ويساعد ذلك على إدخال 
الخبرة المالية فى المنشآت غير الاليةء وييكن المصرف أيضاً من القياء 
بدور الخبير الفني ومستشار التسويق» ومن أن يكون له دور المنشط 
لعملية التصنيع والتدمية. وتتم املصارف بكفالة الاحتياجات الالية 
العقولة والمتفق عايها مع عملائها المتعاملة معهم على أساس المضاربة 
بما يسد حاجتم الى الال للتغلب على نواقص السيولة المعتادة» 
والملصارف الاسلامية مثل المصارف التقليدية يجب أن تكون لديا 


)۱١(‏ د. ن كتكت و ك. و. ريتشل «المصارف المتعددة الأغراض: طبيعتبا ومجاها ومدى ملاءمتا 
للأقطار الأقل ناء مجلة أوراق الباحفين في صندوق النقد الدولي» أیلول (سبتمیر) ۹۸۰٠ء‏ 
ص۹۸ . 


وحدة للعناية المر كزة بالمىشات ی سختلف مراحل المرض حتى تعود 
إليا العافية. ومع ذلك فان تھو المشروعات تقو ما دقيقاء وهو مر 
تتطابه المشاركة في الربح والخسارة ۾ لتبعه عالااقة ۾ ليق مستمر ۵» لا بد 
وأن يقلل عدد الحالات التي تحتاج الى هذا العلاج. 


f 


لتغلب على حالات النقص في سيولتما. ففي النظام الربوي يمكن أن 
تلجأ المصارف الى سوق النقود أو الى المصرف ال ركزي» لكن 
لوصول الى سوق النقود قد لا يكون مكنا للاّجال القصيرة جدا 
بسبب صعوبة المشاركة في الأرباح في كل قرض على حدة. أما 
الوصول الجاني الى موارد المصرف المر كزي» فقد يؤدي الى إساءة 
استخدام هذا التسهيل» بيا لا يكون قرض المضاربة الممنوح من 
الصرف ال ركزي فقط إلا في إطار متفق عليه» وحدد بمدى حاجة 
الاقتصاد الى النقود ذات الطاقة العاليةء من أجل الحفاظ على توسع 
نقدي معلوم» ولا يشترط أن يتاح ذلك كلما احتاج مصرف تجاري 


۾ أسحد ال لفك . 


والاختلاف السادس هو الإطار المصمم لمساعدة المصارف في 


وهناك ثلاثة ترتيبات بديلة لحل هذه المعضلة. الأول هو أن 
الصارف يمكن أن يتفاهم بعضها مع بعض على تبادل التسهيلات 
الائقانيةء جا هو الواقع المعتاد في المصارف التقليديةء ولكن في نطاق 
لمشاركة في الربح والخسارة. والثاني أن يكون هناك ترتيب تعاوني 
بين المصارف» كي يمد كل مہا يد العون لاخر على أساس متبادل» 
بشرط أن يكون صافي الاستفادة من هذا التسهيل صفراً (بمعنى أن 
الاقتراضات التبادلة تلغي الإقراضات المتبادلة) حلال فترة معلومة. 


والثالث هو أن تقم المصارف صندوقاً مشتركاً في المصرف ال ركزي 
كجزء من متطابات الاحتياطي النقدي القانوني لتأمين العون التبادل. 
وهذا الموضوع تة مناقشته في مبحث السياسة النقدية. وبالطبع فإن 
اللصارف التي يكثر لجوء بعضها الى بعض للحصول على أموال» من 
الأفضل أن يكون بينها اتفاق مشا ركة في الربح والخسارة. فذلك قد 
يكن المصارف من توظيف أمواها الفائضة ومن موازنة أصوها 
وخحصومها القصيرة الأجل. وني حالة الأزمة حينا تواجه كل 
للصارف انكماشاً في السيولة» أو عندما يكون كل مصرف بجفرده 
غير قادر على الحصول على مساعدة كافية من خلال أحد البدائل 
الثلاثة المشار إلمما أعلاه» فإن المصرف الركزي يكون هو الملجاً 
الوحيد المتبقي» إذ يتعين عليه القيام بدور المقرض الأخير ضمن الإطار 


قد يقال إن الطرق الثلاثة تحقق إسهاما كايا لأموال المصارف 
الإسلامية» أقل نما هو الحال في المصارف التقليدية» لكن الحقيقة أن 
ذلك يتعين أن يكون صحياء وأن يجعل المصارف أكثر اعتاداً على 
مواردها الخاصةء وأن لا يكون لديا قدرة الوصول الى المصارف 
الأحرى الا عند الضرورة. فان الاعتاد المغرط على الفول من 
الصارف الأخرى يشل نقطة ضعف في نظام المصارف التقليديةء 
تساط عايما الأضواء كلما كانت هناك أزمة مصرفية. يقول ميشيل 
لافرتي «من العجيب أن لاتتخذ المصارف احتياطاعا المعتادة حيا تقوم 
باقر اض مصارف اخحری)ء کا أا لا مجشم نفسها» («مشقة الاطلاع 


على حساباتها المدشورة)» ''. ان هذا التسيب يؤدي الى إساءة 
استخدام اللسهيلات بين المصارف في نظام الفائدة. لذا فان محددات 
السوق بين المصارف» وانضباط هذه السوق في إطار ترتيب المشاركة 
ف الربح و الخسارة لا ید وأن يکون 1 تاثیر صحي . 

في الخملط الشامل الذي يناقشه هذا الكتاب» يمكن نتقيق 
الأهداف الختلفة لانظام المصرفي الإسلامي» سواء تم تأمم المصارف 
المؤمة على تحقيق قدر أكبر من المصلحة العامة» وتحويل الربح كله 
الى حزانة الدولة "'. لكن لا كانت المصارف المملوكة ملكية خاصة 
استعادهاء و نعو و سیح قأععدة رس ماضا ٹو سیعا کبیر ا و تنظيمها 
والإشراف علما بطريقة صحيحة» للتأكد من أا تعمل في نطاق 
الاستراتيجية النقدية للمصرف المر كزي» ومخدم اللصلحة العامةء ولا 
)۱١(‏ ميخائيل لافرئي «لاذا تسهم المعلومات الالية للمصارف في أزماجا»» ذي فاينانشيال تايز 
۰ آیلول (سبتمیر) .١۹۸۲‏ انظر أيضاء «حيبة امل لا تنسى» س لبيشر مونتانيون في الفاينائشيال 
تامر» اذار (مارس) ۱۹۸۳. 

ذكر موفيت «أن نقطة الضعف الرئيسة هي اعقاد المصارف كارا على الأموال المقترضة» 
وهي الأموال التي تأتي «أساساً من اقتراض المصارف بعضها من بعض»» وف عام ۱۹۸۱ء مولت 
هذه الاقتراضات أكار من نصف الموجودات الرئيسة للمصارف التجارية الأمريكية» بعد أن كانت 


٥‏ مذ مس سنوات (ميخائيل موفيت» نقود العام من بريتون وودز الى حافة الإفلاس. 
نیویورك: سیمون اند شوستر» ۱۹۸۳م ص٣۲۲).‏ 

)١١(‏ اتضح أن أداء المصارف المؤمة خيب للا مال تماما حتى الآن في البلدان الإسلامية. فلم 
تخفض الكفاءة فحسب» بل تضاعف كذلك الفساد. وفي بعض الناقشات اللناصة» أعرب بعض 
أصدقالي الذين يشغلون مناصب مسؤولة عن شعورهم بأن المصارف المؤنمة كانت في بعض 
الأحيان مهملة للمصلحة العامة وأن المصلحة العامة للأمة يمكن ححدمتا حدمة أفضل من طريق 
للصارف التجارية الناصة. 
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تو دي الى تركيز الأروة. ومن الممكن أيضاً أن تكون هناك مصارف 
تجارية بعضها ملكية عامة وبعضها ملكية خاصة. 

وسواء تم تأمم المصارف التجارية أم لاء فمن المرغوب فيه أن 
يكون هناك عدد من المصارف التجارية لمنع تركيز القوة» ولتجنب 
مخاطرة أن تصبح المصارف التجارية بطيئة وغير فعالة» ولضمان فاعاية 
عملياتيا و تحسين خدماتها من حلال المنافسة. واذا كان من الواجب 
تنب وجود احتكار مصري واحد» فمن غير المرغوب فيه أيضاً قيام 
نظام مصرفي على الطراز الأمريكي» تنحكم فيه قلة من الشركات 
العملاقة أو القابضة بسلطة سياسية واقتصادية هائلة» الى جانب عدد 
كبير من الأقزام المعاق نموها. إن الحل المثالي قد يكون بإيجاد عدد 
من الم سسات المصرفية المنوسطة الحجم التي ليست صغيرة الى درجة 
تصبح فيما غير اقتصادية» ولا كبيرة بحيث تمارس سلطة هائلة. ول 
كان الطابع العام لتنظم العمل في الاقتصاد الإسلامي هو الحجم 
لصغير والمعوسط فان المصارف التوسطة الحجم تناسب ذلك 
الإطار. ومع ذلك فإنه إذا كانت هناك حاجة لتقديم تمويلات كبيرة 
الحجم» فإنه يمكن ترتيب بجمعات مصرفية بمساعدة المصرف 
الم كزي» كلما كان ذلك ضرورياً. وإن اللجوء إلى هذه التجمعات 
يكن المصارف أيضاً من توزيع خاطرهاء وهو أمر مستحب في النظام 
اللصرنفي القائم على المشاركة في الربح والخسارة. 

إن قيام المصارف التجارية بحَلتق الودائعم» طبقاً ا ناقشناه من 
قبل» يمكن الاعتراف به في النظام الإسلامي بشرطين: | 
(أ) اتخاذ الإجراءات الناسبة لضمان خلق الودائع لمشتقة طبقا 

لاحتياجات الاقتصاد الغو يلية غير التضخمية ؛ 
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(ب) أن يعود الربح المتحقق من الودائع المشتقة للمجتمع ككل لا 
إلى أصحاب النفوذ فقط 

والمصارف التجارية هي المأذونة وحدها بقبول الوداقع الحا 
(تحت الطلب) » وقبض ودفع الشيكات. وهذا أمر مهم لفرض رقابة 
فعالة على قدرة القطاع الخاص على حلق النقودء وللتأكد من أن 
امؤسسات الخاصة غير المصارف التجارية لا تمارس هذا الامتياز. 
ويترتب منطقياً على هذه النتيجة أن يطلب من الم سسات المالية غير 
املصارف التجارية وضع أمواها السائلة في المصارف التجارية» وتفيذ 
مدفوعاتما الكبيرة بواسطة الشيكات المسحوبة على هذه المصارف. 

ولا كانت تعبغة المدحرات ذاٽت قيمة كبيرة ف في النظام 
الإسلامي» لإسهامها الوافر في تكوين رأس الالء وإيجاد فرص العمل» 
وحقيق رخاء امجتمع» فمن المستحسن غرس عادة الادخار والتعامل 
مع المصارف بين الجمهورء واتخاذ عدد من الإجراءات التي تغري 
الناس بزيادة الادخارء وبتوظيف مدخراتمم العاطلة في المصارف 
لاستخدامها في إرفاه الأمة. ومن بين هذه الإجراءات تأسيس شبكة 
كبيرة من المصارف الإسلامية للتغلب على المقاومة العامة التي تبديا 
الجماهير حيال المصارف العاملة بالفائدة » وهي مقتنعة» حلاف للقلة 
من ذوي التفكير الغربي» بأنها حرام. 
تعبغة الموارد 

إن قدرا كبيرأ من موارد المصرف التجاري يجب أن يكون 
مصدره راس المال. فلماذا لا يكون للمصارف في النظام الإ سلامي 
القاثم اساسا على المشاركة» مغلها في ذلك مثل المدشات الأحرى» 
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قاعدة كبيرة من رأس المال؟ وقد رأينا سابقا أن انخفاض نسبة رأس 
ا لمال الخاص الى الموارد الكلية لم يثبت أنه بمارسة صحية في المصارف. 
فمن الأفضل للمصارف الاسلامية أن تبتعد منذ البداية عن كل سابقة 
غير صحية للمصارف التقليدية. أما أصحاب المصال الذين يرغبون 
في أن تكون همم السيطرة على قرارات السياسة» فإنهم يرغبون في 
الإبقاء على انخفاض نسبة رأس المال» هذا مع أن سلامة أموال المودعين 
تتطلب رأس مال أعلل. وفضلا عن ذلك فان أصحاب المدخرات قد 
يبحبون أن تتاح هم فرصة أكبر للاستثار في أسهم المصارف. هذا وان 
تقرير النسبة بين رأس الال ومجموع الموارد لا يمكن أن يع في فراغ» 
بل يقع على المصرف ال ركزي الإسلامي في كل بلد أن يحدد نسبة 
معينة تختلف باختلاف ظروف هذا البلد عن غيره من البلدان. 


وجا هو الحال مع المصارف التقليدية يجب على المصارف 
الإسلامية أيضا تعبعة الموارد من خلال الودائع الحالة وودائع المضاربة 
(الادحارية والمؤجلة والثابعة). وكلما عظم نجاح المصارف الاسلامية 
في تحقيق هذه المهمة» عظم حجم الخدمة التي تقدمها للاأمة 
الإسلامية. ومن الناحية العملية» نجد أن المصارف التقليدية» في كافة 
الدول الإسلاميةء م¿ تكن قادرة على الوصول الى قطاع كبير من 
سكان الريف ولا سكان المدن» بسبب عدد من العوامل» همها عدم 
إمان جماهير المسلمين بالمؤسسات المصرفية الربوية. فإن إمكانية 
الحصول على عائد حلال على المدحرات المودعة في المصارف 
الإسلامية لابد وأن يجتذب هؤلاء الناس الى الجهاز المصرفي» ومن 
لم تسهم هذه المدحرات إسهاماً كبيرأ في التكوين الرأسمالي . فيح 
ذلك من التبذير في الإنفاق» ويقضي على تجميد المدحرات في أصول 
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غير انتاجية » هي في الوقت الحاضر المنفذ الوحيد المتاح لمدخرات 
هولاء الذين ليسوا مستفمرين لشطين. لقد بين الد كتور ننهاوس بحق 
«أن المصارف الإسلامية يمكن أن تصير أداة لاستقطاب غالبية هائلة 
من السكان الى الجهاز الفويل»» کا بين أيضاً «أن التأثير احمل 
للمصارف الإسلامية الجيدة التصمم تاثير عظم في إحداث عملية 
التكوين الرأسمالى بالاستناد الى موارد البلد الذاتية) "'. 

وتسحب الودائع الحالة» ۴ في المصارف التقليديةء عند الطلب» 
وتضمن ضماناً كاملاء ولا تكسب أي عائد. ذلك أن الشريعة لا 
تسمح بحصة في الربح دون حصة في الخاطرة. وهذا يساعد على إغراء 
لمدحرين للاشتراك في رأس الال وودائع المضاربة» ومن ثم زيادة 
رأس الال الاستهاري المتاح أمام المنشات » وهو أمر مستحسن في 
الاقتصاد الاسلامي. 

لودائع المضاربة» مثل أسهم رأس الال» نصيب في أرباح 
الصرف» وخحسائره إذا وجدت. ويعتمد نصيب المودعين في الأرباح 
على متوسط رصيدهم خلال فترة توزيع الربح (ربع سنة» نصف 
سنة» سنة)» ولزرع الثقة لدى المودعين» يحسن الاهټام بتكوين مال 
احتياطي من الارباح المتحققة على ودائع المضار بة لاستخدامه ٤‏ 
تصفية الخسائر. وها كانت ودائع المضاربة» على حلاف المساهمة في 
رأس المال موقة» ذات نہاية مغلقةء فإنها ترد عند الاستحقاق. وطبقا 
لذلك» فإن قيمتهاء وإن كانت خاضعة للريادة أو النقصان نتيجة للربح 
أو الخسارةء إلا نما لا تزداد ولا تنقص مثل الأوراق المالية والأسهم 


(1۲( فولکر نینهاو س «المصارف الاسلامية س الفلسفة» والأداء » والسياسة)» دراسة غير منشورة» 
ص ١وا‏ 
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نتيجة لقوى السوق. فصاحب وديعة المضاربة هو بذلك أقل تعرضا 
للمبخاطر من حامل الأسهم» ا أن المودعين لا يشاركون في إدارة 
الصرف مثل ححلة الأسهم. وقد تمثل مصالحهم في اجتاعات المساهين 
واجةاعات مجلس الإدارة بممثلين عنهم و (أو) من يسميمم المصرف 
الم ركزي هذا الغرض. 
استیخداھ الموارد 

يمكن إاستخدام مجموع الودائع رالحالة» والمضاربة) لدى 
الصارف بعدة طرق. وترد فيما بعد مناقشة لبعض البدائل الممكدة 
ف هذا الشان. واللسب المقترحة توضيحية لا نائية» فقد تغيرها 
اللصارف التجارية أو المصرف ال ركزي حسب ظروف كل مصرف 
أو -حسب متطلبات السياسة الاقتصادية والنقدية. 
( النقد السائل: 

قد يستوعب النقد السائل حوالي /٠١‏ من الترامات ودائع 
الصارف التجارية» وقد لا يتضمن النقد في الصندوق فحسب» بل 
يعضمن أيضاً الأموال النقدية في طور التحصيل والأرصدة تحت 
الطللب لدى المصارف الأحرى» والأرصدة الزائدة لد المصرف 
لمر كزي. ويع تحديد الحجم الفعلي للنقد السائل لدى المصرف حسب 
عدة مؤشرات ما درجة نمو العادات المصرفية» ومدى استخدام 
النقود السائلة فى البلادء والوقت الذي تستغرقه مقاصة الشيكات في 
عملية التحصيل. 
(۲) الاحتياطيات النقدية القانو نية 

يطلب من المصارف التجارية الاحتفاظ بنسبة معينةء لتقل 
۲۰-۰ من ودائعها اللحالة لدى المصرف لر كزي کاحتياطيات 
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قانونية . وقد يبدل المصرف المركزي في حد الاحتياطي القانوني» 
طبقاً ها تمليه السياسة النقدية. 

إن هناك سببين لاقتراح شرط الاحتياطي القانوني على الودائع 
ا لحالة فقط الأول هو أن ودائع المضاربة تعامل في النظام الإسلامي 
مثل رأس مال المصرف» وطالا أنه لا يشترط أي احتياطي قانوني 
على سائر أشكال رأس المال» فإنه ليس هناك أي سبب يوجب أن 
تكون ودائع المضاربة خاضعة لمثل هذا الشرط. والثاني هو أنه لا 
كانت استهارات المصارف التجارية الاسلامية ها طبيعة رأس المال» 
فانه قد يتعين علما أن تحتفظ بقدر أكبر نسبياً من النقد السائل فى 
حزائنها ومن الاحتياطيات. إن أهداف السياسة النقدية من الممكن 
تحعقيقها من خلال السيطرة على النقود ذات الطاقة العالية عند المنبع» 
طبقاً لما ت مناقشته تحت عنوان السياسة النقدية. 

لذلك فإن الأموال التي يتلقاها المصرف المركزي يمكنه أن 
يستشمرهاء كي يحصل على دحل يغطي مصروفاته بجا في ذلك تعويض 
امصارف التجارية» إذا كان ذلك مرغوباء عن تكاليف تعبغة 
الاحتياطات البظامية *. 


وبما أن السندات الحكومية ذات الفوائد لن تكون متاحة 
للمصرف ال ركزي الإسلامي» عل العكس من المصرف ال ركزي 
الرأسمالي» فإن المصرف ال ركزي الإسلامي يتعين عليه أن يجد بدائل 
للاستهار. ويمكن له أن يتيح مثل هذه الأموال للحكومة وللمنظمات 
العامة وللمصارف التجارية وغيرها من الم سسات الالية على ساس 


* وهي النسبة التي يفرضها المصرف ال ركزي على ودائع المصارف التجارية س المراجع. 


الضاربة. ومع ذلك فإنه قد يحبس عن الاستغار الأموال التي يراه 
ضرورية لادارة السياسة النقدية. قد يكون هناك اعتراض على 
استخدام المصر ف لمر كزي للمصارف التجارية وغيرها من 
المؤسسات الالية قنوات لاستهاراته. لكن ذلك بالطبع يكون غير 
ضروري» إذا ما كان هناك مسالك بديلة مقبولة أمام المصرف 
لمر كزي لتوجیه استڅاراته فيا. 


(۳) الحكومة 

يجب تحويل نسبة معينة من الودائع الحالة في المصارف التجارية» 
بحد أقصى لتقل ٥‏ الى الحكومة مويل المشاريع ذات النفع 
الاجتاعي» والتي تكون فيا المشاركة في الربح والخسارة غير ممكنة 
أو غير مرغوب فيا. وهذا بالإضافة الى المبلغ امحول للحكومة من 
الملصرف الركزي لتوسيع القاعدة النقدية رن )» للحفاظ على 
معدل نمو مرغوب في عرض النقود. 

إن السبب النطقى لذلك هو أنه لا كانت الأموال المتاحة 
للمصارف» من خلال الودائع الحالة» تنتمي للجمهورء ولا تدفع 
اللصارف علا أي عائد» وهي ودائع مضمونة بالکامل» ولا تنطوي 
على حطر الخسارة» فإن جرا من المنفعة يتعين أن يذهب الى 
الجمهور. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي تحويل جزء من جموع 
الموارد الحققة الى الخرانة العامة لفويل المشاريع الضرورية اجتاعياء 


دون أن تتحمل الخرانة العامة عبء أي فائدة. ويعني هذا الاقتراح 
أن المصارف التجارية هي بثابة وكلاء الجمهور في تعبغة موارد الجتمع 
المعطلة. وهذا يجب استخدام هذه الموارد المعبأة أساسا لتحقيق منافع 


1¥ 


اجتاعية» لكن يمكن للمصارف التجارية أن تستخدمها جزئياً للمنفعة 
الخاصة الى الحد الذي يسمح به الجتمع في إطار المصلحة الاجتاعية 
العامة. 

ومن الممكن إتاحة هذه الأموال لغويل المشروعات التي ها مدافع 
اجتاعية كيرة وعائد اقتصادي صغير» أو غير قابل للقياس المباشر» 
حيث لا تكون المشاركة في الربح نمكنة. وكا ناقشنا من قبل » فإن 
هذا المبلغ يجب أن لا تستمخدمه الحكومة الا في المشروعات ذات النفع 
العام الواسع النطاق» والتي تساعد على تحقيق الأهداف الإسلامية 
لاسعصال شأفة الفق وتحقيق العدالة الاجتاعية والاقتصادية› 
والتوزيع العادل للدحل والثروة. 

ويجب اعتبار المبلغ الحول بمذه الطريقة قرضاً حسناً للحكومة 
تصدر بقيمته سندات بدون فائدة» وغير قابلة للتسويق لعدم وجود 
أي عائد عليما. وعلى الحكومة أن تدفع رسم خدمة على هذا المبلغ 
يعادل /۲١‏ من مصاريف التشغيل التي تتكبدها المصارف في تعبثة 
الودائع الحالة» وتقديم الخدمات المتصلة بهذه الودائحع. ورسم الخدمة 
هذا ليس له طبيعة الرباء لأن الحكومة تعوض المصارف العجارية 
تعويضاً تناسبياً عن التكاليف التي تتكبدها في تعبقة أموال الجمهور 
المعطلةء وبالاضافة الى دفع رسم الخدمة هذاء على الحكومة ان تتحمل 
أيضاً على أساس تناسبي» تكاليف إدارة هيغة تأمين الودائع وهيئة 
مراجعة الاستفار ومؤسسات أخحرى مشابةء إذ أن هذه التكاليف 
تشكل جزءاً من التكلفة الكلية لإدارة الجهاز المصرفي. ولا كان 
للحكومة سهم في النفعة» فعليا أن تتحمل نصيباً تناسبيا في التكلفة. 
ومثل هذه المدفوعات تو كد على أن كلفة اقتراض الحكومة اللاربوي 


۹۸ 


من المصارف ليست عبعاً على المصارف ولا عل الجمهورء وأن 
ا لحكومة لا صل على الفويلات دون أن تسهم على الأقل على أُساس 
التناسب في كلفة تشغيل الجهاز المصرفي. 

قد يقال إن وجود الأوراق المالية غير القابلة للتسويق في حوافظ 
الصارف التجارية يحرم المصرف ال ركزي من أداة مهمة من أدوات 
السياسة النقدية . هذا الاعتراض غير صحيح» لأن المصرف ال ركزي 
بمكنه أيضاً أن يستخدم هذه الأوراق الالية لأغراض السياسة النقدية. 


وهو يستطيع أن يزيد أو يقلل الاحتياج الى هذه الأوراق المالية» وحتى 
الاقراض مقابلها للمصارف التجارية» حينا تكون هذه المصارف في 
حاجة الى سيولة» أو حينا تكون هناك رغبة في تغيير النقود ذات 
الطلاقة العالية. 


)٤(‏ الاستهارات 
ان رصيد الأموال التبقية لدى المصارف التجارية» وبلغ حوالي 
© س / من الودائع الحالة» ويح ودائع المضاربة الااسلامية» مکن 

أن تستبخدمه هذه المصارف بعدد من الطرق لتوليد الارباح. 
تلعب المصارف دوراً مهما فى التنمية الاقنصادية والرخاء العام 
للأمة الإسلاميةء إذا ما استطاعت أن تتيح اموارد التى عبأتماء إتاحة 
مباشرة أو من خلال الم سسات المالية عبر المصر فية: لأصحاب 
المشروعات الدين کہم استیخدام هذه الموارد استخداما إنتا-جياً. 
ولیس ف العام الإإاسلامي ددر ۵ ٤‏ أصحاب المشرو عات الو هلين 
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والموتوقين ولکہم عير قادرین على الوصول ا وارد الالية 
وتيح المصارف التقليدية الغويل أساساً لرجال الأعمال ذوي الملاءة 
وهم الى حد كبير رجال الأعمال المالكون لاروات شخصية كبيرة 
والقادرون عل تقد رهن» تفوق قيمته مبلغ المويل الذي يسعون 
إليه. 

وهذا السبب» فإن للصارف التقليدية توجه تمويلها اساسا الى 
الأغنياء. وقد رأينا رانظر الفصل الخامس» حاشية ٦‏ والنص ذا 
العلاقع أن هذه هى النتيجة الطبيعة للإقراض على أساس الفائدة. فلما 
سلفاً» فان مصلحته الأساسية تكمن في أن يضمن لنفسه استرداد 
أصل القرض والفائدة» وهو ما يستطيع تحقيقه من طريق الرهن او 
الضمان. 

أن الذكاء ليس امتيازاً للأغنياىء فكذلك إدارة المشروعات 
ليست من الخصائص الموروثة ولا المطلقة للأثرياء وحدهم. فالحقيقة 
مهارتهم وحماسهم وجهدهم الواعي يتوقف جاح اغلب المنشات» إا 
يتمتعون بمواهب عظيمة في إدارة المشروعات. لكن لا كانوا 
يتقاضون مكافاتهم في صورة أجر» لا على أساس المدى الكامل 
لإسهامهم» فإن موهبة إدارة المشروعات لدى العديد مہم تتلاشى قبل 
أن تصل الى أوجها. أما الآحرون الذين توصاوا إلى إدارة أعماهم 
با نفسهم » فتخیب طموحاعہم بسبب عدم وصوضم الى روس اموال 
لمشروعات من المصارف أو المئسسات الالية الأحرى. وما ينشأً من 
(£ 1( المرجح لفسةه» ص . 
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هدر أو من عدم فاعلية في استخدام عنصر إدارة المشروعات» إا 
يضعف معدل انمو الاقتصادي. وتظل مدر ات الأمة مستغلة 
استغلالاً ضئيلاء ا أنها تنال عائداً غير مناسب. وهذا الوضع إضافة 
الى الميكل الضريبي غير الواقعي يزيد من حدة حوافز هروب رأس 
لمال 

ولا كانت المصارف الإسلامية تعمل في إطار المشاركة في الربح 
والخسارةء فإن الربح يجتذبها أكثر من الضمان. ومذا فإنها أكثر 
استعداداً للببحث عن الموهبة والابتكار والكفاءة الواعدة» بدلا من 
البحث عن مرد الضمان. وحتى ترفع المصارف الإسلامية أرباحها 
لى أعلى حد نمكن في إطار قم الإسلام » قد تكون أكثر استعدادا 
مويل أأصحاب المشروعات الواعدة بربح أعلى. ويكون تمويلهم قصير 
الأجل أو متوسطاً أو طويلاً حسب طبيعة المشروع» هل هو تمويل 
إرسالية بعينما ام أمر توريد أم عقد أم تمويل متوسط الأجل أو طويل 
لرأس مال الخاطرة أو المشروع؟ الى أي مدى ولاي مدة تنح 
المصارف الإسلامية أموالما؟ هذا يعتمد على قوة المقترحات الواردة 
في طابات أصحاب المشروعات» ونظرما لأوضاع السوق في الحاضر 
والمستقبل» والحاجة الى تنويع حوافظ استثاراتها من حيث المشروعات 
والجالات والآجال. أما الخاطرة المعنوية الناشغة عن عدم توافر 
الضمان» فيمكن علاجها طبقاً للأسلوب المقترح في الفصل الخاص 
بالسياسة النقدية. 


المضاربة » والشركة > وشركة المساة 


أهم أشكال القويل امجمع علا في المصارف الإسلامية» هي 
تلك الأشكال القائمة على أساس المضاربة أو الشركة أو شركة 
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المساهمة. في حالة المضاربة لا يشارك المصرف في إدارة الأعمال 
الممولة» لكن يمكنه أن يشرف إشرافا مناسباً للاطمغنان الى استخدام 
الأموال وفق اتفاق المضاربة. وهذا ما بجعل المصارف مضاربة (عمال 
مضاربة) في علاقاتما مع المودعين» وأصحاب مال (مولين) في علاقتي 
مع المقترضين منهاء وهو ما يطلق عليه في الكتابات الإسلامية ال جارية 
حول الموضوع «المضاربة المزدوجة» *'. فمن الفويل الكل المتفق عليه 
بين المصرف والمضارب» يمكن تقديم جزء لكامل المدة المتفق عليهاء 
وجرزء احر في شكل تسهيلات سحب على المكشوف لدد قصيرة» 
وذلك في مقابل أموال المضارب التي في الطريق» أو لمواجهة حالات 
نقص السيولة نقصا موسمياً أو مفاجعا. 

وني حالة الشركة» يشترك المصرف في إدارة المشروع. فيجمع 
لمصرف والمنظم مواههما وخبراعهما لدفع المشروع. ومع ذلك» فإنه 
لا كانت المصارف غير مرودة بشكل مناسب بالبنية الأساسية البشرية 
التي تحتاج إليها هذا الغرض» فقد لا تكون الشركة ممكلة الأ في عدد 
قليل من الأعمال. 

وقد يأحذ قدر كبير من تمويل المصرف التجاري بالضرورة 
شكل المضاربة. ورا هذا السبب يطلق على المصارف الإسلامية 
أحياناأ مصارف المضاربة. وقد يكون اعتاد قدر كبير من الفويل 
الصرفي على المضاربة أمرأ مرغوباً فيه في الواقع» لأنه قد يحد من تر كيز 
القوة في أيدي المصارف *. وبالإضافة الى ذلك فإنه لو بقى حجم 
)٠١(‏ انظر م. عارف «مدخل» ؛ ومحمد نجاة الله صديقي «مدحل إسلامي الى سياسات النقود 
والمصارف والسياسة النقدية س استعراض»» في م. عارف» سبق ذكره» ص ٠١‏ و ٣٣٠١‏ 
# دافع بعض الكتاب عن الشركة لأنها أقل عخاطرة على المصرف من المضاربةء ففيما يقدم الال 
من المصرف ومن العميل معا س المراجع. 


المصار ف ٤‏ حدو د معينة» لا اُمکنہا بسط نفو ذها حارج سحلو د 
معقو لة. وکن للقار ىء أن یرجح ا الفصل الغالٹث والمللحق الأول 
لزيد من التفاصيل عن المضاربة والشركة» كشكلين من أشكال 
الاستغار. 

أما الاستغار ف اسھہ شر کات اللساهمة» سواء كانت عامة أ 
حاصة» فهو من القنوات الحذابة لتوظيف آموال للصرف. و الحقيقة 
أن سهم الش ر كات الراسخة التي تدر رعا توزیعیاً بمکن أن تکون 
بدیاد للسندات الربو ية الصادرة ع عن الحكومة أو الشر كات الفاصة. 
ومع وجود سو ف أسهم حسنة التنظم والإدارة» يمكن للمصارف أن 
تبيع هذه الأسهم حينا ترغب في ذلك» وهي مزية لا يكن أن يقدمه 
اويل بالمضار بة أو الشر كة, 
شكال الاستفار الأخرى 

بالإضافة إلى الغويل بالمضاربة والشركة والاستهار في أسهم 
شر كات المساهمة» هناك عدد من الترتيبات الفويلية البديلة» في الاطار 
العام للقم الإسلاميةء اقترحها عدد من العلماء. لكن هناك اتفاق 
شرعي عام حول الفويل بالمضاربة والشركة وحول الاستثار في أسهم 
شر كات المساهمة» ونقاش مستمر حول جواز بعض الاشكال الاخرى 
تحدید الحو از أو عدمه لأى طريقة تمويلية هو أن المول لا يستطيع 
تجنب قدر من الخاطرة» ولو قليل» اذا ما أراد أن محصل على دخل. 


واذا ما أردنا التعبير عن هذا في كلمة جامعة أمكن القول في جميع 
العمليات الفويلية أنه «لا كسب بدون خاطرة». 
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ومعظم أشكال بدائل الاستهار ذكرها تقرير مجلس الفكر 
الإسلامي المقدم الى الحكومة الباكستانية بعنوان (إلغاء الفائدة من 
الاقتصاد». والبدائل الرئيسة الموصى با هي الفويل التاجيري» وال مراد 
الاستغاري» والبيع المؤجل» والبيع التاجيري» والمعدل العادي للعائد 
والقروض المتقابلة على أساس المضاعف الزمني *» وتسهيل القروض 
الخاصة "'. ولقد وضعت اللجنة الترتيبات البديلة. «نظرا للصعوبات 
العملية في تطبيق المشاركة في الربح والخسارة» بسبب الأحوال 
الأحلاقية السائدة في الجتمم» ".وقد لا يكون ذلك هو السبب 
الوحيد لطرح هذ البدائل» فإن المصارف ستاج دائما الى تنويع 
حوافظها. ومع ان التنويع قد يكون مكنا أيضا من خلال المضاربة 
والشركة والأوراق الالية والأسهي إلا أن ما تتيحه هذه البدائل 
(الأخرى) من تنويع لا يحسن استبعاده. 

وتشكل هذه البدائل نسبة كبيرة نسبياً في حافظة المصرف 
التجاري في المرحلة المبدئيةء م تنخفض تد ریا مع مرور الوقت 
وترا م الخبرة في المصارف الإسلامية. 
القويل التأجيري 

هناك نوعان من ترتيبات اتاجير هما: التأجير الغويلى والتا جير 
التشغيلي *'. وفي إطار كل فةء هناك أنواع فرعية مختلفة. ولا يبدو 


)١١(‏ الحكومة الباكستانية» تقرير مجلس الفكر الاسلامي عن إلغاء الفائدة س الاقتصاد (إسلام 
آباد: مجلس الفکر الاسلامي ۰ ۱۹۸۰)» ص ۳١س۷١.‏ 
)1۷¥( المر جع ىسك » ص ٤‏ سس , 


(1۸) جولز ي. بوجن: الكتاب الالي (نيويورك: ذي روالد برس» الطبعة الرابعة» 
۸ )س۲٣۳۰‏ 


# انطر شرحها في تقرير مجلس الفكر الإسلامي » الترجمة العربية ط۲» ص١٠‏ المراجع. 
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أن هناك حاجة للخوض فى تفاصيلهاء لأن ذلك لا يساعد في توضيح 
القضايا المركزية المرتبطة بمذه المناقشة. 

التأ جير الفويلى اتفاق قطعي لارجوع فيه بين المصرف وعميله» 
بشتري فيه الأول أصلاً ما يؤجره للثاني لمدة طويلة أو متوسطة. 
ويحتفظ المصرف بلكية الأصل » وللعميل الحق الكامل في استخدام 
الأصل» في مقابل دفع أقساط إيججارية محددة. وفي نماية المدة المتفق 
علماء يعود الأصل الى المصرف. وقد لا تكون الأقساط الإيجارية 
كافية لاستبلاك النفقة الرأسمالية فحسب» بل أيضاً لإدرار مبلغ 
مناسب من الربح للمصرف» بعد أحذ قيمة الأاصل المتبقية بالحسبان» 
ورا تضمن اتفاق التأجير خياراً للعميل بشراء الأصل من المصرف 
عند انتهاء الاجارة. 

أما التأجير التشغيلى فيختلف عن التأجير الفويلي من ناحيتين 
أساسيتين» الأولى هى أنه قابل للإلغاءء ويكون بصفة عامة لمدة أقصر 
من التاأجير الفوبلى» والثانية أن الملصرف يكون فيه مسوولاً عمليا عن 

والتأجير جائز عموماً عند الفقهاء * » ذلك لأن الشريعة وإن 
کانت لاتسمح بعبء ثابت على رأس الال الاي * » فإنما تسمح 
امار رة س اتا ست هي ملد اجار قربي أب اها الاصرون وفقه: 
المصارف الاسلامية » فلم يصدروا حتى الان دراس جادة في الموضوع ‏ المراجع 


(انظر رد الألف فى الملحق الثالث). 

** هذا الققسم الى رأس مالي وراس مال حقيقي ليس تقسيماً شرعيا معروفا. ولايد من الات 
والاحتياط في الحكم عليه حكما شرعياً. فالذهب والفضة والنقود هي من راس الال لمال لا 
تجوز فيه الفائدة. لکن قد يفهم من کلام الکاتب أن القمح أو الشعير أو القر أو الملح» وهذا 
کله قابل للقرض» جوز عليه الفائدة (العبء الثابت)» لأنه من راس الال الحقيقي غير النقدي. 
وهذا خحطاً شر عي واضحح ‏ المراجع 

(انظر رد الولف ٦‏ في احق افالت. 
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بعبء ثابت على رأس الال الحقيقى» ويرجع ذلك الى ان الممول 
بتحويله رأس الال الال الى أصول حقيقية أو غير مالية»ء يكون قد 
تحمل مخاطرة. والاجارة التشغيلية القصيرة الأجل القابلة للإلغاء إذ 
يتحمل الموجر مجموع الخاطر» لاشك في جوازها. أما الإجارة الالية 
فقد تثير فما عدم القابلية للإلغاء شكا في جوازها. لكن حتى في هذه 
الحالةء يتحمل المصرف الخاطرة من حيث قيمة الأصل المبقية التى 
يمكن أن تكون مهملة لتقاده الأصل» أو لأنه قد استہلك باسرع من 
التوقع. وبحسب الفارق في القيمة المتبقية بين المتوقعة والواقعة» جني 
الصرف رجا مرتفعاً أو منخفضاء أو خسارة» وبمذا يكن اعتبار 
الامجار جائزاً *. 


المزاد الاسنغاري 

ويقوم فيه مصرف واحد أو احاد مصرفي باعداد دراسة مفصلة 
جدوی مشرو ع ما ومنح الفويل المطلوب ىدا المشروع لاعلى مزايد. 
ومن الحتمل أن تعبر هذه المزايدة عن ثلائة عناصر: الشهرة التجارية 
المالء إذا ما أحذنا في الاعتبار عنصر هبة الاقتصاد من الموارد المتاحة. 
ومن الممكن دفع مبلغ العطاء في شكل أقساط متفق عليما خلال مدة 
محددة. والترام المرايد بالمبلغ المتفق عليه الترام مستقل لا يتأثر بره 
* إن امامنا ببعض أحكام الربا والقراض لا يكفى للحكم على سائر المعاملات. فالخاطرة قد 
تکول جائرة أحياناً رغم جائرة احيانا آخری؛ ولابد من دراس دقيقة تبين معناها في الاقتصاد 


قد یکون کافیا جواز القراض» ل کف لعجويز الإجارة الائهانية القريلية ‏ المراجم 
(انظر رد الولف ٦‏ في احق الثالث). 
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ا لجواز الشرعي. فالمصارف الممولة لا تتحمل أي مخاطرةء إذ نحصل 
على ربح محدد مسبقاً. والحجة التى ذكرها الفريق الاقتصادي من 
أن مزايدة المستشمر في الثمن تعبر عن «الربعية الحتملة» للمشروع ' 
لاتختلف عن الحجة التي تقدم لتبرير الفائدة. ومع ذلك فإن «الربحية 
اتملة) للمشرو ع فل تعر » فاذا کان الام کذلك) فھل صاحب 
مشرو ع هو الوحيد الذي يتحمل الخاطرةء أم يكون للممول أيضا 
سهم فیہا؟ کذلك من الممكن» کک د کر الد كتور صديفي» ((للمزاد 
الاستفاري بدلا من تخليص أصحاب المشروعات من العبء الذي 
يفرضه عليمم النظام الربوي الجائر... أن يدعهم في حالة أسوأ»"". 
ففى حالة مويل الا جيري والبيع التا جيري » يتحمل المصرف عل 
الأقل مخاطرة الامتلاك أو الشراء المبدي للأصل المادي الذي قد يتغير 
سر ۵ بد الشر اء ہو قت قمر و بتر قدعما أو مستہلکا باسر ع 
ما هو متوقع» أو توول قيمته المتبقية (أي قيمته في نہاية المدة) الى 
فيمة أقل من المتوقع. 

هناك بديل يتفق مع التعالم الإسلامية» وهو تكوين شركة 
والدعوة للاكتتاب في أسهمهاء بعد الانتهاء من جميع إجراءات 
لتا سيس والشهر. فالمصرف وصاحب المشرو ع الذي كان من الممكن 
ن یکون مزایدا» یکتتب کل مما بقدر متفق عليه من اسھہ 
الشر كة» و ازع الذي پشتر يه المصر ف مدقا مکنه پيعه فيما بعد 
في المصفق (سوق الأسهم) لتحرير أمواله. وهذا الإجراء يزود 


.!٤ص تقریر اتحلس» سبق ذکره»‎ )۱۹٩( 


.١٤۲ م. لا. صدیقی» کوت ...» ص‎ )۲١( 
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الجمهور أيضاً بفرصة للاستهار» ويقلل من تركيز السلطة والملكية 
الذي توفره المزايدة للمزايد» ويوفره «الفويل» للمصارف. ويمكن أن 
تنو ع المصارف مخاطرها بان لانمنح المشروع الواحد الفويل الكل 
اللازم له أو القدر الأعظم منه. ومذا يمك للمصارف التجارية 
ومصارف الاستهار ومؤسسات رؤوس أموال المشاريح أن نستخدم 
مواردها وخبرتما بفعالية كبر لكي تلعب دورا مهما في الحتمعات 
الاسلامية. فالمشكلة الرئيسة في العديد من الدول الإسلامية ليست 
مشكلة نقص الال» بل نقص فرص الاستغار المناسبة للجمهور. ولا 
أدل على ذلك من أنه نه حيغا تمت الدعوة للاكتعاب في أسهم الش ر كات 
الجديدة الحسنة التصمم» كان هناك اكتتاب زائد على المطلوب. 


البيع المؤجل وبيع المرابحة 


ابيع المؤجل في كتب الفقه القدية هو عملية بيع بثمن مؤجل 
(سواء في شكل دفعة واحدة أو دفعات) '". ولا نحتاج في البيع 
المؤجل لاإشارة الى هامش الربح الذي يمكن أن يحصل عليه المورد» 
سيأتي في المرابحة. فعنصره الأساسي الذي ييزه عن البيع العادي 
هو الدفع المؤجل. أما بيع المرابحة» في أبسط معانيه» فإنه يشير الى 
واحد من ثلاثة إمكانات عخلفة للم وهي المرابحة التي تعني ترويد 
اباقع المشتري بالسلع بہامش ربح محدد يتفقان علیه» ویکون الدفع 
معجلا أو مجلا أما الإمكانان الأّخران فهما البيح بالتكلفة بدون 
أي ربح للبائع (تولية)» والبيع جخسارة معلومة (وضيعة)» والإمكانات 


)۱( انظر تقریر امجلس ۾ سق د کر ص ١ ٥‏ الفقرة 4/۱ والمواد ۵ سد مر ڪاه 
الاحكام العدليةء ففيا فضا إشارة الى البيع المؤجل على أنه البيع بالنسية أو بالتأجيل والتقسيط. 
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النلاثة مشرو عه ٢‏ 


أما في الاستخدام العصري» فنجد أن كلا من اصطلاح «البيع 
المؤجل» و (المرابجحة) يتعدى معناه القديم. فقد استخدم اججلس * البيع 
المؤجل للدلالة على اتفاق» يشتري المصرف موجبه البضاعة التى 
برغب فبا العميل الساعي للحصول على تمويل لمشترياته » ومن ّم 
يبيعها إليه بثمن يتفقان عليه» ويحقق للمصرف هامش ربح محددا 
ويقوم العميل بدفع الشمن وفق برناج زمني متفق عليه» سواء على 
دفعة واحدة أو على أقساط "» وهذا الترتيب ”ماه الدكتور سامي 
همود بيع المرابحة للامر بالشراءء وصار يعرف عموما بالمرابحة ؛". 
وهذا الشكل من الفويل يستخدمه البنك الإسلامي للتنمية على نطاق 
واسع في عويل التجارة الخارجية» کا تستخدمه سائر المصارف 
الإسلامية التي تأسست حتى الآن. 

وهذه المرابحة مشروعة بشرط أن يتحمل الممول خاطر الصفقة 
الممولة الى أن تنتقل ملكيتها الى العميل» وأن يوقع عقدين منفصلين» 


)۲( انظر عبد الرحمن الجزيري» كتاب الفقه عل اذاهب الاأربعة (القاهرة: المكة العجارية 


الکبری) بدون تاریخ ج۲» ص ۲۸۲_۲۷۸. وائظر أيضاً مصطفى أحمد الزرقا: العقود المسماة 
في الفقة الإسلامي (دمشق: مطبعة الجامعة السورية» »)0۹٤۸‏ ص٤‏ 1۸"1. 


(۲۳) تقرير امجلس» سبق ذكره» الفقرة ١/١۱ء»‏ صه١٠.‏ 

)۲٤(‏ انظر كتاب تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية (عمان: مكتبة الأقصىء» 
٦‏ )) ص .٤۸۳-٤۷٩‏ ومن أجل معلومات قيمة عن المرابحةء لا سيما فيما محص بالنلاف 
بين اذاهب انظر عبد اميد م البعلي» فقه المراحة رالقاهرة . الاغاد الدولي للپنو ك الا سللامية: 


بدون تارغ). 


# أي مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان ‏ المراجع. 


۲۹ 


عقداً واحداً مع المشتري» فتكون الخدمة الوحيدة التي يقدمها هي 
دفع لثمن للمورد نيابة عن المشتري. وفي هذه الحالة» فإان العملية 
لا تختلف عن أي ترتيب ربوي . وبالإضافة الى العقد المزدوج يتحمل 
الصرف المسؤولية حتى يت تسل البضاعة بالفعل للعميل طبقا 
نفسه بهذا التسلم» و يصر بعض الكتاب على إعطاء الخيار للعميل بعد 
شر اء المصرف للسلعة المطلوبة ". ولا يعتبر أغلب العلماء الاخحرين» 
المرابمحة مقبولة بالإجماع *. 

فهل تستطيع المصارف أن تعطي هذا الخيار؟ قد تستطيع ذلك 
الصرف قادرا على بيع البضاعةء اذا ما اختار العميل عدم شراء 
البضاعة التي اشتراها المصرف. وفي حال الخيار يتحمل المصرف 
مخاطر أعظم» حيث يجب عليه» قبل الموافقة على القويلء إجراء مسح 
نشاتہا. وقد يكون من المرغوب فيه أن لا تجعل مهمة هذه المصارف 
صعبة جدأ منذ البداية» بشرط أن يكون هناك فهم واضح بأنها تتقدم 
٤‏ الاتحاه الكلاسيكي» وان لاقف عند حدود الوضح الراهن»›» کا 
27( رفیی المصري کشف الغطاء عن بيع المرابة لامر بالشراء) ف تجلة المسلم المعاصر؛ دو 


الحجة ۰۱٤۰۲‏ ص ۱۸۹-۱۷۹ وانظر أيضاً البعل» سبق ذكره ص۸٠-1۳.‏ وبعض المصارف 
الإسلامية » وبخاصة بنك فيصل الإاسلامي السودالي» تنح الخيار لعملائها. 


* حتى تكون العملية خالية من أي شببة» خب إعطاء انيار للمصرف والعميل معأ انظر مقالي 
في مجلة «الامة» القطریةء العدد ٩۱‏ لعام ۰۹٤۱ھ‏ ہہ ١۱۹۸م»‏ ص٤۲۷۲‏ المراجع. 
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حشى الدكتور صديقي". هناك دائماً حطر في أن يتدهور البيع 
المؤجل والمرابحة ليصبحا ترتيبات نويلية خحالصة بهامش ربح متفق 
عليه» لا يعدو أن يكون تمويا للفائدة. ولذلك أكد المجلس يحق على 
بدائل أخری 

قترح الجلس أيضاً الفويل على أساس «البيع التأجيري» و 
«المعدل العادي للعائد» و «القروض التقابلة على أساس المضاعف 
الزمني» (حيث يحصل المقترض على قرض ٠٠٠٠‏ ريال مثلا لسنة 
واحدة» إذا ما أودع في المصرف ٠٠٠١‏ ريال لمدة ثلاث سنوات) 
9 (تسهیل القروض الخاصة) ^ '. ففي البيعح التا جیری يکون اللمن 
أساساً أعلى من النمن الحال. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في موضع 
أحر. ومن المشكوك فيه أن ينجح القويل الممنوح على أساس «المعدل 
العادي للعائد» في امتحان الشرعية الذي أشرنا اليه من قبل اذا ما 
کان معدل «العادي» يرجح ا معدل ما ٤‏ الماضي. ومح ذلك فا نه 
إذا اعتمد هذا الفويل على معدل العائد الفعلى في مشرو ع المضارب 
حلال مدة المضاربة» فقد يصلح أساساً للمشاركة في أرباح بعض 
المشروعات المطية» بشرط أن يکون من لمكن یدید معدل العائد 
العادي وفق صيغة معينة يتفق عليما. وقد يكون هذا النوع من المويل 
ميزة تقليل احتال عدم كفاءة المضارب أو عدم نزاهته. إن طريقة 
«القروض التقابلة على ساس الضاعف الرمني» مكن تطبيقها في 
)۲١(‏ م. ن. صدیقي» بحوٹ ... سبق ذکره» ص٩٣٤۱.‏ 


(۲۷) تقریر امجلس» سبق ذکره» ص٣٥۱.‏ 
(۸) لفسه ص٦‏ ۱۹۱. 


T۹ 


مويل الصغير الحجي» حاصة فى إطار المؤسسات التعاونية . أما في 
اللصارف العجاريةء فيبدو أن قابليتما للتطبيق محدودة. وقد تنح 
الصارف أيضا على سبيل التسهيل الخاص قروضا محدودة المدة» مقابل 
رسم حدمة للعملاء الذين لا يتعاملون بالمضاربة. ولا تلتزم المصارف 
أن تفعل ذلاك. ان مثل هذ المويل يحسن أن يكون على مبدأً الخدمات 
الأحرى القدمة الى بعض العملائ لاجتذاب ودائعهم وأعماه 
الأخحرى الى المصرف. . وتقضي الشريعة على أية حال بأنه عندما ينح 
الفويل دون مشاركة في الربح والخسارة» فإن رسم الخدمةء إذا ماتم 
فرضه» يتعين ألا يتجاوز المصاريف التي ينفقها المصرف» فالمصرف 
لا يستطيع بهذا أن يحقق تكلفة الفرصة البديلة للأموال. 

إن بعض الأشكال البديلة للمويل» والني أوردناها من قبل» قد 
أثارت قدراً عظيماً من الخلافات والشكوك حول مدى قبو ها في إطار 
الق الإسلامية» حتى لو كان الفويل لفترة قصيرة ". ومذا فإن 
الهدف الهاي للعمل المصرفي الإسلامي هو تعزيز اللجوء للمضاربة 
والشركة » والأوراق الالية والأسهم. ومن بين البدائل الاخحرى 
الختلفة » بمكن اللجوء الى أقلها إثارة للخلاف» وذلك الى مدى أقل. 
لكن فى المرحلة الأولى» قد يزداد اللجوء الى الأساليب البديلة» ويكون 
لا مفر منه من أجل تحويل سلس لا بابلة فيه. على أن هناك على 
الدوام حطرأ من عمل المصارف بالأساليب البديلةء إذ قد تعتاد عليا 
ولا تبذل جهداً جاداً للتخاص منہا. ومذا طالب المجلس «باستخدام 
(۲۹) انظر على سبيل المثال م. ن. صديقي؛ مرجع السابق» ص .١ ٤١٠١١۳‏ ماله ية خحاصة 
هو تعليقات الدكتور صديقي على مزاد الاستثار والبيع الموجل. وانظر محمد طسين «النظام المصرفي 


اللاربوي و تقرير مجلس الفكر الاسلامي». والشيخ حمود أحمد «البدائل الختلفة للربا) 
(بالاردية)» وما نقدان لتقرير المحلس وزعا توزيعا خاصا. 
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هذه الطرق في أضيق نطاق»» ولم يسمح بدا باستخدامھا کا سالیب 
عامة للتمويل". لكن هذا التحذير قد لايلتفت إليه في التطبيق 
العملي» وعليه فإن التحدي الذي يواجهه المصرف ال ركزي هو كيفية 
تقليل لام التحول» والتأ كيد على أن التحرك في .اتجاه الهدف مستمر 


دون رکود. 
وعللى اللصارف التجارية فف النظام الإسلامي ان تقدم» برسم 


حدمة أو بدونه »> كافة الخدمات لمصرفية المعروفة في المصارف 
التقليدية. وفي حالة الخدمات التي لاتتضمن تقديم تمويل» يسمح 
للمصارف بتحقيق كامل كلفة الفرصة البديلة» وليس المصاريف 
فقط. وكا أوضحنا من قبل فإنه قد يكون هناك أو لا يكون أي رسم 
حدمة حينا يستطيع المصرف أن يكسب» أو حينا تكون هناك منافع 
اجتاعية كبيرة في تقديم الخدمات المعنية»ء کا هو الحال على سبيل المثال 
في قبض ودفع ومُقاصة الشيكات المسحوبة على الودائع الحالة . ومع 
ذلك فانه يتعيْن فرض رسم خدمة حتماً » حينا تعود المنفعة اساسا 
على فرد معين أو منشاة معينة. 
البعد الاجټاعي 

بمكن إدخال بعد الرفاهة الاجتاعية في جميع أنواع الفويل 
الملصرفي» فيمنح الفويل لزيادة فرص التوظف» وتعزيز الرخاء 
الاقتصادي وفق الق الاسلامية. ويبذل جهد وا للا کد من أن 
تمويل المصارف الإسلامية لا يعرز تركيز الغروة ولا الاستيلاك 
السرف» حتى ولو كان في النظام الإسلامي نرعة ذاتية للعناية بذلك 
الأمر. ويجب أن يذهب الفويل الى أكبر عدد ممكن من أصحاب 


(۳۰) تقریر اجلس» سبق ذکره صه. 
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المشروعات في الصناعة والزراعة والتجارة» لدعم عملية التوظيف 
الذاني المترايدة والإنتاج المناسب وتوزيع السلع والخدمات لتلبية 
الحاجات الداحاية الأساسية أو للقتصدير. ولابد من أن يكون الهدف 
هو إتاحة تمويل المضاربة أو الشركة بالغ معقولة لعدد كبير من 
أصحاب المشاريع. ويجب أن لا يؤدي العمل المصرفي الإسلامي» في 
ظل أي ظرف» الى العفاوت في الدحل والغروةء أو الى تشجيع 
الاستبلاك أو الاستغار غير المرغوب اجةاعيا. وهذا الغرض» فان تمويل 
اللضاربة أو الشركة يتعين أن يدسجم مع أهداف الجتمع الإسلامي 
وخحطعه الاقتصادية. وهناك عدد من الحوانب التي تعين المصارف 
الاسلامية في هذا الموضو ع ترد مناقشتها حت عنوان السياسة النقدية. 

وا معايير العملية النهائية للحكم على فاعلية المصارف الإسلامية 
ليست هي جرد الدرجة التي تنوصل الما في إلغاء الفائدة من عملياتياء 
ولا الربح الذي تكسبه» بل أيضاً اللدى الذي بلغته في تحقيق الأهداف 
الاقتصادية الاجتاعية المنشودة للمجتمع الإسلامي. من بين هذه 
الأهداف يمكن ذكر تعبعة المدحرات» وتشجيع إدارة المشروعات ذات 
القاعدة العريضة» وفاعلية استخدام المدحرات لتلبية الحاجات 
الأساسية للمجتمع الإسلامي» والحد من تركيز الاروة والسلطة» 
والإسهام في الاستقرار الالي. ولا يتوقع أن تكون المصارف قادرة 
على إنجاز كل ذلك في مدة قصيرة جدأ» لكن عليما على الأقل أن 
تعاول تحقيقه على المدى البعيد. إن العمل المصرفي الإسلامي» الذي 
ليس لاربوياً فحسب» ولكنه أيضا موجه لتحقيق الرفاهية الاجةاعية 
لاشك يتل تحدياً لرجال المصارف المسلمين. وفي البدايةء لابد أن 
تواجه هذه المصارف عددا من المشكلات» ولكن مع البراعة والإبداع 
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لن يتعسر حلها بمرور الوقت. 
ثالثاً س الم سسات المالية غير المصرفية 


تستعخدم عبارة المؤسسات الالية غير المصرفية هنا للدلالة على 
شر كات أو مصارف الاستفار» واتحادات الائټان» والجمعيات 
التعاو نية» و أصحاب رساميل الخاطرة * وجموعة أخرى من مؤسسات 
إدارة الاستثار. وتقوم تلك الو سسات بتعبغة المدخحرات من خلال 
أسهم رأس الال وودائع المضاربةء وإتاحتها للمستثمرين. کا تدير 
أموالاً حاصة يودعها لديا عملاؤهاء وتساعد أصحاب المشاريع من 
أفراد أو شر كات في الحصول على تمويل المشاركة أو المضاربة. وبذلك 
تلعب هذه الو سسات دور الوسيط في مساعدة المدخحرين على إججاد 
سبل مر بحة لمدخراعهم» وأصحاب المشاريع على إججاد الأموال اللازمة 
لتوسعة أعماهم. 

وتكون مملوكة على وجه العموم للقطاع الخاص» وقد يلحق 
بعضها بالقطا ع العام» و يتخصص بعضها في قطاعات اقتصادية معينة» 
مثل تشييد المساكن» والزراعة» والصناعة» والتجارة» (الداحلية 
والخارجية). وبمذا فان المؤسسات الالية غير المصرفية مختلف كل من 
عر الأخحرى حسب مال نشاطها وطبيعة الأموال المودعة لدي 
لإدارتها وأجل استحقاقها. والطابع المشترك بين جميع هذه المؤسسات 
أن مصادر أمواطها المساهمون» والمصارف التجارية» وودائع المضاربة 
رلا الودائع الحالة)» والأموال الخاصة المودعة لديا لإدارتما لأجال 


» وهي رؤوس الأموال المساعدة على دعم المشروعات الجديدة س المراجع. 
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قصر ة أو متو سطة و طو يلة. و هده امو سساٹ دات حعجم متو سط 
وما قاعدة مساهمة كافية وعريضة» خحشية تركز الاروة والسلطة. 
وطبقاً لذلك فإن وجود نسبة مناسبة بين الإقراضات ورأس الال أمر 
مرغعوب فيه. 

ويتعين تنظيمها تنظيماً سليماء لتحقيق العدالة في معاملاتها 
والأمان لأموال المودعين لديا. كا يتعين أن يكون في مجلس إدارة 
كل مؤسسة من هذه المؤسسات مثل للمصرف المر كزي و (او) نمثل 
للمودعين. ان وجود مصفق منظم تنظيما سليما على أساس إسلامي» 
لا عل أساس المضاربة» يعتبر عونا جوهرياً هذه الموسسات. 

وتعمل رده الم سسات بو ص فها شر کاٹ استغار. 9 : نخدم 
الأموال التي تتلقاها في المشاركة في منشات أخحرى (دون أن تميمن 
علا بحصة كبيرة) وفي تقديم سلف مضاربة. ومن المعلوم ان مويل 
با مضاربة يسد عادة الاحتياطات الرأسمالية المرقنة (القصيرة الأجل 
والمتوسطة) للمنشاأة الممولة. أما الاحتياجات الطويلة الأجل فتموهما 
المنشات بريادة رأس ماما الخاص. ويمكن للمؤسسة الالية غير 
الصرفية بنفسها زيادة رأس الالء أو القيام بوظيفة الوسيط الذي 
المالية غير المصرفية مؤهلة ها تماما بسبب معرفتا الكبيرة بالسوق. 
و المولين وأصحاب الشاريع معا هو لب مشروع المضاربة. 
وهذا يجب عليما أن تدشر ملكية المدشات» وأن تحد من تر كيز الثروة. 


وتوزع الأرباح التي تحصل عليما المؤسسات الالية غير المصرفية 
ين ححلة أسهم رأس الال وأصحاب الودائع فيهاء طبقاً لصيغة معينة 
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متفق عليهاء بعد تكوين الاأحتياطيات لامتصاص الخسائر الصافية في 
بعض السنين» وريا قامت المؤسسات الالية غير المصرفية بتكوين 
«احتياطي لتبيت الأرباح). 

إن وجود عدد كبير من المؤسسات الالية المتوسطة الحجم 
تتنافس فيما بينها لابد وأن يودي الى زيادة كفاءة إدارة أموال المضاربة 
والأمانة في التصر م بالأرباح. وتتجه أموال المضاربة الى الموسسات 
ذات الاأداء الافضل» با يضمن توجيه الموارد الاقتصادية الحقيقية الى 
أكثر استخداماتما فاعلية. في النظام المصرفي الرأسمالي الربوي» يلعب 
امودع دوراً سلبياً بالنسبة لفعالية الجهاز المصرفيء لأن المصارف غالبا 
ما تمنح معدل فائدة مو حداً تقريباً وهو أقل كثيرا من معدل الفائدة 
الذي تكسبه المصارف من الاقراض» ومن معدل الربح الذي حققه 
المشروعات المقترضة. ويترتب على ذلك وجود ميل لمنح الأموال 
بأسعار فائدة أقل الى المقترضين الكبار من ذوي التصنيف الائتاني 
العالي» ولخدمة أرباب النفوذ من العوائل المهيمنة على المصارف» ومن 
ثم اللإسهام بدرجة عظيمة في تركز الدخل والثروة ت ركزأً غير صحي. 

وتضطر المؤسسات الالية غير المصرفية بحت ضغط السوق» 
للإعلان عن معدل عائد تنافسي على أسهمهاء وعلى ودائع المضاربة» 
وهذا ما يجعلها تطلب من المستفيدين من تمويلهاء سواء على أساس 
المشاركة أو المضاربةء معدل كفاءة عاليا في استخدام الأموال. وعلى 
هذا فمن غير الواقعي أن نفترض في النظام المصرفي اللاربوي أن يقوم 
المضاربون بغش الم سسات المالية غير المصرفيةء بالاعلان عن معدلات 
ربح أقل. وإذا ما لجأ أي مضارب الى مثل هذا الأاسلوب حرم نفسه 
مستقبلا من تمويل المضاربة. ولا كان هذا الفويل من المصادر المهمة 
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للأموال » لدى غالبية أرباب الأعمال من التجار والزراع والصناع» 
فا نه رصعب توقع حو هولاء الى سياسة حر مان الذات. 


ولمزيد من الاحتراز من التلاعب بالأرباح » تخضع حسابات 
الشركات التي تموها الموسسات الالية غير المصرفية لمراجعة عشوائية 
من هيغة مراجعة الاستار» وتراجع هذه اة أيضا حسابات العملاء 
امحالة من المؤ سسات المالية غير المصرفية بصفة خحاصة» لا سيما هولاء 
العملاء الذين لا تطمئن الى ما يصرحون به من أرباح. وتراجع هية 
مراجعة الاستهار حسابات الشركات التي يلها إلما أي شريك من 
الشركاء الموصين في الشركات. إن حضو ع الحسابات هذه المراجعة 
يجعل المستفيدين من أموال المشاركة أو المضاربة متيقظين على الدوام. 


لكنْ هناك عامل رما يدفع الى الخيانة في تقارير الأرباح التى 
تفدمها الموؤسسات الالية غير المصرفية أو تقدم إليما. وهذا العامل هو 
النظام الضريبي غير الواقعي» الذي يشتمل على معدلات ضريبية 
مفرطة في الارتفاع» تحرّض الماشات على مسك جموعتين منفصاتين 
من الحسابات . فمن الضروري إذن ترشيد النظام الضريبي حتى لا 
يكون فيه حافز ذاتي لخداع الحكومة والمصارف والمؤسسات الالية 
غير المصرفية. 

قد يعترض على المشروع القترح لالمؤسسات للالية غير 
المصرفية» بانه يودي الى تر كيز للثروة» نماثل للمصارف التقليدية في 
الجتمعات الرأمالية. فمع أن خطر الت ركز من خلال الحرم المقلوب 
مويل القروض / رؤوس الأموال وتوفير الموارد الكبيرة للمقترضين 
المتميزين يكون قد تمت إزالتهء إلا أن هذا الخطر سيبقى ف الم سسات 
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المالية غير المصرفية» لكن من الممكن تقليله بعدد من الأجراءات: 
الأول» تکبير عدد المؤسسات المالية غير المصرفية» وعدم السماح لأي 
منها بالتوسع أكثر من حجم معين يحدده المصرف المركزي. والثالي 
يطلب منہا تقد الفويل اللازم لعدد كبير من أصحاب المشروعات» 
دون أن يتجاوز الفويل الممنوح لأي مدشأة أو أسرة نسبة قصوى 
من مواردها. والغالث عدم السماح هذه المؤسسات بتملك مقدار 
من الأسهم بمكنها من السيطرة على مدشأة من المنشات . والرابع 
لا يجوز لأي مدير من مديري المؤسسات الالية غير المصرفية أن يكون 
مديراً فى منشأة أخحرى. والخامس أن ينصب جهد هذه الموسسات 
على الجمع بين الممولين وأصحاب المشروعات حتى لا تمتلك أسهم 
رأس الال لمدة طويلة. والأخير هو توزيع رأس ماها الخاص على 
أساس عريض حنى لا يكون لأي فرد أو أسرة أو مجموعة ملكية 
مهيمنة فى هذه المرسسات. كذلك ممكن اتخاذ إجراءات أخحرى عن 
طريق القوانين التي تصمم تصميماً جيدأً » وتطبق بطريقة صحيحة 
للتحقق من أن الموؤسسات الالية غير المصرفية لا تؤدي الى تركيز 
الأروة والسلطة. 


رابعاً س الم سسات الائةانية المخصصة 
المصارف التجارية والمؤسسات الالية غير المصرفية موسسات 
هادفة الى الربح» ولو ٤‏ إطار الر خاء الاجټاعي الإسلامي. وعللى 8 
يېدو أن عددا من قطاعات الاقتصاد» مثل صغار الزراع والعاملين 
في الصناعات الصغيرة والحرفيين وسائقي الشاحنات وسيارات 
الأجرة ممن قد يحتاجون الى تشجيع ودعم باتاحة الائټان هي لا 
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من التفاوت في الدحل والغروة تتطلب منح الائټان الى هذه القطاعات 
أيضا. فعلى الحكومة إذن أن تدشىء موسسات الائان المتخصصة 
يقدم هذه الموسسات موارد من نقود الطاقة العالية المصدرة حديثاء 
وفقاً لما أوضحناه من قبل أو تقوم بذلك الحكومة من مواردها هي . 
وتغطي هذه الم سسات مصاريفها من نصيما في أرباح المضاربة» أو 
من رسم الخدمة المفروض على قروضها. وقد يكون من المرغوب فيه 
أيضا تعزيز الجمعيات التعاونية بين المنشات الصغيرة لفكينما من عمل 
نرتيبات تبادلية لسد احتياجانما الائقانية القصيرة الأجل جدأ ولتنظ 
المشتريات والمبيعات الكبيرة من مدخلاتا وخرجاتماء ومساعدما على 
حل مشكلاتما الاحرى. 


خامساً س هيئة التأمين على الودائع 

إن النظام المصرفي القائم على المضاربةء إذا ما بدأ جذره 
بالامتداد» وجب أن يكون قابلا للبقاءء | النظام المصرفي الرأسمال. 
لكن من الممكن لأصحاب الودائع الحالة» الذين لا يشاركون في 
أرباح مصارف المضاربةء أن يتخوفوا من حطر ظاهري» لا حقيقي» 
هو تاكل ودائعهم من خلال الخسائر التي تعاني منہا مصارف 
المضاربة» وقد يفضلون لذلك أن يكتنروا مدخراتيم. ولا كان ذلك 
أمرا غير مرغوب فيه ومنافيا للمصالح الطويلة الأمد للمجتمع 
الإسلامي» فقد يكون مفيدأ أن تن وقاية الودائع تحت الطلب من 
مثل هذه الخاطر. وقد تساعد هذه الوقاية على إزالة أي خحوف» وعل 


بناء الثقة في المصارف الإسلامية . لذلك فإن مشروع تأمين الودائع 
يتعون أن يكون جزءا لا يتجزأً من الجهاز المصرفي الإسلامي. کا أن 
هيغة تامين الودائع يجب تاسيسها بهدف التامين على الودائع الحالة 
لدى المصارف التجارية '". وعلى هذه الموسسة» على أية حال ألا 
تؤمن على ودائع المضاربة لدى المصارف التجاريةء ولا الموسسات 
المالية غير المصرفية. هل يمكن لذلك أن عبط ودائع المضاربة لصالى 
الودائع تحت الطلب؟ الإجابة هي أن توقع حدوث خسائر في أسهم 
الشركات لم يحدٌ من الاستهار فيا بالرغم من المضاربة غير الصحية 
والقاضية على الاستقرار في أسواق الأسهم. ولا كانت فرصة حيازة 
أصول تكسب فائدة لن تتاح في الاقتصاد الإسلامي» فإن البديل 
لودائع الضاربة والمساهمة ف راس المال سيكون فقط الودائع الحالة 
التي لا تدر آي عائد. وفضلا عن ذلك فإن تاسيس صندوق 
لتعويض الخسارة» الذي اقترح من قبل» قد يجعل ودائع المضاربة 
مفضلة على الودائع الحالة» وذلك بتقليل الخاطر على هذه الودائع الى 
حد كبير. ومع ذلك» فإنه حتى لو افترضنا أن الودائع الحالة ستكون 
هي المفضلةء فإن حجم أموال الاستفار لن يبط لأن هذه الأموال 
بمكن أن تستخدمها الحكومة والمصارف استخداماً إنتاجيا. 

ويتعين أن تکون هة تامین الودائح هيغة مستقلة لا تبتغي 
الربح» وتعمل بكفالة الحكومةء وبإشراف المصرف ال ركزي. ويتعين 
)۳١(‏ طرح عدد من الدول مشاريع رسمية لتأمين الوديعة و (أو) الائهان . وللحصول على بعض 
المعام العامة هذه الانظمة» انظر ي. س. مكارني «تامين الوديعة بين النظرية والتطبيق) 
( ص۷۸٥١ )٦۰‏ »› اوراق الباحثين في صندوق النقد الدوليء يلول (سبتمبر) ۱۹۸۰ الجدول 
إ٠‏ ص٤‏ ۸١-١۸ه.‏ وقد سبق لعدد من العلماء المسلمين أن اقترحوا نظام التامين على الودائع. 


انظر على سبيل الال م. ن. صديقي» الدظام المصرفي اللاربوي» سبق ذكره ص٠‏ ٥١اه‏ و 
أ. النجار: المدحل الى النظرية الاقتصادية في الاسلام (بیروت ۱۹۷۳)» ص ١٠٠١ه١٠.‏ 
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عليما أن تعول نفسها بنفسهاء ولا تقدم ها الحكومة خخصصات 
موازنتما إلا في المرحلة الأولى حيث تتلقى فيا قرضا بلا فائدة» تسدده 
من الاحتياطات المتراكمة لديا خلال عدة سنوات. وهذه ستكون 
مثابة خحدمة تقدمها الحكومة للجهاز المصرفي» في مقابل القروض بلا 
فوائد التى سوف تحصل عليما منه» ونتيجة لالتزامها بإقامة النظام 
المصرف الإسلامي و نجاحه. 

ويتكون دحل هيفة تامين الودائع من : )١(‏ رسوم مفروضة 
على جميع المصارف التجارية بنسبة معوية قليلة من متوسط مجموع 
الودائع الحالة» بعد تنزيل بعض البالع والاقتطاعات؛ (۲) عائد استغار 
احتياطيات اة وعلى الحكومة أن تدفع قسط التأمين على لسبة 
الودائع الحالة التي تحصل علها في شكل قرض بلا فائدة» وعلى 
اللصرف ال ركزي أن يدفع قسط التأمين على الاحتياطيات القانونية. 
ويتعين أن تسمح معدلات القسط بحسم على الأداء الجيد» وذلك 
لمشجيع الممارسات المصرفية الصحية. وتتراك أموال التامين على 
الودائع من خلال هذه الأقساطء للوفاء بمطالبات تأمين الودائع 
مستقبلا» وما يرتبط بذلك من خحسائر. وإن مناسبتہا للوفاء بہذه 
الاحتياجات مستقبلا قد يعتمد على سلامة المصارف الموسنة» وعلل 
العوامل المعاكسة مثل وجود ظروف اقتصادية عامة غير مواتية. 


إن محدودية موارد هيعة تأمين الودائع في أول الأمر قد تجبرها 
على أن تضع حدا لقدار الودائع التي تؤمن عليما. وهذا ما ينطوي 
عليه المشرو ع» لان الميعة تستطيع بذلك تغطية كافة المودعين الصغار. 
ويمكن رفع هذا الحد فيما بعد حينا تزداد احتياطيات افيغة بدرجة 
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كافية» على أن يكون ذلك في خدمة أهداف الاإسلام الاقتصادية 
الاجتاعية. كذلك من المفيد ان نلاحظ أن «أغلب الدول قد احتارت 
تغطية للودائع غير كاملة لاعتبارات تتعلق بالعدالة»""» مع أن هذه 
الطريقة لمعالجة الموضوع كانت موضع انتقاد مترايد "". 

ول كانت هيغة تامين الودائم مؤسسة لاتيدف الى الربح» 
وتموها المصارف التجارية نفسهاء فهي من الناحية العملية شركة 
تأمين تبادلية أو تعاونية. وبذلك تكون مقبولة نماما حتى من الفقهاء 
الذين يرون أن أنواعا معينة من التأمين التجاري غير جائرة ° 

سادسا یئا مر اجعة الاستغار 

وهذه ية أيضاً مؤسسة حكومية » وتتأسس بنفس طريقة 
تأسيس هيئة تأمين الودائع. وهدفها الأساسي هو مراجعة حسابات 
الضاربين الذين حصلوا على أموال من الغيرء مباشرة أو بواسطة 
المصار ف التجارية أو لمو سسات الالية غير المصرفية» سواء في شكل 
مشا ركة فى رأس الال أو في شكل سلف مضاربة. والمدف هو ححاية 
مصلحة الموسسات الالية والمودعين وحلة أسهم رأس المال. ولا كان 
من العسير مراجعة حسابات جميع مستخدمي أموال المضاربة» فان 
اميعة تراجع عينة عشوائية من المضاربين» أو ممن يحال إليما بصفة 
(۳۲) مکارني» سبق ذکره ص .٥۹۸‏ 


(۳۳) د. ب. همفري «تامین الوديعة ۱۰۰ / ما کلفته ؟۲» جورنال أوف باناك ریسیرش» خريف 
٦‏ ص۱۹۸۱۹۲ ج. ليف «هل يجب أن يكون تأمين الوديعة الفيدرالية بنسبة ٠٠/٠٠٠١‏ 
پانکرز ماغازین (بوسطن) صیف ٦‏ ص۲۳ س ۳۰ ف ت فورلوچ و جهة نظر حول 
الخاطر التي يغطيہا تأمين الوديعة““» فیدرال رزیرف بانك أوف سان فرانسیسکو› ایکونومیلك 
ریفیو» ربیع ۱۹۸٤‏ ص۱ ۱۸۲. 


)۳٤(‏ هذه النقطة أشار بها الدكتور أنس الررقاء على المؤلف. 
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حاصة من أصحاب الال (الممولين)» والمؤسسات الالية والمستثمرين. 
ومثل هذه المراجعة تجعل مستخدمي أموال المساهمة والمضاربة 
حريصين» وعنعهم من إظهار أرباح اقل» شريطة ترشيد هيكل 
إن تاسيس هيغة المراجعة يوفر على كل موّسسة مالية حاجتها الى 
کبير في نفقات جميع المؤسسات المالية. کا أنه يطمشن المستثمرين الذين 
يقدمون أموالهم مباشرة للمدشات الى أنهم يستطيعون عند الحاجة 
الحصول على حسابات قامت بتدقيقها موؤسسة موهلة وخايدة. 


وتقسم مصاريف هيئة المراجعة على المؤسسات الالية حسب 
صيغة معينة» تقوم على فرض رسم عام على مجموع سلف المضاربة 
واستهارات المساهمة » ورسم معين على حالات حخاصة تتم مراجعتها 
حسابما. كذلك المستفمرون الافراد الذين يحيلون مشروعا عددا 
للمراجعة» يفرض علمم رسم خدمة يعتمد على طبيعة المراجعة 
اللطلوبة ومداها, 


وني تأسيس هيئة المراجعة رذ على نقد باطل للنظام المصرفي 
الإسلاميء مفاده أن كل موسسة مصرفية بجحب أن توظف فيه جهازا 
التكاليف» وأنه في غياب هذا الجهاز الكبير» لا تستطيع المصارف أن 
تتا كد من صحة الحسابات. لقد سبق أن قلنا إن قوى السوق مكنا 
تلقائيا أن تحل هذه المشكلة» على أن تأسيس هيعة المراجعة لا ريب 


YEE 


ومن المهم أن نؤكد هنا على أن المفهوم الكلي للمراجعة لابد 
وأن يمر بمرحلة تحول في ظل الاقتصاد الإسلامى *". ذلك لأن 
المراجعة التقليدية (ليست مصممة صراحة للكکشف عن خداع 
الادارة) ١‏ فإذا ما قام المراجع مراجعة متقدة» وقوم البيانات الالية 
طبقا «للمبادىء احاسبية المقبو لة عموما)» فقد استوف التراماته الهنية. 
وليس من مسووليته الكشف عن الممارسات الإدارية السيعة» أو تحديد 
الربح الحقيقي. ۴ لا يدحل في واجباته الفحص والمساعلة ٢‏ ويل 
مكاتب الراجعة بصفة عامة الى مساعدة عملائهاء ولا سيما الكبار 
النضبام الإسلامي» فطلب من مراجع الحساہبات توسیع مهامه فما 
وراء «المبادىء احاسبية المقبولة عموما». فهو مسؤول عن التحري 
مقدار الربح الحقيقي› وذلك للوصول الى عائد «عادل) لحملة الاسهم 
ولودعي المضاربة. وبهذا يكن مميعة المراجعة» التي تتكفل با الدولةء 
أن تلعب دوراً مهماء فليس بوسعها فحسب أن تضع مبادىء جديدة 


)٣۵(‏ اکد السيد عبد اجار خان رئيس لس إدارة مصرف حبیب ف لبا كستاك على أن نظام 
لمراجعة الحاسبية الشائع حاليا يشكو من أوجه ضعف عديدة. لذلك تمس الحاجة لإعادة تقوم 
شاملة لقو انين والممارسات اسحالية الا كمة لدور مرا جعي الحساہاٽت» ولقطوير نطلام مر اجعة مستقل 
فعلاً. انظر جحثه الذي وزعه بصفة خاصةء والذي يمل عنوان «عمليات المصارف التجارية في 
إطار لاربوي»» ص۳۹. وانظر أيضا ثناء علي القباني: «بعض خصائص تطور الفكر الحاسبي 
المعاصر وااسبة الاسلامية)؛ (القاهرة: مطابع الاتحاد الدوني للبنوك الإا سلامية» بدو ل تار خ)۰ 
ص۳١٥٠۷؛‏ و م. أكرم خحان «المراجعة الحاسبية في إطار إسلامي)» دراسة غير منشورة؛ .٠۹۸١‏ 
)۳١(‏ ك. اليوت و ج. ج. ولنغهام الحيل الاداريةء كشفها والعوائق: برنستون ۱۹۸۰)» ص۸ 
من المقدمة. 


اندراوء ۱۹۸۰) ص۲٤‏ ۱. 


E: 


للمراجعة في ضوء التعالم الإسلامية» بل مكنا أيضا توجيه ومساعدة 
شر كات المراجعة الخاصة في القيام بمهامها بفاعلية کر . 


E3 


الفصل شاع 


اليا سةالنقديتة" 

لابد أن تكون المناقشة السابقة قد أوضححت أن السياسة النقدية 
تلعب دوراً مهما للمساعدة على تحقيق أهداف الإسلام. لكن مع إلغاء 
الفائدة وعدم توافر أداتي سعر الحسم وعمليات السوق المفتوحة في 
السندات الحكومية الربويةء يثور بالطبع عدد من الأسعلة: فما آلية 
المعادلة بين عرض النقود والطلب علا في غياب لفائدة كالية لظم 
ذلك ؟ كيف يمكن أن نجعل السياسة النقدية تلعب دورا فعالاً فی 
تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي التي نوقشت من قبل؟ ما بديل 
السندات الحكومية الربوية مويل عيجوز الموازنات الحكومية في إطار 
غير تضخمي ؟ هذه هي الأسعلة التي : نتم بالإجابة عنها فيما يلي. 


الأستراتيجية: 


٤‏ أي اقتصاد إسلامي» دشا المبلب عل النقود ساسا من 
الصفقات والاحتياجات الاحتياطية التي يحددها بدرجة كبيرة مستوى 
الدحل النقدي وتوزيعه . فالطلب المضاربي على النقود يدشاً اساسا 


)١(‏ استفاد المؤلف في كتابة هذا الفصل من مناقشات قيمة تشحذ الذهن» كتا الدكتور محمد 
عارف» ومنور إقبال » ومحمد انس الزرقاء في ندولي إسلام أباد وأبو ظبي» تعليقا على بحث الولف 
«السياسة النقدية في اقتصاد إسلامي». وقد يرغب القارىء في الاطلاع على البحوث القيمة حول 
الموضوع: م. عزير «عمليات المصارف الركرية في نظام مصرقي لاربوي؛ و م. عارف («السياسة 
النقدية في اقتصاد إسلامي لا ربوي: (طبيعتبا ومداها) في كتاب م. عارف «الاقتصاد النقدي 
والمالي للا ستللام) (جدة: المر كر العا مي لاحات الاقتصاد الاسلامي» ۲ ص١٣۹٣‏ س ٣١‏ 
و ۲۸۷ س ۳٣۰‏ على التوال. 


(۲) کلما کان نوزيع الدحل أعدل» زاد الطلب على النقود عند مستوى معلوم من الدحل اجمعي. 
انظر داقید لیدلر الملل عل ألنشو د: النظر يات والأدلة) (ہو مہای: الايد باپلىشرز 
۲ )ص11 . 
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من تقلبات سعر الفائدة في الاقتصادات الرأسمالية. فهبوط معدلات 
الفائدة» إذا اقترن بتوقعات تنبىء بارتفاعهاء يغري الأفراد والمئنشات 
بزيادة موجوداتهم النقدية. ولا كانت معدلات الفائدة غالبا ما تتقلب 
فى الاقتصادات الرأسماليةء كان هناك تغير مستمر في متلكات الجمهور 
من الأرصدة النقدية. غير أن إلغاء الفائدة وفرض الزكاة بمعدل ١ر‏ ۲./ 
سنو يا ا يو دي فطل ا خفیض الطإلب المضاربي عل النقود و الحل 
من الأثر المانع لمعدلات الفائدة *» بل يؤدي أيضاً الى زيادة الاستقرار 
في الطلب الكلي على النقود. ويقوي ذلك عدد من العوامل الاخرى» 


ما 


)١(‏ الأصول الربوية لا تتوافر على الإطلاق في اقتصاد إسلامي» 
فيبقل حائز الأموال السائلة الخيار بين أن لا يتحمل الخاطر 
وحوز هده الاموال ف شکل نقد لا عائد له و أن يقوم 
بميخاطر ة سو به ۾ پستشمر ها ٤‏ أصول مشار كه ف الربح 
والخسارة لاكتساب عائد ما على الأقل. 

(۲) يفترض توافر فرص الاستثار القصيرة الاجل والطويلة» 
يرغبون في تحمل الخاطر العالية الدرجة أو المنخفضة» حيث 
بعوض معدل العائد المتوقع مدى الخاطرة المتوقعة. 


(۳) يمكن أن نفترض بأمان أنه» مالم يكن هناك ركود وشيك 
الوقوع» فليس ممة امرؤ غير رشيد الى درجة يكننز معها 


.L0ek-in effect of interest rates *‏ انظر ثبت المصطلحات ار هذا الکتاب س المراجح. 


YEA 


الأرصدة الفاضلة عن الصفقات والاحتياجات الاحتياطيةء طالما 
كان من الممكن استخدام الأرصدة المعطلة واستغارها في أصول 
مُدِرّة للربح للتعويض جزثيا على الأقل عن الأثر التا كلي لل زكاةي 
وللتضخم فی حدود ما یبقی منه في الاقتصاد الإسلامي. 
)٤(‏ معدل الربح» حلافا أسعر الفائدة» لا يتحدد مسبقاء 
والشىء الوحيد الذي يتحدد مسبقا هو معدل اقدسام الارباح» 
ولا يتقلب هذا المعدل | يتقلب معدل الفائدة» لاأنه يستند الى 
أعراف اجتاعية واقتصاديةء وكل تغير فيه لابد وأن يتم من خلال 
ضغوط قوى السوق بعد مفاوضات مطولة. فاذا ما نحسنت 
التوقعات الاقتصادية ارتفع الربح تلقائياء وهذا يعني أنه لا 
كسب بالانتظار. ويساعد تفضيل السيولة في حالة السندات 
والأصول الربويةء لأن الانتظار قد يعني هنا وجود مكاسب 
أعلى حيها ترتفع أسعار الفائدة. وقد يرى بعض الأفراد الانتظار 
* لاخحتيار الوقت المناسب لشراء أصول استفارية معينة» لكن 
ذلك يستند الى تقديرهم الشخصي الذي قد لا يکون عاماء 
وقد ترجح عليه قرارات يتخذها الاحرون لشراء الاصول 
الاستثارية نفسها أو أصول غيرها. 
فتفضيل السيولة الناشىء عن دافع المضاربة لابد وأن يكون ذا 
أهمية مهملة في الاقتصاد الإسلامي. ذلك لان الطلب على الأموال 
لاستثارها بالمساهمة يشكل جزءا من الطلب الإجحالي على الصفقات. 


ويعتمد علل الظروف الاقتصادية والمعدل المتوقع للربح الذي لا يتحدد 
# في سوق لا ربوية س المراجع. 


1۹ 


مسبقاً ". ولا كانت التوقعات الخاصة بمعدلات الربح على حلاف 
تو قعات معدل الفائدةء لا تتقلب يو ميا ولا اسبو عياء فان الملل 


ا لجمعي (الکل) عل احتیاجات الصفقات قد یں لأن یکول اکثر 


استقراراً من الناحية النسبية. ويتحدد ذلك بصفة أساسية بقيمة 
الإنتاج الجمعي “» مع إعطاء وزن مناسب لتوزيع الدحل» وهو الذي 
بتحسن تدريجياً في الاقتصاد الإسلامي تبعاً لمدى الترام الحكومة بهذا 


٣(‏ الصياغة الأصلية لنظرية كينر في تفضيل السيولة تقوم على حيار «الكل أو لاشيء» بين النقود 
والسندات اللو يلة الأجل. انظر بيرون هيجينر «السرعة: البعد الثاني للنقود»» في فيدرال, ریزیر ف 
باناف وف کنساس سيتي“ بجوت في السياسة النقدية ) (PAA‏ ص٦۱‏ انظر أيضا جيمس 
توبين «تفضيل السيولة كسلوك حيال الخاطرة»» ريفيو أوف اكونوميك ستادير» شباط (فبراير) 
140۸ . افترض توبين أن المستشمرين تمو بالعائد المتوقع والخاطر الكامبة في الأصول البديلة. 
وقد يرغب أغلب الممولين» بدلا من اتخاذ موقف «الكل أو لاشىء»» في قبول عائد أقل على الاستغار 
المىخفض الخاطر» مفضلين إياه على عل النقود التي لا عائد ها كذلك فقد يكون من المتوقع في 
اقتصاد إسلامي يطبق الزكاة أن یل حتی معجتب امخاطرة الى الدحول في الاستهارات الممخفضة 
الخاطرء لتعويض أثر الزكاة على أرصدته النقدية, كذلك مکنا أن نفترض بأمان آنه في الاستغارات 
القليلة الخاطر يندر أن تكون (الفائدة + الربح» سابية. 


)٤(‏ الصيغة الكيئرية البديلة للطلب على النقود» وهي: 
kK Y + L (û)‏ = 


تختصر الى ۷ kK‏ = ب« بافتراض الطللب المضاربي ل النقودء أو (ن) 1 مهملا. وعليه فإن 
الطلب عل النقود في اقتصاد إسلا مي تعبر عنه العادلة: + ) = My‏ وهي نفس مسادلة 
کمرردج» حيث kK‏ مقلوب ۷ فى (العادلة الكمية». 


إن ن کا من معادلة کمبرديچ والمعادلة الكمية للطلب عل النقود تشجاهل وجود الطلب 
المضاربي عل النقود. وحلافاً مهوم السرعة الثابتة في النظرية الكمية الأصلية. يفعرض أن السر عة 
الدخحلية للنقودء ولو أنما غير ثابتة» يمكن التب بها في رأي معظم الاقتصاديين النقدين (انظر هيجنر 
سبق ذکره ص۲۳). لقد رأى كير في الأصل ان دالة تفضيل السيولة ودالة الاستثار كلتما 
متقلبة. أما الكينزيون فقد تراجعوا عن التأ كيد على حافز الضاربة في تفضيل السيولة الذي كان 
عند كينز مصدراً لعدم استقرار هذا التفضيل. ويبدو أنهم يعتقدون أن تفضيل السيولة مستقرء 
ويمكن التدبو به الى حد ما. وعلى حلاف كينرء فان أتباعه الحدثين يعتقدو ن أيضاً أن دالتّى الاستثار 
والاستہلاك غير مستقرتين» لكن يمحن التنبو بہما (توماس عابر هيكل النقدية س ويور 
و.و لورتون» ۰۱۹۷۸ ص۳۲). 


الهمدف» والسياسات التي تدخذها لتحقيقه. والزيادة الدسبية في 
الاستقرار في الطلب على النقود للصفقات قد ميل الى نشر مزيد من 
الاستقرار في سرعة النقد الدخحلية خلال مرحلة معلومة من الدورة 
اتجاري في اقتصاد إسلامي» ويصبح من الممكن التنبؤ بهذا الاستقرار 
نبا معقولا. 
وبهذا فان المتغير الذي تصاغ على أساسه السياسة النقدية في 
اقتصباد إسلامي هو الكتلة النقدية» وليس مستو ى معدلات الفائدة . 


س في عملية انتقال الأثر حسب نظرية كينز» فإن التغبرات فى الكتلة النقدية تعمل من خلال 
سعر الفائدة. فان الارتفاع في الكتلة النقدية يسبب هبوطاً في سعر الفائدة وزيادة في الاستفار 
فی السندات والأوراق المالية. وعليه فان ۷ + 1 م ¡ ج .M‏ ويعود التوازن في القطاع 
النقدي عندما يساوى مباغ النقود المطلوب لأغراض المعاملات والسيولة مع المعروض. ولي عملية 
انتقال الأ لر النقدي» تعمل التغيرات في الكعلة النقدية من حلال اخيرات فى الأسبا» حي شترض 
أن ۷ تبقى ثابتة وان العمالة الكاملة ¥ قد تم بلوغها قي الحال. وعليه .M +P‏ وأساس الفرف 
بين الطريقتين هو أن الكينزيين ينظرون الى معدل الفائدة على أله تمن النقود المملوكة » في حين 
ن النقديين يروك أن معدل الفائدة هو عن الائتان» ون مقلوب المستوى العام للاسعار هو 

من النقود. انظر مایر» سبق ذكره ص ١ ٤-٦‏ وبريان مورغان «النقدیون والکیدریون» (لندل؛ 
ماکمیلان ۱۹۷۸)» ص۲-۹٤.‏ إن عملية انتقال الا حتى في الاقتصاد الإسلامي ہکن أن 
ميل الى أن تكون مر خلال الأسعار» حيث يكون تمن الوصول الى استخدام الأموال السائلة 
هو نصيباً في الرب» ويکون من حيازة الأرصدة السائلة هو خحسارة الدخحل (المحتمل) إضافة الى 
دفح الر كاة على هذه الأرصدة. 


(ه) حتى في دول منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي» أعرضوا عن أسعار الفائدة كأهداف وسيطة 
للسياسة النقدية» متجهين الى العابير الكمية لمو الكتلة النقدية (رانظر منظمة التعاون والاغاء 
الاقتصادي» الأهداف النقدية والسيطرة على القضخم» باريس: بظمة التعاون والإماء الاقدصادي 
۹٩۹۷ء‏ ص۲). يقول هذا التقرير بان «المناو رة با سعار الفائدة لم يثبت في هيح الأحوال 
نها طريقة مرضية لتحقيق الانضباط النقدي» أو الاستقرار في التوسع النقدي فى ظل الظروف 
التو سعية»» وأن «السياسات التي تو جهها الأهداف الكمية للقاعدة النقدية (أو الاحتياطيات 
الملصرفية)› وتكوك مستو یات أسعار الفائدة بمو جما تجا انو يا أو کر أن بنظر اليا كذلك» 
فد صار ها جاذبية مترايدة ف بعض الدول» (المصدر نفسه» ص۲ )١‏ 


ولقد أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي أيضاً في تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۷۹ قراره بتر كيز 
لاهتام على احتياطات الجهاز الصرفيء بدلاً من الت ر كيز على سعر فائدة الأموال الفيدرالية. وقد = 


o1 


وعلى المصرف الم ركزي الإسلامي أن يوجه سياسته النقدية لتوليد نمو 
في عرض النقود مناسب لفويل الهو الممكن في الناتج (الوطني) في 
الآ جال المتو سطة والطويلة في إطار الأسعار المستقرة وأهداف الإسلام 
الاجتاعية الاقتصادية الأحرى. والهدف هو التاكد من أن التوسع 
النقدي مناسب وليس مفرطاء بل هو كاف للاستغلال الكامل لقدرة 
الاقتصاد على عرض السلع والخدمات من أجل تحقيق الرفاهية العامة 
ونشرها على نطاق واسع. ولابد أن يكون معدل اتمو المستدف ثابتا 
وواقعيا و مستقرا حلال الاجلن التو سط والطويل» وألا یکول غير 
واقعی ولا متقابا. 

ومح أن الاستراتيجية المشار إليها أعلاه تعترف يقينا بأهمية تنظ 
مو عرض النقود في الإدارة الناجحة للاقتصادء فإن ذلك لايستارم 
بالضرو رة ثبنیاً ساذجا لطر يقة «المدر سة النقدية) أو أي التزام مالا 
الأيديولوجية» وليس هناك أي افتراض بأنه إذا ما تم تنظ الهو في 
عرض النقود تنظيماً ملائماء فان قوى السوق » إذا تر كت وحدهاء 
تكون قادرة على توليد نمو مستمر غير تضخمي» وعلى القضاء على 
اليطالة» والحل من احتلالات التوازن اسلغار جية» و المساعدة ٤‏ عقیق 
= اعتبر ذلك بصفة عامة لحطوة مهمة من حطوات السياسة. ولقد تم اتخاذ هذا القرارء لأنه كان 
هناك سخط متراید من النظرة العقايدية لاسياسة النقدية» التي حاو ل مہا الا حتياطي الفيدراي تعدیل 
اسعار الهاثدة بالرفع أو بالخفض»› بقدر ماهو ضرو ري للتخفيف من ذبدبات الدررة التجارية. 


وبعد ما يقرب من ٠٠١‏ سنة من التجربة» كان هناك اعتراف على نطاق واسع ربا ننا بسساطة لا 
ملك المعلومات العملية التي كنا حتاج إلا لانتقاء مط معدلات الفائدة على الأموال الفيدر الي 
التي يمكن أن تنج الفر امنشود في عرض النقودء بطريقة مهاسكة ححلال الزرمن»ء وأن «الجهرود 
الرامية الى إدارة اأ المائدة هی غير منتجة». وبناء علل ذلك فقد كان هناك دعم مدهل لصاح 
الرقابة الباشرة على معدل نمو عرض النقود» رانظر السياسة النقدية س الممكن والمستحيل»» خحطاب 
ألقاه ر.ب. بلاك» رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند ونشر فى الايكونوميك ريفيو 
یلول / تشرین الأول (سبتمبر / اکتوبر) ۱۹۸۱» ص۲-٠).‏ 


الأهداف الأخرى المنشودة. ويتعين التأكيد في الحقيقة على أنه من 
أجل التحقيق الكامل للأهداف الإسلامية» فإنه ليس من الحتم إصلاح 
الاقتصاد والجتمع إصلاحاً إسلامياً فحسب» بل من الضروري أيضاً 
أن تلعب الدولة دورا إيجابياً وأن تتجه سياساتما » با فيا السياسات 
المالية والنقدية وسياسات الدخحل» الى الامجاه نفسه. وجب الحد من 
الممارسات الاحتكارية» وبذل كل جهد لإزالة التصلبات البنيوية» 
وتشجيع کل العوامل القادرة على توليد العروض المترايدة من السلع 
والخدمات الاساسية» لكي تلعب دورها الطبيعي. 


مصادر التوسع النقدي 

للتأكد من أن الهو النقدي مناسب وليس مفرطاًء من المهم أن 
نراقب بعناية المصادر الرئيسة الثلاثة للتوسع النقدي. ومن بين هذه 
املصادر» هناك مصدران عليان»ء الاول يتمثل في نويل عجوز 
لموازنات الحكومية بالاقنراض من المصرف المركزي» والفاني التوسع 
ي الودائع من حلال حلق الائقان في المصارف التجارية. أما المصدر 
اثالث للدمو النقدي فهو خارجي» ويتمثل في نحويل فائض ميزان 
المدفوعات الى نقد .monetisation J‏ 


لا حلاف بين رجال الاقتصاد حول ما إذا كانت العجوز 
المالية» و کن أن تکون مصدرا مهما للتوسح النقدي المفرط. 


تودي الى عجوز مالية متزايدة باستمرار» وال زيادات متسارعة ف 
عرض النقود» تما يسهم في الحلرون التضخمي أ. وحتى في الدول 
الصناعية الرئيسة» كانت العجوز المالية سببا أساسيا في الإخحفاق في 
إصابة أهداف عرض النقود. وكان من شأنها أن تلقي على كاهل 
السياسة النقدية عا مفرطا عار بة التضخم. ولكن وفقا U‏ ذ کر ته 
دراسة الایکونومیست أدفيزوري جروب بیزنیس ریسیرتش ( کلما 
كان اعتاد القطاع العام على الجهاز المصرفي أعظم» صعب على 
المصرف ال ركزي اتباع سياسة نقدية مناسبة» ' 

وبناء عليه» فاننا إذا رغبنا فى الابتعاد عن سياسة نقدية غير 
فعالة» أو تصييميه جدا کان من الضروري الشسيق بين السياسات 
النقدية روالمالية لعحقيق الأهداف الوطنية. وهذا ير كد أهمية الحاجة 
ا سسياسة مالية وأقعية و عير ت خميه ف الدول الاسلامية . و مدا 
فان حكومة إسلامية واعية وملترمة بتحقيق أهداف الاقتصاد 
الاسلامي يتعين عايما اتبا ع سياسة مالية تنفق وأهداف هذا الالتزام. 
ويريد هذا الأمر أهمية أن أسواق الال في الدول الإسلامية متخلفة 
() وهن أجل عملية استر جاع المعلومات» انظر ج. ه.ج. اوليفرا «النقرد والأسعار والقأنحرات 
لمالية» مذكرة عن ديناميكيات التضخم»» بانكا ناشيونال ديل لافورو كوارثرل ريفيوء أيلول 
(سبدمیر) .۱۹٨۷‏ وللاطلاع على حقق جریي من فرضية اسٹر جاع المعلومات» انظر ر. ل 
جاكوب «التضخم الشديد وعرض النقودي» جورنال اوف مني کریدیت اند با کینج» ايار (مایو) 
۷ ؛ ج. دتون «نموذج للعضخم المتولد ذاتيا: حالة الارجنتين»» جورنال أوف مني» كريديت 
اند بانکینج» أیار (مایو) ۱۹۷۱؛ ب. ب. أغفلي» م. س. خان «القويل التضخمي وديناميكيات 
التضخم: اندونیسیا ۱۹٥۱‏ ۱۹۷۲) > أمیر کان ایکو نو ميك ريغيو حزیراك (یونیو) ۱۹۷۲۷. 
وانظر أيضا ب. ب. أغفل» م. س. خان «العجوز الحكومية والعملية التضخمية في الأقطار 
النامية»» أوراق الباحثین في صندوق النقد الدرل» کانون الأول (دیسم‌بر) ۹۷۹٩‏ 
ص A۲ ٤۷۷ ٥۹‏ 


(۷) فريق الاقتصاديين الاستشاري: الأنظمة المصرفية والسياسة النقدية فى الجماعة الاقتصادية 
الأوربيةه (لندن: الفاينانشيال تايمر» »)0۹۷٤‏ ص١٠٠٠.‏ 
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نسبياً» كا أن السياسة النقدية لا يمكن أن تلعب في تنظم عرض النقود 
ذلك الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية. ان ذلك لا 
يستبعد بالضرورة العجوز الماليةء لكنه يقيدها بالحد الكفيل بتحقيق 
لهو المستمر الطويل الأجل والرخاء الواسع الانتشار في إطار أسعار 


و 4 


متفر د . 


على أن إزالة العجوز الالية المفرطة ستظل أملاً غير محقق في 
الدول الإسلامية ما بقيت أسبابها الأساسية بلا علاج. وهذه الأسباب 
هي 
أولأً: عدم قدرة » أو جدم رغبة الحكومات في جمع الأموال اللازمة 
من الضرائب وغيرها من المصادر غير التضخمية لواجهة نفقاخا 
الجوهرية والانتاجية. 


ثانياً: عدم تصمم الحكومات على إزالة نفقاعما العقيمة والتبذيرية و 
على خحفضها حفضاً ملموساً. فعلى الحكومة الإسلامية » إذا ما أرادت 
أن تكون اما على مسمى» أن تجفف معي العجوز. ان الميكل 
الضريبى كله في الدول الإسلامية يحتاج الى فحص غايد. فهناك 
قطلاعات معينة في الاقتصادات الاسلامية مرهقة بالضرائب» وقطاعات 
أحرى حملة بضرائب حفيفة» لا لاعتبارات اقتصادية اجتاعية 
رشيدة» بل رغبة في إرضاء ذوي النفوذ. فإذا ما تم ترشيد النظاء 
الضريبي» والقضاء على الخلل في النطام» ومحديث إدارة الضرائب» 
ارتفعت الإيرادات الضريبية ارتفاعا كبيراء وتحسن الاثر الاقتصادي 
على الحوافز والإنتاج والتوزيع. وهذه على أية حال مهمة غير سارة» 
لن تتجشمها الحكومات طلا بقي طريق عجز الميزانية والاقتراض 


Yoo 


السهل مفتوحا أمامها. 

إن الإنفاق العقم والتبذيري من الأمور المكروهة شرعأء ولا 
سيما للحكومات لأنها تستخدم موارد ائتمنها عليها الشعب» 
ويعد استخدامها استخداماً تبذيرياً أو عقيماً حيانة للأمانة. إن الموارد 
ا متاحة للحكومات مويل نفقاما حدودة في جميع الدول با في ذلك 
الدول الإسلامية النامية . وضمذا يجب استخدامها بكفاءة وفعاليةء 
وباستشعار المسوولية أمام الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن الوصول الى 
هذا الاستخدام الواعي للأموال» بمجرد إنقاص طفيف لازيادات 
التريينية» بل يتطلب مراجعة متا نية لبرناڅ الإنفاق كله في ضوء التعالم 
الإسلاميةء والت ر كيز ليس فقط على : م انفق ؟ بل أيضا على كيف 
انفق ؟ وإلا فإن حكومة غير مسؤولة » إذ تجد طريق الاقتراض (من 
السوق) أمامها مسدوداء تلجاً الى الطريق السهل» بالاقتراض من 
اللصرف ال ركزي دون أي نمييز» مع ما ينشأً عن هذا من ضرر بليغ 
بالاقتصاد» إضافة الى إعاقة الأهداف الاسلامية. 

وبعد استبعاد كل أشكال الإنفاق التبذيري وغير الضروري» 
هكن تقسم الإنفاق الحكومي الى ثلاثة أقسام: 

( أ ) النفقات المتكررة العادية؛ 

(ب) النفقات الخاصة بالمشروعات؛ 

(ج) نفقات الطواریىء. 

وتمول كافة النفقات الحكومية المتكررة المعتادة» با في ذلك 
اللفقات على المشروعات غير القابلة للمشار كة في الربح والخسارة» 
من الإيرادات الضريبية کا أسلفنا. وسيثبت أن غياب القويل بالدين 
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لثل هذه الأغراض نعمة خفيةء ويساعد أيضاً على إدخال الانضباط 
اللازم في الإنفاق الحكومي» وهو ما يحول دونه سهولة الوصول الى 
اويل الربوي. وني المشروعات التي تتعكلف أموالاً طائلة يجب تجنب 
الانتفاخ کا سبق أن اقترحناء من خلال التوقيت السلم والتنسيق بين 
هذه المشروعات في حطة منظوريةء والاستفادة كلما كان ذلك مكنا 
من المويل الإيجاري والبيع الإيجاري. 

أما المشاريع القابلة للتمويل بالمساهمة» فيمكن للحكومة 
تنفيذهاء كلما دعت المصلحة العامة» وتباع أسهمها الى الموسسات 
لمالية والى الجمهور. ويطبق نظام مجاري للتسعير بدون إعانة عامة. 
وتمنح كافة الإعانات اللازمة للأسر الفقيرة» أو لأسر الفغة الدنيا من 
الطبقة المتو سطة» من إيرادات الزكاة والمبات أو القروض الحسنة. 
وبمذا يساعد المويل بالمساهمة والتسعير التجاري على إزالة بعض 
المشاريع العقيمة وغير الضرورية التي تقوم الحكومات في بعض 
الأحيان بتنفيذها لإرضاء أصحاب النفوذ. ومن الضروري دون شك 
تحقيق توازن اجتاعي بين الخدمات العامة والإنتاج الخحاص في ضوء 
التعالم الإسلامية 1. 

أما النفقات الطارئة كنفقات الحروب» وسائر النفقات التي لا 
يمكن تمويلها باي من الطريقتين المشار إلهما آنفاً» فتمول بقروض 
إجبارية جا بينا سابقاً. فإن الحروب تنطلب التضحية» والتضحية 
لمطلوبة من الأغنياء هي تخليهم عن فائدة هذه القروض» والحروب 
التي لا يريد الناس أن ببذلوا فيما مثل هذه التضحية لاتستحق القتال 


(۸) «التوازن الاجتاعي» ركز عليه أيضا في النظام الرأسمالي ج. ك. غالبريث في «جتمع الوفرة) 
(بو سطن : هوفتوك ميفلينجح کو مبالي» ۸ صض ۱۹٩۲٥۶۱‏ ۲. 
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فا » ويتعين نجنبا. 


على أن الحكومة قد تضطر للاقتراض من أجل تمويل بعض 
العجوز الحتومةء فيجب اتخاذ الترتيبات لفكينها من ذلك بأ سلوب غير 
تضخمي. ويمكن أن يتم ذلك جرزئيا وإلى مدی حدودء ٥ن‏ خلال 
الاقتراض من المصرف لمر كزي» وهو ما سناني على دراسته» وجزئي 
۲ س خلق الائان فى المصارف العجارية 

إن ودائع الصارف التجارية تشكل جزءا مهما من عرض 
النقود. ويمكن تقسيمهاء» لغرض التحليل» الى جزاين» الاول: الودائح 
الأولية التي ترود الجهاز المصرفي بالنقود الأساسية (وهي النقود 
السائلة فى حرائن المصرف التجاري + ودائعه لدى المصرف 
ال ركزي). والثاني الودائع المشتقة التي تمثل في نظام الاحتياطي ا لحري 
النقود التي تولدها المصارف التجارية في عملية منح الائتان» وتشکل 
مصدرا رئيساً للتوسع النقدي في الاقتصادات التي تسود فيا عادات 
مصرفية متطورة. ولا كانت الوداثح المشتقة تزيد فى عرض النقود» 
كالعملة التي تصدرها الحكومة أو المصرف الم ركزي» ولا كان هذا 
التوسع» كالعجوز الحكومية يمكن أن يكون تضخمياء إذا لم يترافق 
لتحقيق الغو النقدي المنشود. وهذا ما يكن تحقيقه بتنظم توافر النقد 
الأساسي للمصارف التجارية. وهمذا الغرض» فن غیاب الفائدة كالية 
منظمة لا يعد سيئة» بل هو في الحقيقة حسنة» لانه يزيل الاثر المقلقل 
لأسعار الفائدة المتقابةء ويحقق استقرار الطلب على النقودء ويح كثيرا 
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من مدى التقلبات الاقتصادية وفقاً لما مر في الفصل الخامس. 
۳ س فائض ميزان المدفرعات 

حظي عدد قليل من البلدان الإسلامية بفائض ني ميزان 
المدفوعات» في حين عانت أغابيتما من العجز. وفي الدول القليلة التي 
حققت فائضاًء لم يشا هذا الفائض في القطا ع الخاص» ولم يود الي 
توسع تلقال في عرض النقود. بل فعل الفائض ذلك فقط الى الحد 
الذي قامت فيه الحكومة بتحويل الفائض الى نقود بانفاقه حليا. وفي 
الو قت نفسه» فان عجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص : پوازل 
ذلك تماماً. وإذا ما تم في دول الفائض تنظم الإنفاق الحكومي طبقا 
لمطاقة الاقتصاد» و ذلك لتوليد عروض ححقيقية» فلن ينجم عن ذلك 
أي تضخم متولد داخليا من فائض ميزان المدفوعات. 

وف الدول التي تعال من العجز» فان التوسح النقدي عير 
الصحي› مح الاستہلاك المظهر ي ٤‏ القطاعين العام والخاص» هر 


الذي يولد الخلل في ميزان ادفو عات من خلال عجوز الحساب 
ا لجاري والتدفقات الرأمالية المكتومة. وهذه الأمور لا يمكن القضاء 


عليماء دون إصلاح اقتصادي اجتاعي على مستوى أعمق وسياسات 
ناقشناه» أو سنناقشه في الموضع المناسب. 


أدوات السياسة النقدية: 


في إطار الاستراتيجية التي أشرنا إليها أعلاه» نود هنا أن نقترح 


0۹ 


اليات للسياسة النقدية التي يمكن أن لا تساعد فقط ني تنظم عرض 
النقود» ما ينسجم مع الملل الفعلى على على النقود» و لکنا تساعد ضا 
في سد الحاجة الى ل العججوز الحتيقية للحكومةء وتحقيق الأهداف 
الأحرى الا جخاعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي. ويتعين أن تالف 
هذه الاليات من ستة عناصر: 


١‏ - الو المستيبدف في ر(ن) و (ك.) 


على المصرف الم ركزي أن يحدد سنويا العو المنشود في عرض 
النقود (ن) فى ضوء الأهداف الاقتصادية الوطنية» منها معدل المو 
الاقتصادي المرغوب والممكن تحقيقه» والاستقرار في قيمة النقود ' 


(۹) لد أصبح وصح الأهدافف اأتقدية و سياة مهمه من وسائل الإدارة الأنقدرة سال العشد المقدم» 
وصار مقبولاً على نطاق واسع من عدد متزايد من المصارف المركريةء وبصفة خحاصة في دول 
منظمة التعاو ل والانماء الاقتصادي» فقد رژ ي نجاح الادارة النشديةء إذا ما اعتمدت هده الطر يقة. 


انظر مصرف التسويات الدوليةء طريقة القاعدة النقدية في الرقابة النقدية (بال: مصرف التسويات 
الدولية» أيلول (سبتمي) »)۱۹۸٠‏ ص۷ ؛ والأنظمة المصرفية والسياسة النقدية في الجماعة 
الاقتصادية الأوربية» سبق ذكره» ص٦‏ ١١؛‏ ومنظمة التعاون والإنماء الاقتصادي : الأهداف النقدية 
والسيطرة على التضخم» سبق ذکره ص۱۲٩‏ وبول میک (شحرر)» و جهات نظر المصرف الر كري 
في وضع الأهداف النقدية: دراسات قدمت لوتر عقد فى الفيدرال ريريرف بانك أوف نيويورك› 


آیار (مایو) ۱۹۸۲ ل(ليويورك: فیدرال ریزیرف بانك أوفف یویورك» ۳۱۹۸۳). 


لقد ساند مصرف التسويات الدولية مساندة قوية عملية استخدام الأهداف النقدية بقوله 
ان «الأهداف النشردة للمجاميع كعاةعهعيه النقدية سوف تستمر بلاشك في لعب دور مفيد 
ل تو جيه السياسة النقدية وي إر سال إشارات للأسواق عن اتجاهات ونوايا السلطات., ولقد 0 
ET‏ هذه الطريقة في الدول الصناعيةء بعد اك ثبت عدم فعالية ضرو ب السياسة الأحرى ف 

منع التضخم من الارتفاع > وهي تۇمن إطارا نافعا لعوقعات الاستفرار (التقرير السئوي 
AT‏ ص ۸۹-۸۸). ا أعلن البوندزبانك للجمهور في البداية هدف افر النقدي = 
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ذلك ضرورياًء فى ضوء أداء الاقتصادء واتجاه المتغيرات المهمة. ويرجحع 
هذا الى أن وضع الاأهداف النقدية يفترض أن سرعة النقود الدخلية 


س لعام ٥‏ ومند ذلك الدارج كانت هذه الأهداف عو نا مهما للسسياسة النقدية الألائية. 3 
بدا الاحتياطي الفيدرالي يرفح للکونجرس أهدافا رقميه لو ده شو اجاميح النقدية ف ٥ل‏ . 


م صيخت عملية رفع التقارير عن أهداف مو امجاميع النقدية في قائون عام ۱۹۷۸» ضمن قانون 
همفري هو كينز الذي يطالب الا حتياطي الفيدرالي بتقديم أهداف سنوية ة للمجاميع النقدية والائتائية 
الى الكونجرس في شباط (فبراير) من كل عام» وأن تم مراجعة هذه الأهداف في تموز (يوليو). 
إن النتيجة الاساسية لدراسة اغفلي وزملائه هي أن (سیاسات وضع الأهداف النقدية» 
المقابلة لسياسات التكييف التدريجي الدقيق للاقتصاد» هي أكار ملاءمة لظروف البلدان الا سيوية 
(ب. اپ . اغفلي» م. س. حان» ب. ر. نارفیکار» ب. ك. شورت (السياسة النقدية في بلدان 
أسيوية سختار ة)» أوراق الباحثين في صندوق اللقد الدولم» كانون الأول (دیسمبر) ۰۹۹۷۹ 
ص٦‏ ۸۱). 
وليست هناك أحمية حاسمة كي نناقش هنا التعريف الأفضلء للكتلة النقدية » في وضع 
الاهداف النقدية في اقتصاد إسلامي . ولقد احتارت الدول مفاهم ختلفة لعرض النقود في وضع 
الأهداف النقدية. فقد عبرت كل من جمهورية ألائيا الاتحادية وفرنسا والمملكة المتحدة عن أهدافها 
الوسيطة على أساس عرض النقود بتعريفه الواسع. وفي بلدان أحرى من بلدان الجماعة الأوربية 


نجد أن تعر يفات أهداف السياسة النقدية الو سيطة تختلف احتلافاً كبيراً. وقد عبرت ايطاليا وايرلندا 
عن أهدافهما على أساس امال الائان امحل الممنوح للقطاع الخاص. (انظر الفصل الخاص 
بالسياسة النقدية الكمية «في» الانيوال ايكونوميك ریفیو) ۱۹۸١١۱۹۸۰‏ والذي اعتمدته نة 
الجماعة الاقتصادية الأوربية في ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۸١‏ مع تقريرها الاقتصادي السنوي 
۰س۱ ۱۹۸). ویبین التقریر السنوي ۱۹۸۲١۹۸۱‏ لمصرف التسويات الدولية: «أن كمية 
النقود» أياً ما كانت طريقة تعريفهاء كان ها أوثق علاقة بالناتج الوطني الإجمالي الامي» وكان 
ينظر إلا على أا مرتكز يعول عليه لسياسة مكافحة الضخم» (ص۸۷). 

ومع الاعتټاد الأول على «القويل بالمساهمة» في اقتصاد إسلامي» وعلى الودائع الادخارية 
والموجلة الي تخد أيضاً شكل المشار كة با لساهة» يصعب التنبو بالكيفية التي يکن با للمجاميع 
النقدية الختلفة أن تتصرف ف اقتصاد إسلامي -حقيقي. وبهذا فان التعريف امحدد د ل الذي 
يکن اعټاده في وضع الأهداف لا يكن أن يثقرر إ إلا بعد التجربة. وقد يكون من المفيد مبدئيا 
أن نلاحظ بعناية كافة أشكال ن الى أن يتضح تأثير السياسات الإسلامية على المتغيرات 
الاقصادية الختلفة واججاميع النقدية. 
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امتوقع» ا أسلفناء أن يكون ذلك أكثر انطباقاً على الاقتصاد الإسلامي 
بعد إلغاء الفائدةء وتنفيذ الإصلاحات المقترحة» فقد يكون من 
الضروري مر أجعة هذه اللاهداف مر أجعة مستمر ۵» على أن لا يت تغيير 
هذه الأهداف کغیرا اللهم إلا عند و جود مبررات لذلك» لواجهة 
الصدمات الاقتصادية الداحلية والخارجية. 


ولا كان من المسلم أن الغو في (ن) وثيق الصلة بالمو في (ن.)» 
أي النقود ذات الطاقة العاليةء وهي العملة المعداولة بالإضافة الى 
الودائع في المصرف ال ركزي» فعلى المصرف الم ركزي أن ينظم عن 
كشب توافر ونمو (ن .) . ويتطلب هذا بالطبع سياسة مالية هادفة 
وملائمة» وتنظيماً مناسباً لوصول الموسسات المالية الى ائان المصرف 
لم ركزي. وقد بينا سابقاً أن وجود سياسة مالية سليمة أمر جوهري 
في جميغع البلدان لعحقيق الأهداف النقدية. ولا غنى عنا غالباً ف 
البلدان الاسلامية» حيث تلعب السياسة النقدية بالطبع دورا محدو دا 
لفقدان أسواق الال المنظطمة تنظيما جيدا. 


ولا كان حلق (ن.) ينتج عن ممارسة المصرف لمر كزي سلطة 
إصدار النقود» وهي امتياز اجتاعي حالص له» فإن الموارد المشتقة 
من هذه السلطة يتعين أن لا تستخدم في ظل النظام الإسلامى القيمي 
المادف لارفاهية الاجتاعية» إلا من أجل تنفيذ أهداف الجتمع 
الإإسلامي . وتستخدم هذه الموارد بصفة خاصة لويل المشروعات 
المساعدة على تحقيق الل الإسلامي للأمةء التي يشكل أعضاؤها 
إحوة» لاتفصل بينم فجوة كبيرة في الدحل» ولا تفاوت في الثروة. 
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ولكي يصبح المدف المشار إليه أعلاه حقيقة واقعة» على 
الصرف ال ركزي أن يتيح مجموع (ن .) والتي ولدها هو » بعضها 
للحكومة » وبعضها للمصارف التجارية وللمؤسسات لالالية 
المتخصصة. إن الجزء من (ن .) والذي يقوم المصرف المركزي 
بتحويله الى كل هذه القطاعات يتعين» كالحجم الكلى ل (ن.)» أن 
تقرره الظروف الاقتصادية» وأهداف الاقتصاد الإسلامي» وما نليه 
السياسة النقدية. وأن يتاح الجزء من رن .) للحكومة في شكل 
قرض لا ربوي» لفكينها من تمويل مشروعات الرفاهية الاجتاعية» با 
في ذلك توفير الإسكان والتسهيلات الطبية والتعليمية للفقراء. 

أما الجزء من , رن .) المتاح للمصارف التجارية» والذي يأحذ 
ساسا شكل سلف مضاربة» لا حسم سندات» فيستخدمه المصرف 
المركزي كأداة رئيسة كمية ونوعية للرقابة على الائقان. ويجب أن 
يكون ذلك الجرء كافياً لقكين المصارف التجارية من نمويل الو 
المنشو د للدشاط الاقتصادي ف القطاع الخاص» دون تولید أي حرارة 
تهبخمية. وفي إطار عملية توزيع هذا الائعان بين المصارف التجارية» 
على المصرف المركزي أن يأخذ في الحسبان تعزيز اتان المصارف 
التجارية لأغراض وقطاعات معينة في ضوء الأهداف الكلية للاقتصاد 
الإسلامي. ويخصص الربح الذي يحققه المصرف لمر كزي من هده 
السلف بعضه للحكومة لويل المشاريع المصممة للقضاء على الفقرء 
والحد من التفاوت في الدحل» والبعض الاأحر يحنفظ به المصرف 
ال ركزي لمواجهة مصروفاته. 

ويمنح الجزء من (ن .) المتاح لو سسات الائةان المتخصصة في 
شكل سلف مضاربة. ويستخدم أساسا لفويل النشاط الإنتاجي 
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للأشخاص الذين يعملون لحساب أنفسهم والمزارعين والعاملين في 
الصناعات الصغيرة والتجارات الأحرى الصغيرة» التي بالرغم من أن 
قابلة اللبقاء وضرورية اجتاعياء إلا أنا لا تستطيع الحصول على 
الأموال الكافية من المصارف التجارية والمؤسسات الالية غير 
المصرفية. 
۲ س نصيب الجمهور من الودائع اسخالة 
يتعين تحويل نسبة معينة من الودائع الحالة لدى المصارف» بد 
أقصى ۲١‏ مثلاء الى الحكومة لقكينها من تمويل المشاريع النافعة 
اجتاعياًء والتي تكون فما المشاركة في الربح غير ممكنة أو غير 
مرغوب فيا. ويتعین أن تكون هذه النسبة إضافة الى التي يحوها 
اللصرف الركزي للحكومة لتوسيع القاعدة النقدية(ن ). والسبب 
امنطقي وراء هذا الاقتراح» کا تقدم هو: 
أولاً: أن المصارف التجارية تقوم بدور الوكيل عن الجمهور 
في تعبعة موارد اجتمع المعصللة. 
ثانياً: أن المصارف لا تدفع أي عائد على الودائع الحالة. 
ثالفاً: أن الجمهور لا يتحمل أي خاطرة على هذه الودائع اذا 
ماتم التامين عايا تأميناً كاملا. 
ودا فمن العدل أن نتوقع وجوب الاستفادة من موارد اجتمع 
العطلة التي ثم تعبغتما بمذه الطريقة لتحقيق النفع الاجةاعي» إلا في 
الحدود التي يسمح فيا للمصارف التجارية باستخدامها لنفعها 
ا لخاص في إطار المصلحة الاجتاعية الأكبر. ويتمثل أحد الطرق المهمة 
لاستخدام هذه الموارد في تحويل جزء من الودائع الحالة التى تع تعبشتما 
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بهذه الطريقة الى الحزانة العامة مويل المشاريع النافعة اجتةاعياًء دون 
فرض أي عبء من الفوائد على الجمهور» بواسطة الضرائب التي 
تحصلها الخرانة هذا الغرض. وعلى الحكومة كا بينا تحمل نصيب نسبي 
ي التكلفة الإجمالية لتعبغة الودائع الحالة» ولتقديم كافة اللخدمات 
امعصلة بمذه الودائع الى أصحابماء ولفويل مشروع التأمين على 
الودائع. 


ومن الضروري أن ننبه هنا الى أن نسبة ال ۲١‏ المشار إلا 
أعلاه قد تم اقتراحها كحد أقصى في ظل الظروف العادية. ولا يمكن 
تجاوزها إلا في الظروف الاستشنائية» حينا يطرأً طارىء وطني» أو حينا 
يتعين على الحكومة أن تلعب دور القاطرة في حالات التباطر 
الاقتصادي. ففى ال ركود تيل المصارف الى الاحتفاظ بسيولة زائدة» 
ويؤمن استیخداء الحكومة لنسبة أعظم من الودائع الحالة بعض 
المساعدة للمصارف نفسها من خلال مشاركة الحكومة في تحمل 
نسبة أكبر من تكاليف تعبغة وخدمة هذه الودائع. وفي الحالات المعتادة 
تقل النسبة التي تستخدمها الحكومة عن ۲٠٠١‏ إلا إذا استخدمتا 
الية لاجتذاب قدر من أرباح المصارف الزائدة في حالة الازدهار 
الاقتصادي» وتخفيض سيولة القطاع الخاص. 


۴۳ ہے مطلب الاحتياطي النقدي النظامي 


يطلب من المصار ف التجارية الاحتفاظ بنسبة معينة» ولتكن 
۲٠١٠١‏ من ودائعها الحالة لدى المصرف الم ر كري كاحتياطات نقدية 
نظامية. ويتعين على هذا المصرف أن يدفع للمصارف التجارية تكافة 
تعبغة هذه الودائع » مثلما تدفع الحكومة تكلفة تعبغة ال ٠١‏ من 
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الودائع الحالة الحولة إلما. ويكن أن يقوم المصرف ال ركزي بتغيير 
الاحتياطى النظامي وفقاً لا نمليه السياسة النقدية. 

والسبب المنطقى للاحتياطي النظامي» في مقابل الودائع الحالة 
فقط» هو | ذكرنا من قبل» أن ودائع المضاربة ما طبيعة المساهمة 
في رأس الال في الاقتصاد الإسلامي. ولا كانت الأشكال الأخرى 
للمساهة معفاة من شرط الاحتياطي› فليس هناك ما يدعو الى 
إخضاع ودائع المضاربة مئل هذا الشرط. ولا يوّثر ذلك تأثيرا سلبيا 
على الرقابة على عرض النقودء لاما تتم من خلال الرقابة على النقود 
العالية الطاقة عند المنبع» | سبق أن رآينا. 

وقد يعترض بعضهم بان متطلبات الا حتياطي النظامي تساعد 
أيضاً في تأمين الأمان للودائع والسيولة المناسبة للنظام المصرفي. لكن 
هذا المدف يكن تحقيقه من خلال طلب رأس مال أعلى» وتنظيمات 
حسنة التصمم وملائمة التطبيق تتضمن نسبة السيولة المناسبة» يكملها 
نظام فعال للفحص المصرفي. وهذا أفضل من تجميد جزء من 
ودائع المضاربة من خلال متطلبات الاحتياطي» مما يقلل من رجحية 
هذه الودائم» بالمقارنة مع أشكال للمساهمة الأحرى. إن شرط 
الاحتياطي هذا يمكن أن يُغْري أيضاً بتحول ودائع المضاربة من 
لمصارف التجارية الى المؤسسات المالية الاحرى» ما يجعل المصارف 
التجارية في وضع سيء نسبياً. 


وقد يعترض أيضا بان ييز عملياً بين الودائع الحالة والادحارية 
الأحيرة. وهذه الإمكانية يمكن الحد ما بدرجة كبيرة في النظام 
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الإإسلامي» لأن ودائع المضاربة ها طبيعة المساهمة» مع ما يتطلب ذلك 
من مشاركة في الخاطرة. ومع ذلك قد ترغب المصارف الإسلامية» 
مثلها في ذلك مثل المصارف التقليديةء في دفع قيمة الشيكات 
اللسحوبة على الودائع الادخارية» وفي السماح بسحب ودائع المضاربة 
قبل اجاهاء بإخحطار أو بدون إخطار. ولمواجهة مثل هذا الاحتال» 
تحتفظ المصارف الإسلامية بنسبة من هذه الودائع في شكل أموال 
سائلة في خزانتماء متبعة في ذلك ما تطبقه المصارف التقليدية . واذا 
ما طلب منا الاحتفاظ أيضاً باحتياطيات لدى المصرف المركزي 
مقابل هذه الودائع» فإن هذه الاحتياطيات تكون مجمدة» ولا تسمح 
للمصارف بعمليات السحب هذه. 


ويمكن استخدام الأموال التى يتلقاها الصرف المركزي من 
طريق مطلب الاحتياطي النظطامي في غرضين. فيستخدم جزء من 
لساعدة المصرف ال ر كزي على القيام بدور المقرض الهاني. وقد سبق 
أن رأينا أن المصارف العجارية الإسلامية» بمواردها المستخدمة في إطار 
المشا ر كة في الربح والخسارة» قد تجد أن مهمة التنبو بتدفقاتما النقدية 
مهمة صعبة نوعاً ما بالمقارنة مع المصارف التقليدية. لكن على الرغم 
من الترتيب الذي اقترحتاه انفاً لتأمين التسهيل التبادل» هناك 
مناسبات تحتاج فيا المصارف الى مساعدة المصرف ال ركزي بوصفه 
لملقرض الأحير. ومن الممكن للمصرف المركزي أن يحدث هذا 
الغرض صددوقاً مشت ركا تجمع الأموال اللازمة له من خلال فرض 
احتياطي خاص» أو تحويل نسبة معينة إلبه من مجموع الاحتياطيات 
النظامية للمصارف التجارية» وتكون للمهمة الرئيسة هذا الصندوق 
امشترك تمكين المصرف ال ركزي من القيام بدور المقرض الأخير في 


إطار الحدود والقيود التفق علا» لتجنب سوء استخدام هذا 
لتسهيل. وني حال الأزمة يمكن للمصرف ال ركزي أن يتجاوز هذا 
الحد» کا سبق أن اقترحناء بتوقيع جزاءات وتحذيرات مناسبة وتنفيذ 
برناج تصحيحي ملام 

ومن الممكن للمصارف المركرية الاسلامية استفار رصيد 
الأموال التي تجمع من خلال مطلب الاحتياطي» مثلما تفعل المصارف 
الأحرى الرأسمالية. وفي غياب السندات الحكومية الربويةء عل 
الصرف ال ركزي الإسلامي أن جد مسالك لاربوية بديلة للاستقارء 
وأن يحبس عن الاستهار أي أموال يراها ضرورية لادارة السياسة 
النقدية. 
؟ س السقوف الائةانية 

في حين أن الأدوات التى سلف ذكرها قد تسهل على المصرف 
لمر كزي مهمة إحداث التوسع المنشود في نقود الطاقة العالية» فقد 
يظل التوسع النقدي زائداً على الحد المرغوب. ويرجع ذلك إلى: 
أولا: أنه من عير المكن عمل محديد دقيق لتدفق الأموال الى اهاز 
الصرفي» غير الأموال التي تؤمنها سلف المضاربة في المصرف 
الم ركزي» ولا سيما في سوق مالية غير متطورة» مثل أسواق الال 
في الدول الإسلامية. 
ثانياً: أن العلاقة بين احتياطيات المصارف التجارية والتوسع النقدي 
ليست دقيقة جدا. فإن سلوك عرض النقود يدل على وجود تفاعل 
معقد بين نختلف القطاعات الداحلية والخارجية فى الاقتصاد. وهذا 
قد يكون من المرغوب فيه تحديد سقوف لائټان المصارف التجارية» 
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توزیح هذه ى لقف عل الصاف التجار ية کب لو جيه لا 
٥‏ خصيص الائتان تخصيصاً فيمياً * 

ا کان الئان المصرف يات من أموال الحمهور» فی جب 
توزيعه بطريقة تساعد على تحقيق الرفاهية الاجتاعية العامةء وأن 
تكون معايير هذا التوزيع» كالموارد الأخرى التي يمن بها الله. 
أو ل تحقيقق أهداف اجتمع الاسلامى»ء وزيادة الأرباح الخاصة الى 
اقصى حد مكن . ومن الممكن تحقيق ذلك بشرط أن: 

| يؤدي التخصيص الائټاني الى أمغل إنناج وتوزيع للسلع 
۲ تذهب منفعة الائهان الى العدد الأمثل من المنشآت في 
اجتمع. 

ان الطريق الاثم لتحقيق المدف الأول هو إعداد خحطة قيمية ٠‏ 
وتنسيقها مع الجهاز المصرفي التجاري لتنفيذها تنفيذا فعالاً. ويتعين 
أن کون اسلوب العالجة» أولاً وقبل كل شيءء» إعلام جميع المصارف 


٠ 5‏ ) حلص کوتس و کتکت» ف استعراضهما للمسائل والادلة التعلقة بالنقود والسياسة النقدية 
ف الأقطار الأقل موا ا أنه «في الدول النامية تعر نقود القاعدة هي ادد الأساسي للكتلة 
النقديةء | أن الفويل العجري للإنفاق الحكومي» وهو أمز مساو فلق اتان المصرف ال ركزي» 
هو العامل الرئيس المؤثر على نقود القاعدة» (و. ل. كوتس و د. ر. کتکت (محرران)» النقود 
و السياسة النقدية في الدول الأقل نموا استعراض المسائل والأدلة (أ وكسفورد: برغاموك برس» 
۰ ص۷ ؟). 


القيمة هنا بالمعنى الرو حي لا المادي ‏ المراجم. 
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النجارية بقطاعات ومالات الاقتصاد التي يتعين تعزيزها من خلال 
مويل المصارف التجارية» والاهداف الواجب تحقيقها. 
ثانياً: اتخاذ الإجراءات الو سسية الضرورية هذا الغرض» وفقاً لما نبينه 
بعد ذلك. ولا ضرورة لبذل أي جهد لربط المصارف التجارية بشبكة 
محكمة من أساليب الرقابة. فالإسلام يعترف بعمل قوى السوق» 
ولكن في إطاره القيمي. فإذا ما حددت الخطة هذا الإطارء واتخذت 
الإجراءات المؤسسية الضرورية » لم يكن من الضروري وجود 
مراقبات صلبة» أو تدخل مفرط. 

إن الحجة التي تحتج بها عادة المصارف التجارية لتخصيص نسبة 
صغيرة جداً من أمواها للمدشات الصغيرة والمتوسطة الحجم هو زيادة 
خاطر هذا الفويل وتكاليفه ''. والمنشات الصغيرة إما أن تكون غير 
قادرة على الحصول على تمويل من المصارف أو أا تحصل عليه 
ولكن بشروط مجحفة جدأً (من حيث التكلفة والضمان) بالمقارنة مع 
لمنشات الكبرى "'. ومذا فان نموها وبقاءها مهددان» حتى ولو 
كانت لديا إمكانات كبيرة لزيادة فرص التوظف والانتاج» ولتحسين 
توزيع الدخحل. 
)١١(‏ تقدم الش ر كات الصغيرة /.٠١‏ من فرص العمل في بريطانياء و ۲١‏ من إجالي الناتج 


الوطني» رمع ذلك فیحتمل أن یکون نصیہا فقط در ٠‏ من الاستثار المقدم للصناعة من 
المؤسسات الالية التي تمص الان جزءا کبیرا من مدححرات الأمة. ان تأثير حدوث زيادة طفيفة 
فى هذه النسبة الموية قد يكون مهما جدا وقد لا يتعارض مع المسووليات التي اؤتمدت عليما 
هده المؤسسات» الفایدانشیال تايمز ۲۸ اذار (مارس) ۱۹۷۸. وفي الدول الاسلامية التي لاتتوافر 
المعلومات الخاصة بهاء من الحتمل أن يكون توزيع الان المصارف التجارية أسواً. 


)1( تهر یر جنة ويلسود عن الحو سسات الخحالية. انظر استعر اضاً | التقرير أعده و ل الیو بُ 


لیر عنوان لی کافیاً للشر کاٹ الصبغير ة) ف الماينانشيال تایز ٦‏ ۱ اذار (مار س)٠‏ 
۹٩٤ص‏ ۱۰ . 
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لذلك فقد يحون من المرغوب فيه تقليل مخاطر وتكاليف مثل 
هذا القويل على المصارف» ويمكن ذلك بتطبيق برناج لضمان القروض 
تكتتب فيه الحكومة بجزء» والمصارف التجارية بالجزء الاخر. وني 
الملصارف الإسلامية» لا يضمن برناج الضمان سداد القرض مع 

ر پر 

الفائدة ا في النظام التقليدي. وجب ان يخلص البرنامج المصرف من 
حاجته الى طلب الضمان من المنشات الصغيرة التى سجلت أوراقها 
في هذا البرناج» أو صادق عليما هذا البرناج. ويقوم البرناح بذلاك 
بعد الاستعلام بدقة عن المنشات المعنية. وقد يقوح أيضا بتدریب 
امشات عل مسك حسابات سليمة» وعلى جعلها مستعدة لمراجعة 
حساباعما عند الضرورة. وبذلك يستطيع عدد کبیر من المدنشات 
الصغيرة الغول من المصارف الإسلامية» دون تقد الضمان الذي 
تطلبه المصارف التقليدية. ويسترد المصرف أمواله في حالة الإحفاق 
الخلقى للمنشأة. وقد يغطي البرناج معظم الخاطر غير التجارية» وذلك 
لزيادة حجم الأموال المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
وف حال إحفاق السوق» وما يترتب عليه من خسارة» يتقاسم 
الملصرف بالطبع النتائج مع المدشاةء با يتناسب مع القويل المقدم إليما. 

أما النفقات الإضافية التي تتكبدها المصارف التجارية» في تقوم 
وتمويل المنشات الصغيرة» فيتعين على الحكومة تعويضها جزئياً أو 
كايا و ذلك حسب طبيعة الحالة والأهداف المطلوبة. ويمكن تبرير 
التكاليف التى تتحملها الخرانة العامة من البرناجين المشار إليهما 
أعلاه» اللصلحة الاقتصادية الكبرى. و يمكن تعريض هذه التكلفة كايا 


)١٣(‏ اقترحت لجدة ويلسون هذا المشرو ع لبريطانيا. ولقد أعلن وزير الخزائة البريطالي سير جيفري 
هاو إدخال مشروع رائد لضمان القروض» فى خحطبته الخاصة بموازنة ۱۹۸۱ / ۱۹۸۲. انظر 
الفاینانشیال تایمز» آذار (مارس) ۱۹۸۱ء ص۱۷ . 
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أو جزئيا > برسوح متدرجة تفرضها الحكومة على الأرباح التي محققها 
المصارف والمنشات الصغيرة من ذلك القويل. 

ويجحب تطبيتق الأساليب المشار إلا أعلاه باستخدام الرقابة 
الكمية والنوعية» استخداماً واسعاً فعالاً. وعلى المصرف المركزي أن 
لايمنح تمويل المضاربة إلا لأغراض محددة. وريا يقبل عند الضرورة 
نسبة مشاركة أقل» وذلك لتوزيع تمويل المصارف التجارية على عدد 
أمثل من المنشات التي تنتج معظم ما يحتاج إليه من السلع والخدمات. 
٦‏ س أساليب فية أخرى 

يمكن استكمال مجموعة الأسلحة الكمية والنوعية» التي أشرنا 
إلا أعلاه» بمجموعة أخحرى لتحقيق الأهداف الضرورية. ويتعين أن 
تتضمن هذه الجموعة الأخيرة تلك الأداة المقترحة عادة» ألا وهي 
«الإقناع الأدبي»» الذي يتعين دون شاك أن تكون له مكانة مهمة 
في المصارف المركرية الإسلامية. ويمكن للمصرف الم ركزي» من 
خلال اتصالاته الشخصية ومشاوراته ولقاءاته مع المصارف » أن يقف 
عن كشب على قوى ومشكلات المصارف» وأن يقترح عليہا إجراءات 
التغلب علل الصعوبات و نحفيق الاهداف المدشودة. ولقد اقنرح مجلس 
الفكر الإسلامي في الباكستان» كا اقترح بعض العلماءء الوسيلة 
اللازمة لتغيير نسب المشاركة في أرباح وخسائر الال الممنوح من 
الصرف المر كزي للمصارف التجارية» وفي تحديد نصيب كل من 
المودعرن وأصحاب المشاريع في ودائع المضاربة التي تتلقاها المصارف 
التجارية والفويل الذي تمدحه “'. وفي حين قد يكون بيان تشكيلة 


(١ ٤(‏ انظر تشریر اججحلس» سېق ذد کره) صس ۷۲ وانظر أيضاً آراء محمد نجاة ا صديقي؛ م مب 
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معقولة من نسب المشاركة في الربح بين المودعين والمصارف 
وأصحاب المشاريع مفيداً كدليلء فقد لا يكون مرغوباً أن ينظ 
الملصرف ال ركزي هذه النسب طبقاً لما اقترحه المجلس "'. ويرجع 
ذلك الى أن النسبة تعتمد الى حد كبير على الربحية» التي تعتمد 
بدورها على عدد من العوامل التي تختلف من قطاع لقطاع في التجارة 
والصناعة» بل ومن منشأة الى منشاة في القطاع نفسه. وعلى هذا 
فان تحديد نسبة موحدة قد لايكون مرا عادلاً کا أن تحديد نطاق 
يصبح بلا فائدة » اذا كان هذا النطاق عريضا. 

وحتى لو قام المصرف الم ر كزي» حسب اقتراح امجلس » بتنظم 
اللسبة («بہدف تقليل المنافسة غير الصحية بين الموؤسسات المالية)» فقد 
لا يكون من المرغوب فيه تغيير هذه النسبة كثيرا كأداة للسياسة 
النقدية. وقد لا يبا المصرف الم ركزي نفسه» باعتباره موؤسسة لا 
تعمل للربح» باذ نصيب أقل من أجل تحقيق بعض الأهداف الوطنية 
العزيزة. لكن كيف يجبر المودعون والمصارف التجارية وأصحاب 
المشاريع على قبول نصيب في الربح أقل من العادل والمعقول ؟ واذا 
كانت هناك حخسارة» فان الشريعة تتطلب تحميل الخسائر بشكل 
حاسم طبقاً لنسب المشاركة في القويل» بغض النظر عما اذا كان 
الغويل من المصرف ال ركزي أ من القطا ع الخاص. وف حين أن 
لمارف اتجاریة قد تسعد صوغ عل سب عل من ارا ل 
er1‏ ۲ على الوا . انظر ایسا اراء ج. د ل وال وسلطان ۴ عل ومحمد 


صقر » ۾ ضياء الدين حمل و حمك جاه الله صديفي› و ميد ا لجار حي حول هذا الموضوع» في 
مناقشة ورقة الد كتور عر ير ف المصدر لفسةه» ص ١‏ سة2؟٣!؟.‏ 


.١ ٠١۱۹ص تقریر اسحلس» سېق ذکره»‎ )۱٩( 


هذه النسبة» إذا ما حددها المصرف الركزي» فکیف یکول لدی 
المودعين والمنشات الممولة الرغبة في قبول معدل منخفض مثلاء لا 
يتناسب و لسبة مشار کته ف الخسارة ؟ تم انه مجر د تحديد النسبة 
تعاقدياء وهو أمر مطلوب شرعاء لا يكن تغييرها قبل نهاية العقد. 
وحتى اذا تم تغييرهاء في العقود الجديدة» فهذا أيضا غير مرغوب فيه» 
لأنه قد يردي الى عدم العدالة. وهذا قد يكون من الأفضل ترك تحديد 
السبة للأطراف التفاوضة ما يتفق وإدراكهم لشروط السوق 
والربحية. ويمكن للمصرف ال ركزي والحكومة» مع ذلك» أن يتدخلا 
عند الضرو رة » لتأمين المساواة أو القضاء على المنافسة غير الصحية. 
لكن الأحذ بهذه الدسبة لأغراض السياسة النقدية قد لا يكون أمرا 
مرغوباً فیه. 

وهناك ثلاث وسائل يمكن أن يستخدمها المصرف الم ركزي في 
إيجاد أثر مباشر على احتياطيات المصارف التجارية» أقوى من الحسم» 
ومن عملیات السوق المفتوحة. و هده الوسائل الغلاث هي . الودائع 
الحكومية الحالة لدى المصارف التجارية ''ء واتفاقيات المصارفة 
قصيرة الأجل * للعملات بين المصرف المركزي والمصارف 
التجارية» و «الصندوق المشترك). فإذا ما كانت هناك رغبة في زيادة 
أو نقص احتياطيات المصارف التجارية» فان المصرف المركزي 
() ان تحويل جزء من الودائع الحكومية من المصرف الم ر كزي الى المصارف التجارية وبالعكس» 
لعحقيق أهداف السياسة النقدية» قد أثبت أنه وسيلة مفيدة للسياسة النقدية فى المملكة العربية 


السعو ديةء و قد دی ماشرة نفس الوظيفة التي تو دیا عملیاتٹ السوق المفتوحة : بشکل غير 
مباشر» في التاثير على احتياطيات المصارف التجارية. 


*# معلوم شرعاً ان الصرف يجب أن يكون حالأًء بلا أي أجل أو تأخير ‏ المراجم. 
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بوسعه» إذا ما حول حق القيام بذلك» تحويل الودائع الحكومية الحالة 
الى المصارف التجاريةء أو منہاء مما يؤْثر تاثيرا مباشرأ على احتياطيانما. 
ومن الممكن أيضاً تحقيق نفس الأثر» باستخدام ترتيبات 
المصار فة القصيرة الاجل للعملات الا جنيية > فی حدود متفق علیا 
وهو أمر ممكن في البلدان التي ليس فيا رقابة على الصرف). 
وللمصرف ال ركزي أن يوافق على بيع العملة الحلية بالنقد الأأجنبى» 
باعادة شراء النقد الأجنبى من المصرف المركري» بعد مدة حددة» 
پاسعار الصر ف السارية» 0 و جود فر ف ان البيح و الشراء. و هدا 
الفرق بين أسعار الشراء وإعادة الشراء يمكن للمصرف ال ركزي أن 
يغيره» للتشديد على المصارف التجاريةء أو للتخفيف عنهاء وفقاً 
للمرغوب. ويتعين عدم إتا-حة هدا التسهيل للمصار ف برض 
الدحول في مضاربات في النقد الأجنبي. 
وهناك وسيلة ثالغة يمكن أن يستخدمها المصرف المركري أيضا 
بفعالية لأغراض السياسة النقدية» وذلك ا تستخدم بعض المصارف 
الم ركزية التقليدية إعادة الحسم» هذه الوسيلة هي الصندوق المشترك 
الذي سبق اقتراحه. وقد يتم هذا في صورة ترتيب تعاولي بين 
للصارف» يشرف عليه المصرف الم ركزي» لاغاثة المصارف في حالة 
وقد تم اقتراح وسائل أخرى في الادبيات المتعلقة باعمال 
اللصارف الإسلامية. فهناك ثلاث وسائل ذاع اقتراحها: 
)۱( شر اء وبيح الأسهي» ۾ شهادات المشار كة ف الربح 
والخسارة» لتحل عل السندات الحكومية في عمليات السوق 


Yo 


المفتو حة. 

(۲) نسبة إعادة المويل. 

(۳) نسبة الإقراض '. 

إن مزية وفعالية هذه الوسائل في أغراض السياسة النقدية قد 
ناقشناهما أدناه. 
ان الوسائل المستندة الى المساهمة لا يمكن استخدامها لعمليات 

السوق المفتوحة لعدد من الأسباب. أوها أنه ليس مرغوباً للمصرف 
لمر كزري شراء وبيع اسهم شر کات القطاع ا لخاص» فغاية ما يستطعه 
هو شر اء وبیع اسهم شر کات القطاع العام. و ثانا أن الوسائل 
المستندة الى المساهمة لا يكن أن يكون هما نفس العمق الذي للسندات 
الحكومية» کا أن عمليات السوق المفتوحة في مثل هذه الوسائل توثر 
تأثيراً كبيراً على أسعارهاء مالم تستخدم في نطاق ضيق جدأ قد لا 
يكون مناسباً لأغراض السياسة النقدية. وثالفها أن تغير أسعار الوسائل 
المستندة الى المساهمة» من خلال عمليات المصر ف لمر كزي فى السوق 
المفتو حة» قد تفيد أو تضر بلا ضرورة حلة اسهم الشر کات التي 
تستیخدم أسهمها هذا الغرض . وهذا غير مرغوب فيه لأن ادف 
الأساسي هذه العمليات هو ز ياد أو لحفمصضس سيو له القطاع الخاص» 
وليس إدحال الظلم في سوق الاسهم. 

أما الد كتور صديقى فقد عرف نسبة الإقراض على أنها نسبة مغوية 
من الودائع الحالة تلزم المصارف التجارية بتقديها قروضاً حسنة 
)١۷(‏ ائظر م. ن. صديقي: النظام المصرفي اللاربوي (ليسترء المملكة المعحدة: المؤسسة الأسلامية» 


۳)؛ صض ۱۲۰۹۱۱۰ م. عارف سبق ذکره» ص٦۳۷۳‏ + و م. أكرم خان المصدر 
CT‏ ص ۹۱٥۲۔٤‏ ۵؟., 


ر ا 


للمتعاملين معها. وقد استخدم الدكتور صديقي نسبة إعادة انمويل 
للدلالة على القويل الممنوح من المصرف المركزي الى المصارف 
التجاريةء بنسبة من القروض الحسنة التي تمنحها هذه المصارف ^. 
ولقد أو ردنا أنفا اقتراحا بمطالبة المصارف العجارية بتقدي نسبة معينة 
من ودائعها الحالّة الى الحكومة قروضاً حسنة. ويجب تمكين المصارف 
التجارية من الحصول على سلف في مقابل شهادات القروض 
الحكومية» وفقاً لما يراه المصرف الم ركزي » وحسب مدى الحاجة 
الى تخفيف النقص القت في السيولة لدى المصارف التجارية» والى 
تزو يدها بالنقو د ذات الطاقة العاليةء حينا يعتبر هذا الإجراء ضروريا. 
على أنه ليس من مسؤولية المصارف التجارية أن تمنح قروضا حسنه 
الى عملائها في القطاع الخاص» الا أن يكون ذلك في حدود ضيقةء 
وبمحض إرادتها واحتيارهاء كا أوضحنا في الفصل السابق. ولذلك 
قد لا يكون مرغوباً فيه أن يحدد المصرف المركزي نسبة الإقراض 
أو نسبة إعادة الفويل هذا الغرض. 

ان الاستراتيجية المقترحة أعلاه للسياسة النقدية لا تدعي أن 
الطلب الخاص عل النقود يمكن أن يتنبا به المصرف الم ركزي تنبا 
دقيقاً. فغاية ما تعنيه هذه الاستراتيجية هو أنه » بافتراض قدرة 
الاقتصاد على توليد معدل معين للنمو الفعلى» وسياسة الحكومة بأن 
لا يتعدى عجزها المالى الحدود التي تملا الأهداف النقدية» يستطيع 
الصرف ال ركزي (مع هامش خطأ) أن يقدر نقود الطاقة العالية 
الحتا ج إليما لتوليد المعدل المستهدف في نمو عرض النقود» ومقدار اتان 
المضار بة الذي يكن أن يمنحه للمصارف التجارية حلال مدة معلومة. 


. ۲۷۳٦ص ء. ن. صديقي» ف عارف» سبق ذکره»‎ )٩۸( 


YY 


وا كان اخخطط لا ينتېي دائما الى الصحة» بسبب أنحطاء التنبو أو 
الاحتلاف في المتغيرات الاقتصادية المهمةء فيتعين إعادة النظر فى 
الأهداف دورياً ومراجعتها كلما كان هناك مبرر قوي لذلك. وف 
حين أن هناك ارتباطاً كبيراً في الأجل الطويل بين تغيرات القاعدة 
النقدية وتغيرات عرض النقود» فإن الارتباطات القصيرة الأجل قد 
لا تكون عالية على الدوام» ولا سيما في الدول الإسلامية التي ليس 
فما أسواق مالية منظمة تنظيماً ملائماً. ويرجع ذلك الى أن العملة 
تشكل نسبة كبيرة من القاعدة النقدية» وأن نسبة التغيرات في العملة 
الى التغيرات في عرض النقود قد لا تكون مستقرة خلال الفترات 
القصيرة (الأسابيع » والشهور » وأرباع السنة). 

ولتعويض أثر حالات عدم الاستقرار القصيرة المد في 
الضاعف النقدي» على المصرف المركزي أن يظل فى حالة تأهب» 
وأن يتفادى حالات الانكماش في السيولةء لما ها من تاثير مدمر على 
الأعمال. وف حين أن حالات الانكماش تۇدي في النظا م الرأسمال 
الى ارتفاع أسعار الفائدة» وای ! بيع السلع بيوعاً اضطرارية» ونشوء 
حالات الافلاس حينا تص الملصارف على عدم تجديد الائتان لمدد 
اح ری» فانہا فی الاقتصاد الإسلامي قد تو دي الى إثارة عمليات البيع 
الاضطرارية » والخسائر بالسبة للمصرف ولصاحب المشروع. لذلك 
تعين على المصرف الركزي أن يعمل كل مافي وسعه للتخفيف من 
انكماشات السيولة» ضمن الإطار لظام مفرح وأن يكون قادرا 
على تحقيق ذلك من خلال استخدام ب بعض أو كل وسائل السياسة 
النقدية التي سبق اقتراحهاء بما في ذلك «الصندوق المشترك»» وائټانات 
المضاربة التي يقدمه للمصارف التجارية» ونسب الإقراض وإعادة 


TVA 


لفويل المتعلقة بالقروض الحسنة التي تقدمها المصارف التجارية 
للحكومة» ونسب الاحتياطي النظامي» والسقوف الائةانية > وإدارة 
الصرف الم ركزي للودائع الحكومية الحالة لدى المصارف التجارية» 
تدعمها وسائل أخحرى مثل نسبة السيولة وترتيبات المصارفة القصيرة 
الأجل. 

وقد يكون من الممكن أيضاً الأخحذ بقاعدة فريدمان البسيطة 
باعقاد معدل نمو سنوي ثابت في (ن)» يتمشى مع الهو الطويل الأجل 
في الناتج (الوطني)» والتغير في السرعة (سرعة تداول النقود) لتجنب 
التغير المستمر في (ن)» وهو ما نضطر إليه لولا الأخذ بقاعدة 
فريدمان؟'» وإذا ما تم الأحذ بهذ الصيغة » فبسبب سهولتها في التنفيذ. 
ولكننا لا نتقيد برآي فريدمان المتطرف في الحرية الاقتصادية '"» ذلك 


»)۱۹۷١ ملعون فريدمان: برناج الاستقرار النقدي (نيويورك: فوردهام يونيفيرسيتي برس‎ )١۹( 
. ١اس۹‎ ٠ ص‎ 
لحلاف حول التقييد والحرية في مسار السياسة النقدية مضى عليه قرن من الزمان» لكنه‎ )۲۰( 

لا پرال حاداً بلا تسوية. وطبقاً ما یقوله سایرز فإن «جوهر المصارف الم ركزية هو الرقابة الحرة“ 
على النظام النقدي وفقاً ها تراه مناسباً . .. وأن التقبيد بالقواعد هو نقيض أطروحة المصارف 
امركزية. والمصرف المركزي لا يكون ضرورياً إلا حيا يقرر الحتمع أن عنصر الحرية مرغوب 
فيه «(ر. س. سايرز: المصارف المركزية بعد بیجهوت» او کسفورد: کلیرندون برس ›۱۹١۷‏ 
ص۱). وقد نادی کل من سارجنت ووالاس مۇخرا بانه م يعد هناك شلك حطير حول ما 
إذا كان من الواجب تسيير السياسة النقدية طبقاً للقواعد أو للفطنة. فمن الملاام والمتفق عليه 
على نطاق واسع أن السياسة النقدية يتعين أن تطيع القواعد» (ت. سارجنت» د. والاس «التوقعات 
الرشيدة وديناميكيات التضخم الشديد»» في دراسات في الاقتصاد النقدي» فیدرال ریزیرف بانك 
وف مینابولیس» حزیران (یونیو) ٠۹۷١‏ ص١.‏ ويخلص كوتس الى أنه في ضوء التأييد النظري 
والعملي لقاعدة معدل نو ابت بسیط ف الاقعصادات العقدمةء هباك اعتيارات بدهية جعل دعو ی 
القاعدة البسيطة أكار إ! إلراما للدول الأقل مواً... وإذا كانت مدد التخلف بين الحاجة الى التغيير 
في السياسة النقدية SF‏ ھا التبا عل الاقتصاد طويلة ومتعبة في الاقتصادات التقدمةء فان 
الصعو بات الناجمة عن تلك المدد هى بالتا كيد أكار حطورة في الدول الأقل نموا حي البيانات - 


#4 أي الرقابة التقديرية غير المقيدة بقواعد ثابتة ‏ المراجع. 


۷۹ 


لأن الدور الإججابي للدولة والسياسة المالية لا يمكن الاستغناء عنما 
ف اقتصاد ٳسلامي. 


خلاصة 

إن غياب بعض الوسائل التقليدية للسياسة النقدية لا يطرح أي 
مشكلة جدية ف إدارة السياسة النقدية إدارة فعالة» بشرط أن يكون 
توليد النقود ذات الطاقة العالية منظماً تنظيماً ملائما عند المبع. 
اعتبار التعاون بين المصرف الم ركزي والحكومة أمرا لابد منه. فإذا 
ل تصمم الحكومة على تحقيق الاستقرار في الاسعار» باعتباره هدفا 
من أهداف السياسة لا يمكن الاستغناء عنه» ولم تنظم إنفاقها تبعا 
النقود ذات الطاقة العالية عند المنبع» فإن التعديلات الطفيفة التي تدعر 
اليما الضرو رةء نتيجة لاظروف الاقتصادية المتغيرةء أو لأحطاء التبر 
= الاقتصادية أقل ثوافراًء وأقل دقةء وأقل سرعة أيضا» (و.ل. كوتس الابنء «فاعلية القواعد النقدية 
ف البلدان القليلة المو»» في و. ل. كوتس د. ر. كتكت» النقود والسياسة النقدية في البلدان 
المليلة المو: استعراض المسائل والأدلةء او کسفورد برغاموك بر س AA,‏ صا ا" س1۷ .)١‏ 
و انظر ضا الفقرة 3 من اماش ۹ الذي پو رد ما حلص اليه أغفلي وزملاۋه بان وسح الأهداف 
أنسب لظروف البلدان الأسيوية من التكييف العدرججي الدقيق. 


وقد يكون من الواضح أن الموقف المخد في هذا الكتاب هو أنه من المرغوب فيه اعتاد 
هدف نقدي مدد في الاقتصاد الإسلامي» لأن ذلك قد يكون مرغوبا فيه لجعل السياسة النقدية 
کار فعالية ف غیاب کل من ألفائدة وعملیات السوق لمشتو سحة ف السندات الحكومية ٠‏ وح 
ذلك فان المدف يتعين ألا يتبع بطريقة جامدة وميكانيكية» بل يجب مراجعته دورياء وتغييره كلما 
دعي الحاجة. 


تصر فه ١‏ 


بعض الأسغلة 


مكن أن تثار هنا بعض الأسعلة حتى لو كان من الممكن 
التحكم بالتضخم في اقتصاد إسلامي: هل يمكن التغلب على الركود؟ 
وماذا لو كانت توقعات الأرباح مُعتمة» و لم ترغب المصارف التجارية 
ا الخاص المرتبط بها في توسيع استغارات المضاربة الخاصة ا؟ 

ية أن الصرف ال ركزي يستطيع فقط أن يمنح الائتان الى 
اا التجارية»ء ولا يستطيع أن بجبر القطا ع الخاص على الاستثار» 
حينا تكون التوقعات التجارية غير مضيغة. ني ظل هذه الظروف» 
يتعين على الحكومة أن تراجع برنامجها الإنفاني » وأن تعوض عن أي 
قصور في الطلب الحمعي للقطاع الخاص» بزيادة نقود الطاقة العالية 
بواسطة عجزها المالي. 

إن القطاع الخارجي يمكنه بلا شك آن يحدث تقلبات في عرض 
النقود من خلال التدفقات الرأسمالية الى داحل أو خارج دولة ليس 


)۲١(‏ انظر دراسة» من مجلدين» عن اثار السياسة النقدية» أعدها مجلس عغافظي جهاز الاحتياطي 
الفيدرالي» بعنوان : الإجراءات الجديدة للرقابة النقدية » ستيفن اكسيلورد (حرر) (واشنطن: مجلس 
محافظي جهاز الاحتياطي الفيدرالي» .)١۹۸١‏ وتفيد الخنلاصة العامة للتقرير بأن جهاز الاحتياطي 
الفيدرال» اذا ظل دالحل أهداف نموه الطويلة المدى» فإن التغيرات الجذرية من أسبوع لأسبوع» 
ومن شهر الى شهرء في عرض التقود له تأثير طفيف نسياً عل القتصاد ككل > إلا أن ذلاك 
ېت نه غير صسحیح ف حالة الولايات المتحدة» لان مثل هذه اسر کات ی عرض النقود كانت 
تيل الى إثارة حر کات شاردة في أسعار الشائدة» ومن ٹم حلق شلك کبیروتأثیر سییء على قرارات 
الاستغار (انظر أيضا الامش ٠٦‏ والمناقشة المرتبطة به» ف فصل «الاعتراضات والمبررات». ومع 
ذلك » فانه في الاقتصاد الإسلامي ضا > حیٹ لا توجد تقلبات في أسعار الفائدة» يكن للتقلبات 
القصيرة الأجل أن لق أو ضاعاً نقدية تضييقيةء وأن تؤثر تاثیرا سیغا عل ظروف اللشاط 
الاقتصادي. لذلك يتعين عل المصرف المركزي أن يراقب الموقف بكل عباية» ويستخدم كل 
الوسائل المتاحة له عحاولة تقديم المساعدة. 


A! 


لديا رقابة على الصرف. وقد تدشأً هذه الح ركات عن تزاو ج العوامل 
الاقتصادية والسياسية» وهو ما لا بمكن دراسته في هذا الكتاب. وأكثر 
الح ركات الرأسمالية قلقلة هى التدفقات الرأسمالية المضاربية الحادة 
الناشغة عن احتلافات أسعار الفائدة وتوقعات أسعار الصرف. وليس 
من المحتمل ف الاقتصاد الإسلامى حدوث تدفقات رأسمالية حارة الى 
الداحل تدشاً من احتلافات أسعار الفائدة » لأن الودائع الحالة لا تدفع 
عنها فائدة» كا أن ودائع المضاربة تستخدم في رأس مال المساهمة 
وفوق ذلك فانه يلترم ہا لفترات أطول نسبيا» و الم سسات الالية لا 
تقبلها إلا إذا وجدذات نفسها في وضع يمكنها من الاستفادة منها بشكل 
مربح» في إطار المشاركة في الارباح والخسائر. إن التدفقات النقدية 
الحارة الداحلةء نتيجة لتوقع ارتفاع قيمة العملة» قد يتاج الامر الى 
تشبيطها بواسطة الكوابح وأساليب الرقابة» ا حدث في بعض الدول 
الصناعية. ويمكن تحييد الأثر النقدي لغل هذه التدفقات الداخحلة» 
بإحضاع هذه التدفقات لتطلبات احتياطي نظامي مرتفع ارتفاعا 
مانعا. 

وبصفة عامة فإن الدول التي فا معدلات تضخم مرتفعة 
وعملات تنخفض قيمتهاء ونظام ضريبي غير واقعي» هي التي تعاب 
فقط من التدفقات الرأسمالية الى الخارج» بالرغم من نظامها الرقابي 
عل الصرف. ومن غير الممكن التغلب على هذه التدفقات الخارجة 
تغلباً كبيرأء إلا إذا استقرت القيمة الخارجية لل هذه العملات» 
وأصلحت نظمها الضريبية لتقليل النقود السوداء الى أدلى حد ممكن» 
وهي النقود التي تجد منفذها الرئيس في الاستلاك المظهري أو في 
الحسابات السرية لدى الدول الأخرى. ولا يكن أن تستقر القيمة 


TAT 


الخارجية للعملة» کا هو معروف الآن على نطاق واسع» دون استقرار 
قيمة العملة داخلياً. وأي جهد يرمي الى تحقيق استقرار القيمة 
الخارجية للعملة بمعزل عن قيمتها الداحلية لا تكون نتيجته الا الفشل. 
وبالمقابل لا يكن أن تستقر القيمة الداخلية للعملة بدون اقتصاد داحلي 
صحي» وسياسات نقدية ومالية ودخلية سليمة. وإن إلحاح الإسلام 
على إصلاح الإنسانء والتدمية الاقتصادية المتوازنة والتحكم بزمام 
الجهاز المصرفي لابد وأن يساعد على خلق اقتصادات صحية» وعلل 
استقرار القيمة الداحلية والخارجية لعملات الدول اللتزمة بتنفيذ 
لتعالم الإسلامية. 


YAT 


المصعل ا لامر 
ج و 


لعو لم 

ينضح من التحليل السابق ان النظام النققدي والمصرفي 
الإسلامي» والذي يعتبر إلغاء الربا من عناصره الضرورية» يعمل من 
أجل المصلحة الاقتصادية الكبرى» ومساعدة الدول الإسلامية على 
تحقيق الأهداف الاقتصادية الاجتاعية الطويلة الأجل. وقد لايكون 
مقدور هذا النظام أن يزيل الاختلال السائد بين العرض واستخدام 
الوارد فحسب» بل يارس أيضاً تأثيراً مواتياً على تخصيص الموارد 
وعلى الادخار والتكوين الرأسمالي والفو الاقتصادي والاستقرار. وله 
إسهام أهم هو تحقيق العدالة الاقنصادية الاجتاعية» والتوزيع العادل 
للدحل والاروة» وهما لب التعالم الإسلامية» وبدونهما تظل أوامر 
الإسلام بالأخوة والتضامن الاجتاعي محرد آمال. وني حين أن النظام 
النقدي المقترح» القائم على المشاركة» يمكن أن تكون له اثار طيبة 
في أي مجتمع» الا أن له نتائج أفضل في مجتمع إسلامي» تمت فيه تقوية 
البناء الخلقي» والاصلاحات المؤسسية الضرورية. 

يقة المعالجة الإسلامية 


لايع النظام الأدبي الإسلامي بتحويل الكائن الإنساني وتغيير 
نظرته الكلية الى احياة فحسب» بل يتم أيضا بامجتمع › وبا مو سسات 
الت تؤثر على سلوكه. وإذ يعترف الإسلام بالحريةء إلا أن هذه الحرية 
ليست مطلقة. فلا حرية لتدمير أو إضعاف اداب الجتمع أو إيذاء 
الآحرين. وعل هذاء يجب على الدولة أن تلعب دورأً مهما: دور 
التعلم» ودور إججاد إطار مؤسسي يؤدي الى ممارسة الفضائل 


TA 


الإسلامية» ووأد كل الانحرافات والرذائل. فليست الدولة الإسلامية 
دولة شرطة» ولا دولة «دعه يعمل). 

إن الإسلام يقوي تعالمه الخاصة بالأحوة والعدالة الاجتاعية» من 
حلال نظام اقتصادي اجتاعي يلبي احتياجات الجمیع» ما يتفق مع 
کونہم خلفاء في الأرض. ويتطلب هذا النظام نو زیعا عادلا ادحل 
والثروة» وينص على قم معاشية تتفق مع أهدافه. وإذا كان كافة الأفراد 
متساوین اجتاعياء فان أي مط للاستہلاك يعبر عن الخيلاء ويو سح 
من الموة بين المقامات العالية والواطمة يكون مرفوضأً. وتعتبر جميع 
لموارد المتاحةء ما في ذلك الودائع المصرفيةء «أمانة» من الله سبحانه 
وتعالى» يتعين استخدامها في التلبية الحقيقية لاحتياجات الجميع أغنياء 
وفقراء. أّما تعزيز الاستبلاك المظهري» أو تلبية الرغبات غير المبررةء 
فهو أمر مستبعد تماما 

إن نظاماً تدحله التعالم الإسلامية إنغا يدعو الى العيش في إطار 
الوسائل امعاحة» ويخفف الى حد كبير من حاجة القطاع العام 
و الخاص للاقتراض من اجل الاستبلاك التفاحري والتبذيري. وبدلك 
يمكن تقييد التوسع النقدي حدود معينة. وبمذا يتحقق توازن أفضل 
بين الموارد واستخدامهاء لا يمكنه أن يجعل الضغوط التضخمية نحت 
المراقبة فحسب» بل يرسي أيضا دعام أقو ی تمو تدرجي ومستمر› 
يبحد من البطالة > ويعزز الرفاه العام والحقيقي. 
التكوين الرأسمالي والمو والاستقرار 

إن إبطال الفائدة يزيل افة التظالم بين الممول وصاحب 
مشرو ع. فيمكن تقسم العائد الكل على رأس الال رالفائدة + الربح 
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ا لمفهوم الرأسمالي) بين الطرفين تقسيماً عادلاً. فلا يضمن الممول 
حصوله على عائد محدد مسبقا» ولو خحسر المشروع. وهذا ما ببعد 
بصفة حاصة الوضع الجائر الذي يسود خلال فترات الركود 
التضخمي» إذ يعاني عدد كبير من المنشات من الخسائر أو من 
الإفلاس » بسبب الركود وارتفاع أسعار الفائدة » وتستمر أرباح 
للصارف والممولين في الارتفاع» بغض النظر عن مصير المنشات 
لمتمولة. 

إن الفائدة مرذية سواء كانت مرتفعة أو منخفضة . فاذا كان 
معدطما مرتفعاً عاقبت أصحاب المشروعات» وأعاقت الاستثار 
والتكوين الرأسمالي» وأدى هذا في النهاية إلى هبوط الإنتاجية وفرص 
العمل ومعدلات الهو. وإذا كان معدل الفائدة مدخفضاً كانت عقابا 
للمدحرين» ولا سيما الصغار منهم» وساحمت في تفاوت الدخول 
والأروات»ء كا أنعشت اقتراض القطاعين العام والخاص من أجل 
نفقات الاستبلاك» وولدت ضغوطاً تضخمية» ونشطت الاستغارات 
غير المنتجةء وعمليات المضاربةء والت الى الإفراط في التكنولوجيا 
المستغنية عن العمال» ما يزيد من معدل البطالة. وهكذا فان أسعار 
الفائدة المنىخفضة بتشو مها سعر رأس الالء تنعش الاستهلاك» وتقلل 
نسبة الادخار الإجماليء وتخفض نوعية الاستثارات » وتلق قصورا 
في رؤوس الأموال. أما التوازن العزيز الذي تكون فيه معدلات الفائدة 
لا مرتفعة ولا منخفضة فما هو إلا حلم من أحلام المنظرين. 

إن أسعار الفائدة المرتفعة أو المنخفضة ماهي إلا نتائج 
للسياسات النقدية المقيدة أو الحرة» التي يتم تطبيقها من أجل المصلحة 
الوطنية الكبرى. ولكن ما الذي يدعو صاحب المشروع أو الممول 
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أن يكون هو الوحيد الذي يعاني أو يستفيد من مثل هذه السياسات» 
لأذا لا توز ع الكاسب والفسائر بالعدل بينهما؟ لا شك أن الطريقة 
الوحيدة التي مکن بہا تقيق ذلك هى إبطال الفائدة» وإعمال 
المشاركة في الربح والخسارة. 

فإذا ل تحسب الفائدة كلفة» بل وزعت النتيجة توزيعاً عادلا 

بين المنظم والمدخر » م ينفرد صاحب المشروع وحده بتحمل الخاطرة 
الكلية في الاأستغار. وبذلك فان رأس مال الخاطرة الضروري جدا 
للحفاظ على معدل نمو معقول» وللحد من التقلبات الاقتصادية › لا 
يواجه تفبيطاً في الاقتصاد الإسلامي. ذلك أن أمل المدحر في مكافاة 
عادلة على مدخراته» قد تكون أعلى من معدل الفائدة» يستحثه على 
استغار هذه المدحرات على أساس المشاركة في الربح والخسارة. ک 
ن الحاجة الى تعويض الاثر التا كل للتضخم» وللز كاة على المدحرات»› 
قد تجبر المدخرين على الببحث عن فرص استثار في إطار المشار كة في 
الربح والخسارة» وكذلك فان غیاب ملاذ امن في شکل ودائع ربويا 
ثابتة وسندات حاصة وسندات حكومية بمكن أن يساعد أيضاً في 
زيادة حجم الموارد المعباة للاستهار ولرأس مال الخاطرة وبالرغم من 
هذه الاعتبارات » إذا فضل المدحر تجنب الخاطرةء فلا تحعاج مدخرانه 
لأن تبقى محمدة» بل من الممكن ان تظل متاحة للاقتصاد من خلال 
الودائع الحالة المضمونة. 

ولا كانت المصارف وغيرها من الماشات الممولة تشارك في 
إسخاطر ة» فإن نصيبها في الناتج النہاي للدشاط قد يقلل كثيرا من المويل 
الطليق والمضاربي» وهذا ما يساعد على مزيد من الصحة للنضام 
الاقتصادي. وبمكن في هذه الحالة أن تلجأ الموسسات المالية الى تحليل 
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أعظم للمشروعات الممولةء وهذا شيء يستحق الاهتام لا له من أثر 
طيب على صحة النظام الاقتصادي واستقراره. تم إن موقف 
لمو سسات المالية الأكثر عناية نسبياً عند تمويلها للمشروعات» إضافة 
الى الخبرة التي تتيحها هذه الموسسات لأصحاب المشروعات» لابد 
وأن يرفع مستوى الأداء الإجمال للتجارات والصناعات » وأن يحقق 
كفاية أعظم في تخصيص المواردء فيكون لذلك كله أثر إيجابي على 
امو الاقتصادي. 

إن عدم الاستقرار يولد الشك» ويكبد الاقنصاد تكاليف غير 
مرغوب فيهاء لتأثيره السلبي على التخطيط من أجل الاستغار. وما 
تولده الح ر كات الشاردة لمعدلات الفائدة من اضطراب وعدم استقرار 
يغيب في ظل الاقنصاد الإسلامي بغياب هذه المعدلات . آما نسب 
المشاركة في الربح فلا تتغير تغيرأ شارداء فيمكن لكل من الممول 
ولصاحب المشروع أن يطمئن الى حصوله على نصيب عادل من 
ننيجة العمل الہائية التي تحددها الظروف الاقتصادية. وياخذ الجو 
الاقتصادي كله فى التحسن» للمشاركة في الخاطرة بين صاحب 
الشروع والممول» ولزيادة توافر رأس مال الخاطرة والاستثارء 
وللنقصان الكبير فى أموال المضاربة» ولغياب المنافذ الربوية» ولزيادة 
إسهام المؤسسات الالية في تقويم مشاريع العمل. ومن الممكن أيضا 
الحد من عدم الاستقرار في أسعار الصرف نتيجة تقلبات أسعار 
الفائدة» وبذلك يت توفير مناخ أفضل لیخطیط الأعمال والتنبو. 


الصحة النقدية 


لن يتأثر عرض النقود بمعدلات الفائدة الشاردة التي لا يمكن 
التنبوٌ بهاء ولا بالحاجة الى تشيتما. فالمشكلة العنيدة» وهي تثبيت 
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معدلات الفائدة دون رقابة على عرض النقود» أو تنظ عرض النقود 
دون رقابة عل معدلات إالفائدة سیت التغلب عليا. قمع غاب 
معدلات الفائدة التي يمكن أن تسبب القلق» يقوم المصرف الم ركزي 
بتنظم عرض النقود حسب احتياجات القطاع الحقيقي للاقتصاد» 
وأهداف الجتمع الإسلامي. ويمكن تنظم نمو (ن)» لتحقيق هدف 
الرفاهية العامة» ومعدل الهو الأمثل والواقعي في سياق الاستقرار 
السعري. ويمكن أن يتحقق هذا الهو المستهدف في (ن) » بتوليد الهو 
المعللوب في نقود الطاقة العاليةء وذلك بالمزراوجة بين العجز المالي 
وقروض المضاربة التي يمنحها المصرف الم ركزي الى الموسسات المالية. 
على أنه قد يحدث توسع في عرض النقود أكبر أو أصغر من الحجم 
المنشود» بتأثير عدد من المتغيرات التى يصعب التنبو بها أو السيطرة 
عليما. لكن مثل هذه الريادات أو النواقص يمكن تسويتها بمساعدة 
الأدوات الأخحرى للسياسة النقدية» ولا يثير غياب سعر الحسم 
والسندات الحكومية الربوية أي مشكلة. 


وتستخدم آرباح النقود المصدرةء إضافة الى إجالي الائهان 
الممنوح الى القطاعين العام والخاص» لتحقيق أهداف الرفاهية 
الاجةاعية » واستعصال شأفة الفقر» والحفاظ على معدل عمالة مرتفع» 
وتعزيز العدالة الاقنصادية الاجتاعية. ويجب ألا يكون ذلك في حدمة 
أصحاب المصا ل المهيمنة ولا أن يسهم في تركيز الأروة. ويستخدم 
إجمالي عويل المصارف التجارية لداعم اکر عدد من امشات لانتاج 
الطيبات والخدمات التي يحتاج اليما أغلب أفراد المجتمع. وبمذا يساعد 
النظام الإسلامي على الحد من تركيز الثروةء وعلى تلبية احتياجات 
امجتمع بفعالية تفوق فعالية الجهاز المصرفي التقليدي. 
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قد يبحدث هذا البرناج بعض التخفيض في إنفاق القطاعين العام 
والخاص» نتيجة لانضباط نفقات الاستبلاك والاستهارء لكن يكن 
تعويض ذلك بعدد من اليزات: 

الأولى: أن ذلك يسهم في تحقيق نمو أصح في عرض النقود؛ 

والغانية: أنه يقللء إلى أدفى حد» من الطلب على النقود لفويل 
النفقات والمشاريع عير الضرو رية أو التبذير ية و لمر يبة. 

والفالغة: أنه يودي الى زيادة التدفق الفويلى في الأغراض 
الإنتاجية» مع توزيعه على نطاق واسع بين أكبر عدد من المنشات» 
۾ حسين حالة التخصيص بين قملاعات الاقتصاد الختلفة. و يساعد هذا 
على الإنتاح والتوزيع المناسبين للسلع والخدمات التي محتاج إلا غالبية 
الجتمع» مما يتفق والخطة ذات التوجه الأخلاقي. 

والرابعة: أن عدم الاستقرار الاقتصادي» بسبب تغيرات أسعار 
الفائدة وتقلبات الإنفاق الجمعى» يمكن الحد منه كثيرا. 

لاشك أن امو الاقتصادي الثابت والمستمر يضفى على الاقتصاد 
بعداً صحياً» ويساعد الجميع. 


الانضباط في الإنفاق الحكومى 

بصعب تقيق معدل الهو المنشود في عرض النقودء إلا إذا 
الترمت الحكومة بالأهداف الإسلامية» ولم تطبق أي سياسة من 
السياسات المتعارضة مع هذه الأهداف. بل يجب أن تلتقي جيع 
السياسات الحكومية على تحقيقهاء ويجب القضاء على احتكار البائع 
الواحد»ء واحتكار القلة في السوق»ء وعلى التصلبات البنيوية» أو 
تخفيضها على الأقل تحفيضاً جوهرياً. ولا يمكن أن يتجاهل المسؤولون 


۹۹ 


الحكوميون مسوولياتهم حيال الرفاه العام للأمة» قال رسول الله عا 

[ما من عبد استرعاه الله رعية فلم بُجحطها بنصيحة"* إلا مم جد 
رائحة الحنةم ` 

إن عدم القدرة على اتهول الربوي لابد وأن يؤدي الى الانضباط 
في الإنفاق الحكومي وفي إدارة المشروع» وإلى تفادي عبء الديون 
التي تتراك كالجبل على الحكومات » لسهولة الوصول الى انمويل 
الربوي. وکن خفیف الشكلات الالية للحكومة» بتحويل نسبة 
معيدة من جميع الودائع الحالة في المصارف التجارية» مقابل رسم خد 
أنحف کثیر ا مر عبء الفائدة لثقيل الذي جعل الأغنياء کار غنی 
بمواردهم الربوية» والفقراء ا كار فقرا بالضر ائ الاضافية المفرو ضة 
عليهم لخدمة الدين العام. وبهذا فان قدرة الحكومة على الفول بدون 
تكبدها تكاليف الفائدة المرتفعة» ومع الترامها باستثار الال ف 
مشروعات ذات أولوية اجتاعية عالية» من شأنه أن يساعد ف تعزيز 
الرفاهية الاجتاعية العامة. أما القطاع الرئيس الذي سيعاني من البرناج 
القترح فهو قطاع المقنرضين المتميزين الذين لن يكون بوسعهم 
الوصول الى موارد المصارف التجارية بمعدلات تقل كثيرا عن الأرباح 
التي يحققونما. 
العدالة مع مكافاة خيرة 

اذا ساعد النظام الإسلامي فعلاً على تحقيق العدالة الاقتصادية 
الاجتاعية» بالتقليل من الاثراء غير المبرر» وبا لحد من تفاوت الدخحول 
ر١‏ البخاري س كتاب الأحكام ‏ باب من استرعى رعية فلم ينصح › عن معقل بن يسار. 


3 ذکر ف e‏ 117 ان اکر ملام ابنصحه» » و رو يت «بالنصيحة)» 
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والغروات » فهو نظام محمود بلا ریب. فکیف إذا آدی دوره کذلاك 
٤‏ عا لات اخ ری عديدة) کتخصیص الموارد والادخار والتكوين 
الرأسمالى والكفاية الاقنصادية والمو والاستقرار ؟ وكيف إذا قلل من 
التوسع النقدي ومن الضغوط التضخمية» فحافظ بذلك على توازن 
أفضل بين عرض الموارد واستخدامها ؟ 


لاریب أن النظام الإسلامي حاو له مخلصة و صادقة صادر ة من 
قلب البلدان الاسلامية ' 


(۲) معظم الديانات حرمت الفائدة بسبب ظلمها ومشكلاما الأحرى» فالمودية والمسيحية قد 
أدانعا الربا والفائدة كا فعل الاإسلام. 

وقد شبه التلمود المقرض الرابي بالقاتل (ص۸١٠).‏ كذلك أدرجت المشنا المراهي بين 
الذين لا تقبل شهادتهم أمام القضاء (ص۸١٠).‏ ولم يكن هناك أي تمييز بين الربا والفائدة. وم 
یستخدم الربا بمعداه الحديث «الفائدة المفرطة»» بل كان يعني الفائدة بوجه عام (ص٥٥٥).‏ ثم 
أجازت الیو دية * أل الفائدة من غير الود باعتبار ذلك «امتيازا منیحه الله للاسرائیل المؤمن) 
ص٦ ,)١ ٩‏ 


کذلك الموقف السيحي سجاه الربا والفائدة يکن ختلفاًء فقد رفض الاباء الأول الربا 
رفضاً شديداً. وكان قرار الضمير الکدسي (أن قرض النقود ف حد ذاته لا يسوغ فرض رسم 
على استخدامها» (صس .)٠٠١١‏ ووضع أوغسطين الربا في «زمرة الجريمة»» وحكم على المرابين باجم 
(ذرية الأفاعي التي تا کل الرحم الذي هلها (ص١٠٥٠).‏ وقد صدر عن امحلس الليتراني الثالث 
فی ۷۹١١م‏ قانون «بعدم السماح للمرابين المكشوفين بتناول العشاء الربانيء وإذا ماتوا على خحطيشتم 
فلا یدفنون في مقابر المسیحیین» (ص .)٥٥۱‏ وني عام ۱۳۱۱ وصل مجلس فيدا باا مور الى ذروعاء 
حين حكم بالردة على كل من يقول بأن الربا ليس خحطيفة (ص١١ه٥).‏ وحيها أصبحت الكنيسة 
ذاتها من أكير أصحاب الممتلكات والأموال» حففت نقدها القاسي للربا بالتدرج (ص۲١٠).‏ 
وأستمر الال حثی عام A‏ عندما سمحت الكئيسة (باحذ الفائدة عن القروضص الممثوحة 


للتجار الدين يعملو ل ف جارة مر بحة) ( ص ۲ .)٥٥‏ 
إن أرقام الصفحات المذكورة أعلاه تشر الى مقال عن الرباء فى موسوعة الدين والأخحلاق 


التي نشرها جيمس هاستنجز (نیویورك: تشاراز سکربنرز صانر بدون تارج)» اجلد ۰۱۲ 
ص ٥۵٥۸-٥:‏ . 


كذلك أدانت الديانة اندو كية الفائدة والربا (انظر محمد يوسف الدين» نظريات الإسلام 
المعاشيةء حيدر أبادء المنده المطبعة الابراهیمية» ۱۹۰۰» ج۲ ص١١٤).‏ 


# المقصود باليودية هنا «أحبار اليهود»» والله أعلم _ المراجع. 


۹۳ 


الزصرا لاس 
لانتل 


ازن الله لا يغیر ما بقوم حتى يغيروا 
ما با نفسهم ۋە سورة الرعد: ١إ‏ 
عاش العام الإإسلامي اللاحملامل قرو نا عولد يده ) فکان ايار 
الاجتټاعي ۾ الضعف إللذان يسر ا سبيل السيطرة الأجنيسة» فکانت سسا 
في زيادة التفكك والتدهور. ولوحظ هذا التدهور بوضوح في کل 
جوانب حياة المسلمين. وصاحبه الفقر والتفاوت الفاضح في الدخحل 
والثروة» والظلم الا جةاعي الاقتصادي»› والتفسخ الاجټاعي ْ و العجر 
عن الإبداع. لكن هناك حقيقة لا يمكن إنكارهاء وهي أن جموع 
الملسلمين تر تبط ارتباطا وثيقا بالاسلام ٤‏ كاأفة اء العام الإسلامي» 
وهي واقة بكل إخحلاص الى صحوة الإسلام وسيادة الإسلام. 


الخواص الثلاث 

اثر قرول املاط تلك م يعد مجتمعنا ذلك الرونق الرو حي 
للإسلام. وإذا مااتخذنا ساسا للمجتمع الإسلامي الثالي المعايير المهمة 
الغلاثة التى أشرنا إليها سابقاًء وهي قوة الخلق وأواصر الأخوة القوية 
والعدل الذي لا يتطرق إليه الفسادء فان الدول الإسلامية تعطي 
صورة عغزنة» ليست أقل حزنا من مفيلتما في بقية اء العام. 

لقد أصاب الشخصية الاسلامية تا کل عميق» ها أو جد هوة 
واسعة بين المسلم في وصف القران الكربم والسنة المطهرة» والمسلم 
5 هو فیا ف عام اليوم. فهناك اجهل والخيانة و الفساد والغش 


۹۵٥ 


والخداع والانحلال. حتى المطالب الإانية الأساسية» لانجد من 
يعيشها سلو كأ والغالبية الكبيرة في الجتمع لم تعد تدرك الأحلاق 
الإسلامية والآداب التي يطالب با الإسلام المسلم. 

إن الحالة الاقتصادية الاجتاعية المتردية الخاوية من الاهام للعال 
الإسلامي ليو قد تعاقدت مع الانحطاط الأحلاتي على تقويض أسس 
التضامن الاسلامي. وهناك عدد من المؤسسات الاقتصادية»ء هي 
مواریٹ العام الاسلامي من الماضي الإقطاعي و الاستعماري» 
وتتناقض كلها أو بعضها مع التعالم الاسلامية. فالاستغلال 
الاقتصادي بجميع أشكاله وأنواعه يسود في العام الإسلامي» کا يسود 
في أي مجتمع رأسمالي أو اقطاعي. وترى الياس والبؤس والفقر الى 
جانب غطرسة الوفرة. والاحتياجات الدنيا للفقراء من الطعام 
و الكساء والتعلم والاسكان والنقل و التسهيلات الطبية ١‏ تسد با 
يؤمن كفايهم» ويحقق كرامتہم باعتبارهم خلفاء في الارض. والغالبية 
العظمى من امجتمع تنفق ساعات طويلة في العمل الشاق لاستيفاء 
ضرورياتهاء فلا يبقى لديا فسحة من الوقت» ولا قليل فائض من 
الموارد مكنا من الاستجمام» أو من الارتقاء الفكري والاحلاقيء هذا 
في الوقت الذي يثري فيه البعض دون جهد يذكر» لا لشيء إلا لأجل 
الانغماس ف الکسل والترف والعربدة. لد أو جد الاو بث الاجتةاعي 
الاقتصادي هوة بين الأغنياء والفقراء» تتسع باستمرار» وتؤدي إلى 
إضعاف أواصر الأحوة الإسلامية. ومع أن الزكاة ركن من أركان 
الإسلام» إلا أن كيرا من المسلمين الموسرین لا يؤدونها » کا أن أغلب 
الکو مات الإسلامية 0 تعتر فش بدو رها الیو ي ف ڪسين أوضاع 
الفقراء الاقتصادية » وتقويهة العضامن الإاسلامي» و تحقيق الاستقرار 


۴۹٦ 


السياسي» اما العدل فهو أبرز الخصائص الثلاث» سواء غاب أو 
ضعف» حتى أل القران الكر و صفه باه لإأقرب ا التقوىي 
(:۸)» کا أن الرسول عي سى بين الظلم والظلمات !. وفي حين 
أن ترسيخ العدل الذي لا يتطرق إليه الفساد هو إحدى الوظائف 
الأساسية للدولة الإسلاميةء فإن النظام القضاي الموروث عن الغرب 
في غلب الدول الإسلامية » أصبح يستلك وقناً كبيراً باهظ التكاليف 
وفاسداأ غير فعال. ويكاد من المستحيل أن يظفر الفقراء والمطحونون 
بالعدالة أمام الأغنياء وذوي النفوذ وأرباب المناصب. وهذا باد ما 
بسعى إليه الإسلام» وما طلبه عمر بن الخطاب ثاني الغلفاء الراشدين 
من ولاته» حین کتب الى بی موسی الأشعري (أن سو بين 
الناس فى مجلسك وجاهك» حتى لا ييأسَ ضعيف من عَذلك» ولا 
يطمع شريف في خيفك» '. 


إحياء القم 

قد کانت حر کاٹ الاصلاح تشطة على الدوام ٤‏ العام 

, 1 هھ بإ ۱ 

الإسلامي» بالرغم من المحعوقات التي وضعتها في طريقها مرا كز القوى 
الأجنبية والحليةء التى وجدت أن إحياء الإسلام يهدد مصالها. ولقد 
زاد نشاط هذه الحر کاٹ الاصلاحية مذ الح ب العالمية الشانية» ومع 
مہا حقفت ناحا متزایدا إلا أن م تستطع حتی الان أن تنفذ في 
)١(‏ لقد حذر الرسول ع من الظلم حين قال رانقوا الظلمّ» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة]. 
(صحيح مسسلم كتاب البر والصلة والأداب» باب حرم الظلي عن جابر بن عبد الله). وقد 
اسستیخدم رسول اللہ r‏ كلمة ظلمات في الحديث. والظلمات جه ظلمة» فهي ٳذن طبقات 
عديدة من الظلام تؤدي في الباية الى العتمة المطلقةء وهو ما وضحه أيضا القران الكريم في 
سورة النور ۲٤‏ الأية٠٤‏ 


(۲) هذا بعض كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى أي موسى الاشعري أحد ولاته. أنظر 
با یوسف ۔ کتاب الخراج (القاهرة» الأطبعة السلفيةء ۲١٠١ه).‏ ص۷١١‏ 


4۹4¥ 


العمق إل قلب اجتمع الاسلامي. ویر جح ذلك 0 حا کبیر ای ان 
الجهاز الحكومي الذي تسيطر عليه في أغلب الدول الإسلامية اقلية 
علمانية » يدعمها أصحاب المصالمح في الخارج والداخل» كان ييل 
بصفة عامة الى أن يلعب دوراً سابياً في إحياء الدين» ولا يولي الاسلام 
إلا کلاما بکلام. 

وفى حين أن إالأسرةء باعتبارها المؤسسة الإنسانية الأساسية › لا 
تزال على حاطاء إلا أا لم تعد فاعلة في دورها في تربية الاطفالء 
لأن الآباء اصبحوا غير قادرين على إنجاز واجباتهم الطبيعية» نتيجة 
جهلهم بالاداب الإسلامية. وكذلك المسجد» مع أنه مستمر في 
۾ صرعه كمؤسسة في اجتمع الاسلامي» أصبح غير قادر على الهوضص 
بدوره الطبيعي ف بناء الشخصية» لنقصان تعلم الامام» و لفقره 
وانخفاض مكانته الاجتاعية وغير المُلهمة. وصار نظام التعلم غير قادر 
على ملء الفراغ» بسبب التراث الاستعماري وغير الإسلامي في تقسم 
المعرفة تقسيما مصطبعا الى فسمان : علما ودیني. وأنتج هذا النشام 
التعليمي مجموعة عصرية متعلمة» لکنا جهل الاسلام وقيّمّه» 

لذا تعطلب الأمة الاسلامية تحرولاً كاملا لا يكن تقيقه بمجرد 
بعض التغييرات التجميلية في بضعة قطاعات من امجتمع أو الاقتصاد. 
بل يقتضي ذلك رفع مستوی الانسان المسلم» وإصلاح كافة جو انب 
اجتمع الإسلامي» الاقتصادية والسياسية. وهذا التحول الشامل 
صعب» لکن لا غنى عنه» ولا يمكن تحقيقه خلال مدة قصيرة 


۹۸ 


باستخدام القوة أو العنف أو النظام القسري. فان الحكمة والتعقل 
هما عماد التحول الإسلامي» قال تعالى مخاطباً رسوله الكرم ادع 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتي هي 
أحسن» إن ربك هو أعلم بمَنْ صل عن سبيله» وهو أعلم 
با لمهعدين) »)١٠٠:٠٦(‏ فالقوة والقسر لا يکنہما أن يكسبا 
القلوب» ولا أن يرٌديا الى تغيير الخلی» وهو أمر جوهري ل «الثورة) 
الإسلامية التي دعا إلها رسول الله عه . ولا يتحقق هذا التحول 
إلا بالترام اللحكومات الإسلامية التراماً صادقاًء وقيامها بدور تشرط 
في هذا الجال. 

فمما لا غنى عنه جلى الإطلاق» في هذه المرحلة الأوليةء هو أن 
ثوقد الحكومات الاسلامية من جديد شعلة الترامها الإسلامي» في 
الوقت الذي تستمر فيه الح ركات والمنظمات الاسلامية في لعب 
دورها الايمجابي في إحياء الإسلام. وعلى هذه الحكومات أن تتخذ كافة 
الإإجراءات الناسبة للسمو بالوعى الأخلاق للمجتمع » وإصلاح كافة 
لمؤسسات غير الاسلاميةء وأسلمة النظام التعليمى » والاستفادة من 
جميع وسائل الاتصال الجماهيري المتاحة لتعلم الناس أحكام الإسلام» 
وتحسين أحلاقهم العملية وفقا لقانون الأخحلاق الإسلامي. 

وينبغي كين الأسرة والمسجد من الهوض بدورها الذي لا 
غنى عنه» باعتبار هما من مؤسسات بناء الاخحلاق» ولا يع ذلك إلا 
باعادة توجيه الاباء حو التعالم الإسلامية» وتدريہم التدريب 
المناسب» ومنح عائد إنساني لامام المسجد ورفع منزلته الاجةاعية. 
ولابد من إحياء نظام الزكاة والعشر لتقوية التضامن الإسلامي» ‏ 
لابد من توفيتق السلوك الإنفاقي والادخاري للأغنياء والفقراء مع 


۲۹۹ 


التعالم الإسلامية. وهناك عدد كبير من الإصلاحات الأحرى المطلوبة 
في حقول مختلفة في الجتمع الإسلامي في الاقتصاد والحكم دف 
القضاء على الفساد والاستغلال وتدعم العدالة والإنصاف › إذ بدون 
ذلك کله لا یمکن تحقیق أهداف الاسلام بل تظل مجرد أمل. 


ولا نجاح للحكومات إذا تصرفت بلا إخلاص قلبي كامل» 
واكتفت باتخاذ إجراءات سطحية» ولم تستخدم روادع قوية 
للمخالفات» ارتكبها الرفيع أو الوضيع. إن علا أن تتصرف بحزم 
وإصرار وتصميم» با يتفق والبراج الحسنة الإعداد القصيرة والطويلة 
الأجل. وحتى ولو كان الوقت الذي ستستغرقه عملية الإحياء وقتا 
طويلا إلا ان المهدف الهاي يجب أن يكون واضحاً منذ البداية » 
کا يجب ححديد الطريق بانجاه الهدف, 


إصلاحات النظام المصرفي 

إن إقامة انام النقدي والمصرني الإسلامي لا تحتاج مع ذلك 
الى انتظار تحقيق الجتمع الإسلامي المالي الواعي أخلاقيا. ذلك لان 
نظام المشا ركة الإسلامى لا يتطلب بالضرورة بيئة إسلامية كاملة» بل 
يمكن تطبيقه بنجاح حتى في البلدان غير الإسلامية . لكن وجود السعة 
الاسلامية الواعية أحلاقيا والمتجهة الى العدالة مما يقوي النظام» ۾ يکنه 
من حمل نمار أطيب وبوفرة أعظم. 

ومن الغطاً مع ذلك الانتقال من النظام النقدي والمصرفي 
ال رامال التقليدي السائد حاليا في العام الإسلامي الى اتموذج 
الإسلامي العادل بضربة واحدة» أو خلال مدة قصيرة جداً. فهذه 
الحاو لة ربا نى النظام كله» وتسبب ضررا عظیما الاقتصاد» ومن 


ٹہ لالااسلام» فعملية الانتقال ينعن أن تکون تدر جيه وعل مراحل 
حلال مدة كافية لا تطول بلا سبب مشروع. وجب أن تصاحبيا 
إصلاحات أخرى في الجتمع. ولا شك في مشروعية هذا الانتقال 
التدريجي» لان الإسلام كا أشرنا سابقاء قد أمر بالتفاهم والحكمة في 
تطبيق التعالم الإسلامية » كا أعطى الرسول عة القدوة من نفسه 
فشجع التدرج. وقد أيد هذه الاستراتيجية التدريجية تأبيدا قويا مجلس 
الفكر الإسلامى في الباكستان في تقريره ". 


)۲( تقریر لس الفكر الا سلامي» بشان إلغاء الفائدة من الإاقتصاد (إساام باد : حكومة 
لبا کستان» ۰)۰ ص٥ ٣٣‏ ۲. 


الخطو اث اة 


هناك حاجة لاتخاذ عدد من الخطوات» إلى جانب الإصلاح 
الاجتاعي الاقتصادي للمجدمع الإإسلامي» وذلك لتحويل النطام 
النقدي والمصرفي التقليدي الى النظام الإسلامي. وهام بعض 
الخطوات المهمة في هذا الصدد: 


| يجب إعلان عدم مشروعية الفائدةء وإعطاء فترة إمهال يتسا 
حلاها بوجودها عل آنا شر لابد منه» ولكن بعد انقضائها يجب 
إلغاؤها من كافة الصفقات الداخلية. وتدخحل تعديلات مناسبة على 
كافة القوانين ذات العلاقة حاصة تلك القوانين المعصلة با لمو سسات 
المالية والشركات بحيث تراعي هذا الحظر» ) تراعي الا تاجات 
الختلفة للاقتصاد الإسلامي. ويقتضي الأمر كذلك سن تشريع خاص 
بالمضاربة والشركة كشكلين من أشكال تنظم المشروعات. وهناك 
مر احر ل آشمیته» وهو إصلاح كافة التشريعات ذات العلاقة بعملية 
المراجعة الحاسبية للتقليل من سوء نمار سات الادارة ولمعاملة المستثمرين 
معاملة عادلة. 


۲ س زيادة نسبة رأس امال / القروض ف الأقطار الاسلامية زيادة 
كبيرة» لتغيير طابع الاقتصاد في الاعتاد على القروض. ويطلب من 
كافة المدشات » سواء كانت شر كات مساهمة أو شر كات أشخاص 
أو منشآت فردية» أن تزيد تدرييا نسبة رأس ماها في نمويلها الكلء 
وأن تقلل من اعتادها على القروض الى الحد الذي يمكن عنده استيفاء 


حاجاتها من رأس الال العادي» الثابت والعامل» من أمواها الخاصة. 
واذا ما اقتضى ذلك تحويل الشركات الكبيرة الى شر كات مساهمة. 
وجب تشجيع هذا التحويل وتسهيله. ولغن كان المدف البعيد المدى 
لكافة المنشات هو الفويل بالمشاركة » إلا أنه يسمح فمذه المنشات 
بالوصول الحدود الى أساليب تمويلية بديلة كالتاأ جير والمرامحة والبيع 
الإڃجاري. 


۳ إن إصلا ح النظام الضريبي يساعد دون شك على الإسراع بمذه 
العملية. ذلك أن وجود نظام ضرببى غير رشيد يول حتى الارباح 
المكتسبة بطرق سليمة الى نقود سوداى فبدلاً من اجتذابما الى 
استخدامات منتجة من خلال زيادة رأس الال والاحتياطيات» تلجأ 
الى امروب والى الاستملاك التبذيري» وهو ما يستنكره الإسلام. 


>٤‏ إن زيادة رأس مال المشا ركة على مستوى الاقتصاد كله يساعد 
في تعبعة الأموال الراكدة» بترويد المستشمرين» خاصة من يقت الربا 
منم بفزص لاستخدام مد خر اتم استخداما منشجا. و مدا اثر في نشر 
ملكية المنشأة في الجتمع» والحد من تركيز الغروة. على أن الخطوة 
الضرو رية الأحرى المتممة ذه الخطوة» هي إعادة تظم سوق ال سخ 
على أساس اسا مي غير مضاري» محيث تتغير فم لأوراق والأسهم 
تغيرا رشیدا طبقا لا تمليه العوامل الاقنصادية» وليس على ساس 
متقلب» تحت تاثير قوى المضاربة غير الرشيدة. 


ه _ كافة مشاريع القطاع العام القابلة للتسعير التجاري» ومن م 


للمشا ركة في الربح والخسارةء يت تحويلها الى وضع يخفف من عبشها 
على اللغزانة العامة. والأسهم التي تصدر بهذه الطريقة يفضل مبادلتها 
بالسندات الربوية التى باعتا شركات القطاع العام أو الحكومة الى 
القطاع الخاص» با في ذلك المؤسسات الالية. وتدخذ الترتيبات 
الم سسية لتقد مساعدة ذات معنى هوّلاء الذين ليس بوسعهم حمل 
الأسعار الواقعية. وهذا ما مجعل من الضروري إحياء مو سستي الزكاة 
والعشر بطريقة منظمة تنظيماً ملائما. 


“ س يتعين إزالة الفائدة من موسسات الائعان المتخصصة التي تشر ف 
عليها الحكومة» وتعمل في قطاعات غتلفة من الاقتصاد. ولا يستازم 
والخسائ لأن هذا معناه إتاحة أموال ججانية لاء الحظوظين » وينجم 
عنه الإسراف في استخدام هذا التسهيل وتركيز أعظم للثروة. فهذه 
لموارد الرأمالية النادرة التي تديرها هذه المؤسسات هي أمانة 
اجتاعية» واستخدامها بكفاية طبقاً للتعالم الإسلامية يمثل واجبا 
اجتاعيا. 


۷ ية التحويل التدريجي لكافة المؤسسات المالية الربوية» بغض 
النظر عما إذا كان منشاً هذه الم سسات ماليا أو أجنبياً الى مو سسات 
مشا ركة في الأرباح. واستفناء أي مصرف من المصارف حتى لو كان 
أجنبياً يكن أن يؤدي الى تخريب النظام كله. والطريق الأفضل لإنجاز 
هذا التحول هو تمكين جميع المؤسسات الالية من تخفيض أصوها 
وحصومها (موجوداتبا ومطاليما) الربوية بدسبة معينةء وزيادة أصوها 


وحصومها المشا ركة في الربح والخسارة زيادة مقابلة» حتى يتم التحول 
الكامل خلال عدد متفق عليه من السنرن. وقد يسمح » في المرحلة 
الأولية» للموسسات الالية بأن تلجأ بنسبة أكبر الى الأساليب البديلة 
بشرط أن يكون هناك ضمان بأن تقل أهميتما تدريجياء ويحل لها 
بشكل متزايد أشكال استهارية أفضل كلمضاربة والشركة والأوراق 
امالية والأسهم. وقد لا يكون كافياً أن تزال الفائدة من معاملات 
المؤسسات الالية» بل قد يكون ضرورياً بنفس القدر تحويل نظرعما 
الشاملة للتأكد من أا تساهم مساهمة إبجابية في تحقيق أهداف 
الاسلام الاقتصادية الاجتاعية» ومن أا لا تريد حدة الاختلالات 
الاجتاعية والاقتصادية الموجودة. 


(۸) يجب الشروع في إنشاء عدد من المؤسسات الالية المساعدة» 
لتسهيل توظيف أموال القطاع الخاص» ودعم عمليات المصارف 
الجارية. ويمكن أن تضم تلك الموسسات أماطا ختلفة من الموسسات 
المالية غير المصرفية» مما في ذلك شركات أو مصارف الاستثارء 
والاتحادات الائانية» و الحمعيات التعاونية › وأصحاب رژ وس أموال 
الخاطر ة» وعدد اخر من مؤسسات إدارة الاستغارات. وتلعب هذه 
اللؤسسات في الإطار الإسلامي دور الوسيط في مساعدة المدحرين 
على إيجاد طرق مرجحة لمدخراعمم أو استهاراعہم» ومساعدة أصحاب 
الشاريع على العثور على أموال لتوسيع منشاتجم. وتقوم هذه 
المؤسسات بالاشتراك مع المصارف التجارية ومصافق (بورصات) 
الأوراق الالية بعد إصلاحها بتأمين المكونات الرئيسة لسوق مالية 
أولية وثانوية فعالة ني الاقنصاد الإسلامي. وقد يكون من الضروري 


التامين على الودائع. 


وهذه الغطوات ضرورية لتاسيس النظام المصرفي الإسلامي. 
ويتعين ألا تبذل أي عاولة لاإلزام بتحقيق المدف على الفور. وتتطلب 
عملية التحول خبرة الم سسات الماليةء ومنشات الاعمال » کا تإطلب 
أيضاً حل العديد من المشكلات الفبية والتعديلية غير المتوقعة والتي 
لابد من ظهورها حلال عملية التحول . وستواجه هيغة التا مين على 
الودائع مشكلات بسبب الافتقار الى الغبرة والمعرفة في جال التامين 
على الودائع في الأقطار الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن البطء مع 
الثبات خير من العجلة مع الفشلء والى ان جاح احاولة يثبت قوة 
المبادىء الإسلامية » في حين أن أي إحفاق لابد وأن يضر بسمعة 
الإسلام. 


العائق الرئيس 


العائق الرئيس في طريتق التحول الإسلامي هو الديون الربوية 
القيلة الداحلية والخارجية على معظم الدول الاسلامية. ومخلص 
الجتمع الاسلامي من دين القطاع العام المغرط يستغرق وقتا طويلا» 
ولا يكن أن يع بدون إصلاح شامل للجهاز الحكومي كله» وبدون 
التقليل الى أدنى حد ممكن من كافة أشكال الفساد والتبذير. وهذا 
بتطلب الترام الحكومة الخلص وتضحية الناس وتعاونهم . وقد 
لایر غب الناس ف هذه التضحيةء فلابد عندئذ من إيقاظ وعم 


الأحلاتي» واتخاذ الإجراءات الرامية الى تغيير نمط الحياة فى ضوء 
التعالم الإسلامية» ودفع الأغنياء والأقوياء الى بذل التضحيات اللازمة 
لإحياء الإسلام» مع جموع الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة الذين هم 
أكار استعداداً لذلك على وجه العموم. 


وجب تحويل الدين الداحلي المترتب على الحكومة: حيال القطاع 
ا لخحاص» الى ترتيب يقوم على المشاركة في الارباح» وذلك الى المدى 
لمكن والمنشود» وبالأسلوب المقترح في الخطوة الخامسة من عملية 
الانتقال. أما رصيد هذا الدين * فيسدد أو يستهلك في أجاله المحددة. 
أما الدين المترتب على الحكومة حيال الفقراء والذي لم يتحول الى 
مشار كة فيتعين سداده. وأما استدانة الحكومة من المصارف التجارية 
التي تصل الى ٠١‏ من ودائعها الحالة» فتعال بالأسلوب امقترح في 
موضع اخر من هذا الكتاب. وما زاد على نسبة ال ٠١‏ من ودائعها 
اة فيسدد طبقاً لبرناج يتف عليه الطرفان. أما دين الحكومة من 
الأغنياء» والذي لم يتحول الى مشاركة فيتحول قرضا بدون فوائد 
ويرد في استحقاقه. ويعنى ذلك فرض ضريبة على الاغنياءء بمقدار 
الفائدة التي يتخلون عنها في هذه القروض» وعلمم أن يرضوا بمذه 
التضحية» بروح المومن الحقيقي» استجابة ما ورد في القرآن الكري 
في سورة البقرة الآية ۲۷۸ «طيا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنع مؤمدين#. غير ان استبلاك أصل الدين في 
استحقاقه» قد يكون أمراً صعباً على الحكومة» مالم تأحذ نفسها 
بانضباط مالل» وتعتير ذلك واجباً أخلاقياً عليها في كافة الظروف. 


۴ وشو مام کن تحویله الى مشار کات س المراجح 


وقد تعودت أغلب الحكومات» با في ذلك حكومات الدول 
الإإسلاميةء على الاستدانة لسداد ديونما التي حان أجلهاء فتظل الديون 
الملستحقة احذة في ازدياد. فإذا رأت الحكومة الإسلامية أن سداد دينها 
يترتب عليه خفض إنفاقها حفضاً كيرا بحيث يلحق الضرر 
بالاقنصاد» فلها أن تعيد جدولة الدين» ولكن في الحدود الضرورية 
دول جاو ز. 

ما الدين الخارجي فيبقى مشكلة قائمة» فان المترتب منه على 
بعض الدول الإسلامية مرتفع لسوء الحظ الى مستوياث غير مرغوبة» 
وأن قسما كبيرا منه كان لفويل نفقات غير إنتاجية. وههذا فان عبء 
حدمة الديون (مدفوعات الفائدة + أصل الدين) مرتفع» إذا ما تم 
التعبير عنه في صورة نسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات» أو 
من إجمالي الناتج الوطني» ولو أنه لم يرتفع ما ارتفع إليه في بعض 
الدول النامية الاحرى “. والفائدة المستحقة على هذه القروض تدفع 
على أا شر لا مفر منه. ورا تدعو الضرورة الى الاقتراض في 
المستقبل» لتفادي التأثير السابي على الهو الاقتصادي . لكن على الدول 
الاسلامية المعنية أن تشعر بالترامها الاقتصادي والأخحلاقق بان 
لاتقترض الا ما لابد منهء طبقاً ا نص عليه القران الكري وذلاك 


(4) البنك الدولي: جداول الديون الدوليةء الدين الخارجي للدول النامية» طبعة ١۹۸۳-۱۹۸۲‏ 
مع الملحق» والجداول ۳۸-٥‏ في صندوق النقد الدولي «النظرة الافتصادية العالمية»» ٤‏ ۱۹۸م. 


)٥(‏ في الاية القرآنية المشار إلاء ذکرت ر مات یدد لاتباح إلا في ظروف اضرو رة المليحة 
لإا حرم عليكم الميتة والدم ولحم ازير وما آهل به لغير الله › فمن فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا م عليه» إن الله غفور رحم » سورة البقرة: ١۷۳‏ . وهناك ايات أحری بالمعنی نفسه 
(انظر متلا ١۱٠١:۱٦ ۰۱٤٥:٦ ٠:٥‏ وبالقیاس یمکن تطبیق مبدا الضرورة على الفائدة التي 
تدفع للدول التي لا يكن الاتفاق معها على ترئيبات بديلة. 


لا غنی عنه للحفاظ على استقلال الدول الاسلامية. فکلما کبر حجم 
الدين زاد إحكام الفخ» وتقلصت حرية الدول الإسلامية في انخاذ 
سياسات مستقلة وطنية ودولية تخدم مصلحتها الكبرى والشاملة. 

على الدول الإسلامية المعنية أن تستملك بالتدريج غاية ما 
تستطيع من ديونها الخارجية الحالية حلال مدة معلومة. وإذا ما أديرت 
اقتصادات البلدان الإسلامية بأمانة وفاعلية» بناءٌ عل سياسات نقدية 
و مالية ودخلية صحية» تنتهجها حکومات ملتزمة بالدظام الاقتصادي 
الإسلامي » فليس هناك ما بحد من قدرعما على تقليل اعتادها على 
القروض الخارجية. وإذا مامُيء مناخ استثاري ملام لتدفق رأس الال 
الأجنبى » أمكن جذب كميات متزايدة من رأس مال المشاركة» 
وتخفيض كمية القروض الربوية بنسب كبيرة. ولتوفير هذا المناخ 
الاستغاري» لا يكفى فقط تخفيف عبء الضرائب أو تقديم ضمانات 
بإعادة رأس الال والأرباح الى الخارج. فهناك أمر أكار أهمية وهو 
توفير مناخ اقتصادي صحي» يعتمد اعټادا كبيرا على ظروف سياسية 
مستقرة» وعلى سياسات اقتصادية سليمة توحي بالثقة للمستفمرين 
الحليين والأجانب. و كلما طالت المدة التي تستغرقها الدول الإسلامية 
في توفير هذا المناخ» طالت المدة التي تحتاج إليها للحد من مديونيتي 
الخارجية. 

وستظل كافة المعاملات الدولية العادية تع على أساس الفائدة» 
الى أن تتحرر الدول الإسلامية مناء بتوسيع علاقاعا فيما بينها 
وباقامة ترتيب مشترك مع البلدان غير الإسلامية. ولا يكن أن يتم 
ذلك مالم تصبح اقتصادات الدول الإسلامية قوية وقادرة على تابية 
إاحتياجامها المتبادلة . ومح أن العلاقات الاقتصادية التبادلة بين الدول 


الإسلامية غير قوية في الوقت الحاضرء إلا أنها توسعت وتعززت في 
السنوات الأحيرة. ويمكن دعم هذا التوسع بزيادة التعاون والمويل 
المشترك للمشروعات التي من شأنها زيادة نسبة التكامل فيما بينهاء 
وتمكينا من الوفاء باحتياجاعا المتبادلة بقدر الإمكان. 


1۹ 


املحق الاو 

الربا في القران والحديث والفقه 

أولاً ‏ الربا في القران 

لآية الأولى حسب ترتيب النرول (سورة الروم ۳۹): 

| وما اتيم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله 
وما تیچ من زكاة تریدون وجة الله فأو لئك ھم المضعفون. 
الأية الثانية (سورة النساء ٦١‏ ): 
۲ #وأخذهم الربا وقد هوا عنه وأكلهم أموال الاس بالباطل› 
۳ يا ايها الدين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةء واتقوا 
الله لعلكم تفلحون. 
الموضع الرابع (سورة البقرة ۲۷۵ س :)۲۸١‏ 
؛ ‏ لالذين يأكلون الربا لا يقومون الا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس» ذلك بانهم قالوا إنغا البيع مثل الرباء وأحل الله 
البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانمى» فله ما سلف 
وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون 
» بمحق الله الربا وبري الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثم + 
ان الذين منوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واترا الزكاة هم 


۲۹1 


امنوا تقو الله رذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤعنين ۾ فر ۾ 

تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله» وإن تبم فلکم رؤوس 

أموالكم لائظلمرن ولا تظلموت × وإ کان ذو عسرة ََظرة ق الى 

مسر ق وأن كصدقوا جر کم 5 کن تعلموت 4 و أتقوا وما 

ترجعون فيه الى الله > ثم وی کل نفس ما کسبت وهم لا 

ثانياً س الربا في الحديث 

| س عام 

(۱) عن جار رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ع اكل الرب 

وموکله» و کاتبه» وشاهدیه» وقال: «هم سواء)» رواه مسلم في کتاب 

الساقاة» باب لعن اكل الربا وموكله» ورواه الترمذي وأحمد ف 

مسك , 

(۲) عن جابر بن عبد الله (من حديث طويل عن حجة رسول الله 
اال 8 ى £ 

عي) حطب النبي عي وقال: [وربا الجاهلية موضوع وأول ربا 

اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع کله]. رواه مسلم 

جا» ص۰۸۸۹ رفم ۷ کتاب املحج» بانب ١۹‏ سحجة ابي 

ا وأحمد ف مده . 

(۳) وع عبد لله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: «قال رسول له 

: ادر ربا يا کله الرجل» و هو يعلم» أشد من ستة وللائين 

زنية]. رواه اد والدارقطنی. 

روک لبقي ٤‏ ((شعس الايمان») عن ابن عباس و زاد: و قال: ) 


T1۲ 


لنٹ من السحت فالدار أولى به) . 
0 المصابيح» کتاب البيو ع باب الرباء جا ص2 ۰۲۸۲ رقم 
TAT o‏ 


4 ا ۱ tI"‏ ۾ ل 
)٤(‏ وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله : [اتيت ليلة اسري 
بی على قوم» بطونہم کالبیوت» فا الحیات تری من خارج بطونہم» 
فلت ؛ من هو لاء ياجہریل؟ قال : هو لاء کلة الربا] رو اه جمد وابن 
ماجه ف كتاب التجارة» باب التغليظ ٤‏ الربا. 


(ه) وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عي [الرب 
سبعون جزعاً » أيسرها أن ينكح الرجل أمه]. رواه ابن ماجه والبمقي 
في «شعب الايمان». 

)٦(‏ عن أي هريرة» عن رسول الله ا قال: ياين على الناس 
زمان لا ببقی أحد الا اكل الرباء فإن لم يأ كله أصابه من بخاره]» 
ويروی: (من بّاره). رواه أحمد وأبو داود» (کتاب البیو ع» باب 
في اجتناب الشبات)» والدّساني» وابن ماجه» ج۲ ص٥٦۷‏ 
ص۲۲۷۸ والحاك في المستدرك ج؟» ص١١‏ والبمقي في سننه» 
جا ص٣٦۲۷‏ . 

(۷) عن أبي هريرة مرفوعا 

«أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمهاء مدمن 
الخمر» واكل الرباء واكل مال اليتم بغير حق» والعاق لوالديه»» الحا م 
في المستدرك » كتاب البيوع ج؟» ص۷". 

۴ س ربا اللسيئة 


)١(‏ عن أسامة أن النبى عي قال: [لا ربا الا في النسيعة] رواه 


TI 


البخاري في صحيحه» كتاب البيو ع» باب بيع الدينار بالدينار تساء 
( جلد ۳»> ص4۳). وعن عبدالله بن اي يزيد آنه “مع ابن عباس 
يقول: أحبرني أسامة بن یزید» أن النبي e‏ قال: [إغما الربا ف 
النسيغة]» رواه مسلم في صحیحه (چلد۳» ص ۱۲۱۸ء رقم ۱۲ و 
)١ ٠ ٤‏ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثا بمثل» ورواه النساي 1 
ربا فیما کان یداً بید]» رواه مسلم والدساي. 

(۲) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله عو: [إن الربا وإن كار 
:فان عاقبته تصیر الى قل] * رواه ابن ماجه (كتاب التجارة» باب 
التخليظ في الربا)» والبمقي في «شعب الا يمان»» وأحمد فی مسنده 
والحام في المستدرك» جا» ص۷٣.‏ 

(۳) عن انس بن مالك قال: قال رسول الله : [إذا أقرض أحد > 
قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبلهاء أو حَمَلّه على دابة فلا ب ركبا 
إلا أن يكون بيه وبينه قبل ذلك]» سنن البہقي ج۲ ص۳۲. کتاب 
البيو ع» باب كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

)٤(‏ وعنه» عن النبي عه قال: [إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ 
هدية]» رواه البخاري ف «تار يخه) هکذا في «المنتقى»» وانظر مشکاة 
المصابيح. 

)٩(‏ وعن أي بر دة بن الي موسی» قال: «قدمت المدينةء فلقيت عبدالله 
ابن سلام» فقال: إنك برض فيا الربا فاش» فإذا كان لك على رجل 
حق» فاهدی إليك حل تبن او مل شعیںء أو مل قت فلا تأحذه 
فإنه ربا». رواه البخاري» وانظر المشكاة. 


* القل؛ القليل س المراجع. 
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)١(‏ عن فضالة بن عبيد صاحب النبي عه أنه قال: [ كل قرض 
جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا] ‏ موقوف» سنن البمقي 
ج۵ »ص ۲ ؟. 


۴ س ربا الفضل 

)١(‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اخر ما نرلت اية الربا 
وان رسول الله ع قبض و لم يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة» رواه 
ابن ماجه» والدارمي. 

(۲) وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع 
الاتيعوا الذحب بالذهب إلا ثلا مثل» ولا ثوا بعضتها عل عض 
ولا تبيوا الورق بالورق الا مثلا مثلء ولا تُشفوا بعضها على بعض. 
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز] متفق عليه (البخاري كتاب البيوع» باب 
بيع الفضة بالفضة» ومسلم والترمذي والساني وأحمد في مسنده). 
(۳) وعن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله : [الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والغر بالفر 
رالملح با مل مثلاً بمل» سواء بسوای يدأ بيد فاذا اخحتلفت هذه 
الاصناف» فبیعوا کیف شت اذا کان يدا بید]. رواه مسلم. ج۳ 
ص ١١۲٠ء‏ رقم »۸١‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب 


ا م ١‏ و 
ع4 : [الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بال والشعير 


E 


استز اد ققد آری» الالح والمعطي که سو اء واه مسلم ج 
ص ۱۲۱۱ء رقم ۸۲؛ وأحمد في مسنده. 
)٥(‏ وعن أي سعيد » وأبي هريرة: أن رسول الله ع استعمل رجلا 
عل خیبر. فجاءه بتمر جنیب» فقال: اکل تمر خیبر هكذا؟] قال: 
لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالثلاث. فقال: [لاتفعل ! بع الجحمع بالدراهم» ثم ابتح بالدراهم جنیباً] 
وقال: [وف الميران مثل ذلك]. البيخاري کتاب البيو ع باب ذا اراد 
بيع تمر بتمرٍ خير منه» ومسلم والدسالي. 
)٣(‏ وعن اي سعيد » قال: جاء بلال الى النبي ڪيه بعمر برنيء 
فقال له النبی ع من این هذا؟] قال: کان عندنا تمر رديء» فبعت 
مله صاعين بصا ع. فقال: أو عين الرباء عين الرباء لاتفعل» ولكن 
اذا أردت أن تشتري» فبع القر بیع اخحر تم اشتر به]. مسلم » کتاب 
المساقاةء باب العام مغلا بمثل» ومد ی مسنده. 
(VY)‏ و حن فضالة ر بن أي تفي قال: (اشثر یت يوم حیبر قلادة بائني 
عشر دیناراً فیہا ذهب وخرز» ففصلتہاء فوجدت فيا أكار من اثني 
عشر دينارأء فذكرت ذلك للنبي ع فقال: [لا تباع حتى تفصل] 
رواه مسلم كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيا حرز وذهب» 
ا و ۰ ت 5 بر " 
(۸) وعن ابي أمامة رضي الله عنه عن النبي لي قال: [سن شفع 
لأحيه شفاعةء فأهدى له هديةء فقبلهاء فقد ان بابا عظيما من أبواب 
الربا] رواه أحمد وأبو داود» وفي إسناده مقال من كتاب بلوغ المرام 
کتاب البيو ع“ باب الرباء ص۱۷۲١‏ رفم A11‏ 


(۹) عن انس عن جابر عن النبي ا قال: اغب المسترسل ربا]» 
كنز العمال ج٤»‏ ص٥٤‏ رفم ۸ کتاب البيو ع٠‏ الباب الثاني 
الفصل الثاني» رواه البيهقي والسيوطي في ال جامع الصغير » كلمة غبن. 
٠(‏ ۱ عن عبد الله بن أي أوفى عن البي تيء قال: [الناجش آكل 
ربا ملعون] كنز العمال ج٤»‏ ص۲٤‏ رقم ۳۹۰ (طب))» ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري» كتاب البيو ع» باب النجش؛ والسيوطي 
في الجامع الصغير» كلمة الناجش؛ وكنز العمال؛ والطبراني في الكبير. 
ثالغا الربا في الفقه 

١‏ المذاهب الأربعة 

يعتبر كتاب عبد الرححمن الجزيري «الفقه على المذاهب الاربعة) 
حلاصة وافية لاجتهادات المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى. ويحظى 
الكتاب بتقدير كبير» ويعتبر حجة في موضوعه. ونورد فيما يلي بعض 
المقتطفات ذات العلاقة من هذا الكتاب بموضوع الربا, 
تعر یف و تصنيف 

الربا هو من البيو ع الفاسدة المي عبا میا مغلظا ومعناه في 
اللغة الزيادة (...). 

أما في اصطلاح الفقهاء فهو زيادة أحد البكلين المتجانسين من 
غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. وينقسم الى قسمين ': 
الأرل: ربا النسيغةء وهو ان تكون الريادة المذكورة في مقابلة (تا حير 
الدفع»» ومثال ذلك: ما اذا اشترى إردَبًاً من القمح في زمن الشتاء 
)١(‏ الشافعية قالوا: ينقسم الربا الى ثلاثة أقسام» الأول: ربا الفضل» ومنه ربا القرض» كأن يقرضه 


ب جیا برط أن کرت له میشعت کان شري سلعته ار یزوجه ابت أو باعل مته فائد: 
ماليةء ونحو ذلك © تقدم في البيع الفاسد. القاني: ربا النسيعة وهو المذ كور الثالث: ربا اليد 


۾ معنأه اه پیم المجانسين» کالقمح» من غير تقابض ‏ (هذه الخحاشية جزء من النصوصس المقتيسة 
عن امجزیري). 
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بإردب ونصف يدفعهما في زمن الصيف» فان نصف الإردب الذي 
زاد في الشمن لم يقابله شيء من المبيع» وإنما هو في مقابل الأجل فقط 
ولذا مي بر با اللسيغة أي التاخير. 
الغالي: ربا الفضل وهو ان تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التأ حير 
فلم يقابلها شيء» وذلك ۴ إذا اشترى إردبا من القمح إردب و کيلة 
من جلسه مقايضةء بان استلم كل من البائع والمشتري ماله. و اذا 
اشتری ذهبا مصنوعا زنته عشرة مثاقیل بذهب مثله قدره اثدا عشر 
مفقالا. 
ربا الدسيئة 

لا حلاف بين أئمة المسلمين في تحربم ربا النسيعة» فهو كبيرة 
من الکبائر بلا نزاع, وقد ثبت ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
إجماع المسلمين» فقد قال تعالى في سورة البقرة ۲: ۲۷١‏ 
۹....). فهذا کتاب الله تعالى قد حرم الربا تحريما شديدا» وزجر 
عليه زجرأً تقشعر له أبدان الذين يؤمنون بربهم وجخافون عقابه» وأي 
زجر أشد من أن يجعل الله المرابين حارجين عليه محاربين له ولرسوله؟ 
فماذا يكون حال هذا الإنسان الضعيف إذا كان ماربا للإله القادر 
القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ لا ريب 
في أنه بذلك قد عرض نفسه للهلاك والفسران. 

أما معنى الربا الذي يوؤحذ من هذه الأية الكريمة» فالظاهر أنه 
هو الربا المعروف عند العرب في الجاهلية» وقد بينه المفسرون» فقد 
ذكر غير واحد منهم: أن الواحد من العرب كان إذا داين شخصا 
لأجل » وحل موعده فإنه يقول لمدينه: أعط الدين أو أرب. ومعنى 
هذا أنه يقول له: إما أن تعطى الدين أو تو حره بالريادة المتعارفة بيننا 
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> وهذه الزيادة تكون فى العددء كأن يؤجل له دفع الناقة على ان يأحذ 
ناقتين » وتارة تكون بالسن كأن يوجل له دفع ناقة سن سنة على 
أن يأخذها منه سن سنتين أو ثلاث وهكذا. ومثل ذلك أيضاً ما 
کان متعارفا عندهم من أن يدفع أحدهم للاخر مالا لمدة ويأخذ كل 
شهر قدراً معيناًء فإذا حل موعد الدين» ولم يستطع المدين أن يدفم 
رأس المال» أجل له مدة أخرى بالفائدة الذي يأحذها منه» وهذا هو 
الربا الغالب في المصارف وغيرها في بلادناء وقد حرمه الله تعالى على 
السلمين (...). 

فالا يات الكرية تدل دلالة قاطعة عل حر ربا اللسيثة» ومنه 
ماهو معروف في زماننا من إعطاء مال باجل بفائدة سنوية أو شهرية 
على حساب الائةء وما يتحمل به بعضهم من التحكك بالدين في 
جواز هذا النوع» فإنه بعيد كل البعد عن الدين» ومناف لحكمة 
تشريعه في صورتما ومعناها. فقد زعم بعضهم أن الحرم من ذلك هو 
أكل الربا أضعافاً مضاعفة» کا ورد في آية آل عمران: «إيا ايها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» واتقرا الله لعلكم تفلحون). 
وهذا حطاً صريج لأن الغرض من الآية الكرية إنما هو التنفير من 


ربا الفضل 


(...) أما ربا الفضل فهو حرام في المذاهب الأربعة» ولكن 
بعض الصحابة أجازه» منم سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء 
على أن بعضهم نقل أنه رجع عن رأيه احيرا وقال بحرمته أيضاء على 
أن ربا الفضل ليس له كبير الأثر في المعاملة لقلة وقوعه» لانه ليس 
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من مقاصد الناس أن پشتر ي الواحد شیغا کسه أو پبیعه» إلا إذا 
کان في أحد الجنسين معنى زائد يعتقد كل من المتعاقدين أن ينتفع 
به. وإنما حرم ذلك لا عساه أن يوجد من التحايل والتلبيس على بعض 
عاف العقول» فیزین هم بعض الدهاة ُن هیلا الاردب من القمح 
مثا يساوي ناا نه خو دته أو هله القطلعة المنقو شة مشا بد عا من 
الذهب تساوي زنتها مرتين» وني ذلك من الغبن بالناس والإضرار 
هم ما لايخفى. والاصل في تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام: [الذهب 
پالڏذهب» ۾ الفضة بالفهبة» والبر بالبر» والشعير بالشعير› والقر باغر» 
والملح بالملح» ماه بمثل» سو اء بسو اء يدا بيد » فاذا احتلفت هده 
الاصناف فبيعوا كيف شئ إذا كان يدا بيد]. 

فهذا الحديث يدل على أنه لا جوز بيع شيء من هذه الأصناف 
المنجانسة بيثله مع زيادة» وأنه لا يجوز تأجيل التقابض فيما. فلا يصح 
بيع جنيه من الذهب بنيه وعشرة قروش لا يدا بيد ولا نسيغة» کا 
لا يمحل بيع قطعة من الذهب زنتها عشرة مثاقيل بقطعة من الذهب 
زنما انا شر منقالا . ومثل ذلك القمح والشعير» إن ما ذا کر ٤‏ 
الحدیث (...). 

«واذا كانوا كذلك» فهل كل جنس في البيع يدخله الربا؟ أو 
هو مقصور على الاجناس لحذ كورة ف اسلحد یٹ المتقدم» وهي : البرء 
و الشعير» و الذهب» و الفضة» وار والملح ا شال" فی ال الائمة 
لأربعة على أن الربا يدحل في أجناس أخرى غير التي ذكرت في 
الحديث قياساً علياء وإنما اخحتلفوا في علة تحريم الزيادة في الأشياء 
المذ كورة ٤‏ اسلحدیٹ» لقاس عليما غيرها متى وجدت تلك العلة 
(...) على أن الظاهرية اقتصروا على الأشياء المذكورة فى الحديث». 
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الحزیري .۲٤۲۹-۲ ٤٥/۲‏ 
ومع أن الأجزاء المقتبسة أعلاه كافية لنقل آراء المذاهب الفقهية 
الأربعة» فإن القارىء قد يعن له الاطلاع على عينات من آراء كبار 
مفسري القران وختلف المذاهب» لاسيما الجعفري» التي لم يرد 
ذكرها في كتاب الجزيري الذي تقدمت مقتطفات منه. وقد يرى 
القارىء آنه لا يكاد يوجد خلاف في الرأي» إلا في العرض وبعض 

التفاصيل القليلة. 


۲ س فخر الدين الرازي (مفسر وفيلسوف) 

الربا قسمان: ربا النسيغة وربا الفضل. 

أما ربا النسيعة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في 
ا لجاهلية» وذلك أم کانوا يدفعون الال على أن يأخذوا کل شهر 
قدراً معيناًء ويكون رأس الال باقياً. ثم إذا حل الدين طالبوا المديون 
برأس المال» فان تعذر عليه الأداء زادوا في الحتق والأاجل» فهذا هو 
الربا الذي كانوا فى الجاهلية يتعاملون به. 

وأما ربا النقد (الفضل) فهو أن يباع مَّن الحنطة نوين منها وما 
أشبه ذلك (التفسير الكبير» طهران: دار الكتب العلميةء الطبعة الثانيةء 
بدون تار» مجلد ۷» ص٥۸).‏ 


۴ س أبو بكر الجصاص (مفسر وفقيه حنفي) 
«أصل الربا في الفقه هو الزيادة » ومنه الرابية لزيادتما على ما 


حواليما من الارض» ومنه الربوة من الارض وهي المرتفعة» ومنه قوهم 
أربى فلان على فلان في القول أو الفعلء إذا زاد عليه. وهو في الشرع 
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يقع على معان لم يكن الاسم موضوعا ها في اللغة» ويدل عليه أن 
لنبى عه سى النساء ربا في حديث أسامة بن زيد. فقال:[إنما الربا 
في النسيغة] (...). 
فأبطل الله الربا الذي كانوا يتعاملون به» وأبطل ضروباً أخرى 
من السياعات و سماها ر بأ فانتظم قو له تعال : #وحرم الربا حریم 
جميعها لشمول الاسم عليما من طريق الشرع» ولم يكن تعاملهم بالربا 
إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع 
شرط الريادة. واسم الربا في الشر ع يعتوره معانٍ» أحدها الربا الذي 
كان عليه أهل ال جاهليةء والثاني التفاضل في ا لجنس الواحد من المكيل 
والثالث التساءء وهو على ضروب ما في الجنس * الواحد من 
کل شيء لا جوز بیع بعضه ببعض لسا سواء کان من المكيل أو 
من الموزون او من عیره). 
أحکام القران » القاهرة: اللكتبة المية المصرية» ۷١٤١١ه»‏ جا 
ص ۲0۵١‏ ه0ه0. 
٤‏ محمد بن عبدالله بن العرلي (مفسر وفقيه مالکي) 
«الربا فى اللغة هو الزيادة » والمراد به في الأية كل زيادة ۾ 
يقابلها عرّض» فإن الريادة ليست بحرام لعينهاء بدليل جواز العقد علا 
على وجهه» ولو کانت حراما ما صح أن يقابلها عوض» ولا یرد 
(أحكام القران » القاهرة» عيسى البابي الحلبي» ٠۹٥۷‏ 


+ ا ن الاصل» و لعله نميلا مقلبعي» صو أبه: وهر ع ترو ا فاجنس... ا ۳ المراجح. 
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.)۲ ٤۲ ص‎ 

ويمكن القول هنا بان الانتظار الذي ينطوي عليه القرض لا 
بعتبره الفقهاء عاملا يبرر الزيادة (الربا) على أصل القرض. 
ه ‏ ابن قم اجوزية 
العظى» والخفي حرم لاله دريعه أل اجلي» تحرج الأول قصدا » 
وتحريم الثاني وسيلة. فأما الج فربا النسيغة» وهو الذي كانوا يفعلونه 
ف الحاهلية» مشل أن ي حر دینه ویزیده ف الالء و كلما أخره ز اده 
في المال. 


وأما ربا الفضل فتحريه من باب سد الذرائع (اعلام الموقعين» 
القاهرة» مكتبة الکلیات الأزهرية» ۱۹٩۸‏ ج۲» ص٤١٠١ .)٠١‏ 


“٦‏ سے شاہ ول الله دهلوي 


«واعلم أن الربا على وجهين: حقيقي ومحمول عليه. أما الحقيقي 
تغليظا وتشبيما له بالربا الحقيقي»» حجة الله البالغة ‏ لاهور» المكتبة 
القومية ۱۹٥۲۳‏ مولانا عبد الرحہ جا» ص٤۷٤٥‏ ۷)). 


۷ س عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى رفقيه حبل) 


«وهو نوعان: ربا الفضل» وربا النسيعغة. فأما ربا الفضل فيحرم 
في الجنس الواحد من کل مکیل آو موزون. وإن کان یسیرا کتمرة 
بتمرتين وحبة بمحبتين (...). 

وأما ربا النسيعة فكل شيئين ليس أحدهما يمنا (المقنع _ قطر 
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س مطابع قطر الوطنیةء ۱۹۷۳ء جا» ص٤٦‏ و .)۷٣‏ 


۸ س الحسن بن المطهر رالفقه اجعفري) 

«الربا لغة الريادة» واصطلاحا بیع أحد المبْلين بالاحر مح 
الزيادة وانضمام شرايط (...)» وهو قسماد: 

ربا الفضل وربا اللسيعة. وقد أجمع العلماء على تحريمهماء م 
حكى الخلاف في ربا الفضل» وشر ع في الكلام عما يثبت فيه الربا. 
الحسن بن المطهر رالحل) تذكرة الفقهاى الجزء السابع (النجف: 
مطبعة النجف» ۵٥۱۹م‏ ج۷» ص٤۸).‏ 
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لملحق الثانى ' 
ا لضاربة والشركة وشر كه المساشة 
بحث الفقهاء كافة أشكال تنظم العمل » حيث يجمع شخصان 

او کار مواردهم المالية» وخبرتهم فى إدارة المشروعات ومهاراتم 
والشركة. واستنبطوا معظم المبادىء المشار إليما دناه استنباطاً مباشرا 
أو غير مباشر من القران والحديث الشريف وعمل الصحابة. والفرق 
الجوهري بين الشركة والمضاربة هو هل كل الشركاء يسهمون في 
إدارة الشركة وتمويلهاء أم يسهم بعضهم في إدارتما وبعضهم في 
المذاهب» مع بعض الاختلافات المتعلقة بتفاصيل قليلة الأحمية. أما في 
الشركة فهناك اختلافات أساسيةء ولذا اكتفينا فيا بتعحديد الخطوط 
العريضة» مح الإإشارة الى الخلافات الرئيسة في اهوامش. 
)١(‏ إضافة الى بعض المصادر الأصلية» رأى الولف ان المصادر الثانوية التالية كانت مفيدة له 
جداأً في كتابة هذا الملحق: 

أ عبد الرحهمن الجريري» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (القاهرة س المكثبة التجارية 

الکبریء ۱۹۳۸))› ج ص٤۳‏ ۹۳. 

ب س مجلة الأحكام العدليةء الفصول ۷١‏ من الكتاب العاشر من أنواع الشركات. 

وقد تضمدت اجلة الفقه الحشفي المتصل بالبيوع»› الذي تم تقنينه في فترة الحكم العثاي. 

ترجمها الى الانجليزية س. ر. تيسر واحرون» ونشرت هذه الترجمة فی ۹۷٦۱۹٠م»‏ في 

القرارات القانونية الباكستانية » ناما رود لاهور. 


أحمد عبدالله القاريء كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل الشيبالي (جدة: تامة »)0۹۸١‏ ص ٤-٠٠١‏ ۷ه. هذه الجلة تعتبر النظير الحنبلي 
للمجلة الحنفية المذكورة في (ب) أعلاه. 

د عل الخفيف» الش ر كات في الفقه الإسلامي (القاهرة معهد الدراسات العربية العالية» 
4۲ 

ه ‏ عبد العزيز الخياط الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (عمانء = 
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والمضاربة والشركة من عقود الأمانة» وتعتبر الأمانة والإنصاف 
من الأمور الواجبة بلا ريب. فعلى الشركاء أن يتصرفوا بنية حسنة 
لصلحة الشركة. وكل جهد يبذله الشركاء (أوالمديرون في شر كات 
المساهمة) من أجل الغش والحصول على نصيب غير مشروع في الدخحل 
يعد انتماكاً صرجماً للتعالم الإسلامية. والقرآن يأمر بالوفاء بكل العقود 
»)٠:١(‏ سواء كانت مكتوبة أو شفهية» صرجحة أو ضمنية. وينهى 
عن حيانة الأمانة (۲۷:۸). ويعتبر الحصول علل أي دحل عن طريق 
الغش أو الخداع أو الاحتيال عملا منافياً للأخلاق ". 


المضاربة 
الضاربة شكل من أشكال الشركة» يقدم فيا أحد الطرفين 
امتعاقدين» ويسمى صاحب الال أو رب الالء قدراً عددا من رأس 


= الأردن : وزارة الأوقاف» ١۹۷٠م).‏ 
و س م. ل صديقي» الاصول الشرعية للشركة والمضاربة (باللغة الأردية) (لاشور: 
إسلامیك بابلیکیشن لمعد .)۱۹٦٩۹‏ 
:4۸( 
ج سس سامي € سمو د» تطوير الاعمال احبر فيه ا يتف و الشر يعة الاسلامية (القشاهر ة» 
دار التراث» »)۱۹۷٩‏ ص4۹۹-۳۸۹. 
ط س رفيق المصري» الجامع في أصول الربا (تحت الدشر فصل عن القراض رالمضاربة). 
ي ہس ابراهام ل يو دو فیتش» الشركة والربح ٤‏ إسساام العصور الو سطی (برنستوك» لاء 
ج بر نستول يو نيهر سيتي پرس» ۱۹۷۰۹). 

(۲) هناك ايات قرائية وأحاديث نبوية لاتحصى تؤكد على أحلاق المسلم. ومن غير الممكن أن 


نقدم هنا تغطية كاملة ها. وللقارىء المهتم أن يرجم الى الفصل الثالث من كتاب المؤلف النظام 
الاقعصادي في الإسلام (لندن: ذي إسلاميك كالشرال سنتر »)۱۹۷١‏ صد ۲س۷". 
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الال» ويتصرف تصرف الشريك الموصى (النام أو الوسنان)» بين 
بقدم الطرف الاخر» ويسمى المضارب (المنظم» التنظم والإدارة 
للقيام بأي مشروع أو تجارة أو صناعة أو خدمة بهمدف تحقيق 
الأرباح. والمضارب مين وو کيل» وهو کا مین بطلب منه ان يتصرف 
حكمة وحسن نيّة» ويكون مسؤولاً عن الخسائر الواقعة بسبب إهماله 
المتعمد. وهو كوكيل ينتظر منه أن يوظف ويدير رأس الال بطريقة 
تولد من عمل المضاربة القدر الأمثل من الأرباح » دون انتماك الق 
الإسلامية. وفي اتفاق المضاربة» قد يتعدد جانب لممولين» کا قد 
يتعدد جانب النظمين. 


ولكلمة المضاربة مرادف اخر هو القراض . وني هذه الحالة » 
يطلق على الممول المقارض. وقد استخدمت الحبفية والخحنابلة والزيدية 
لفظ المضاربة عموماء بين فضلّل الالكية والشافعية لفظَ القراض. 

وقد يكون اتفاق المضاربة رسميا أو غير رسمي» مكتوبا أو 
شفهیاً. ونظراً لتا کید القرآن (۲: ۲۸۳_۲۸۲) على كتابة اتفاقيات 
الديون وصبغها بالصبغة الرسميةء فقد يكون من الأفضل أن تكون 
كافة اتفاقیات المضار بة مکتو بة » بشهادة شهود» لقجنب أي حلاف 
أو نسو ع تفاهم. 

وعقود المضاربة نوعان: مطلقة أو مقيدة. فى المطلقةء لا يحدّد 
العقد دة ومکان العمل» ونوع التجارة و الصناعة أو اللخدمة» 
والموردين أو المستهلكين الذين جوز التعامل معهم. غير أن وضع قيد 
عل أي من هذه العناصر يجعل المضاربة مقيدة. وفي المضاربة المقيدة» 
يتعين على المضارب أن يحترم قيود صاحب المال. فاإذا خالفها 
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امضارب كان مسرّولاً وحكه عن آثار هذه الخالفة. وفي المضاربة 
لمقيدة زمنياًء ينحل العقد بانماء المدة الحددة. وفي المضاربة المطلقة 
یکون للمضارب تفویض مفنوح» وله الحق في فعل کل ما تتطلبه 
لمضاربة في إطار الأعمال المعتادة. وإذا ما ارتكب ذنب الإهمال 
المتعمد» و الخداع» و التلاعب» اعتبر مسولا عن النتائج» وإذا 
ترتب عل هذا أي خسارة» فلا تحمل على حساب المضاربة. 

إن كافة النفقات العادية للمضاربة» والتي لا تتضمن النفقات 
الشخصية للمضارب» يمكن تحميلها على حساب المضاربة. ولا بحق 
للمضارب أن يکون له تعويض ثابت» ولا قدر من الربح خحدد 
مسبقا. بل يتمثل حقه الوحيد» بعد تنزيل النفقات» في الحصول على 
نصيب مناسب في الربح مكافاة له على خدماته الإدارية. 

ويم تقس الربح الصافي بينه وبين صاحب الالء بدسبة عادلة 
يتفقان عليها مسبقا» وتذكر صراحة في اتفاق المضاربة. ولا يوزع 
أي ربح إلا بعد تغطية كافة الخسائر» واسترداد صاحب الال ماله 
وكل توزيع للأرباح» قبل اننهاء اتفاق المضاربة » يعتبر سلفة على 
الحساب. وفي حالة استمرار المضاربة» يمكن تحديد فترة حاسبية يتفق 
عليما الطرفان لتوزيع الأرباح» وتعامل كل فترة على أنها فترة مستقلة. 
ويبدو فى مثل هذه الحالة أن صافي الحسارة في أي فترة محاسبية معلومة 
تعتبر عبقاً على أرباح الفترات القادمة» مالم يصل اتفاق المضاربة الى 
نهايته. لذا بحسن تكوين احتياطيات من الأرباح لتعويض الكسائر. 

ويتعين تحميل كافة الفسائر» التي يم تكبدها في مجرى الأعمال 
المعتادة» على الأرباح قبل تحميلها على صاحب المال. أما الخسارة 
الصافية فيتحملها صاحب الالء وأي شرط بإسهام المضارب فما 
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یکون شرطا باطلاً لا يمكن تطبيقه. فالمبداً العام هو أن صاحب الال 
جخاطر برس ماله و خاطر المضارب بو قله و جهوده. ولعل ذلك هو 
سبب تعريفض المضاربة أحياناً بارا «(شر كة ف الربح) ۳ 


ولو تم الاتفاق على أن الربح الكلى من حق المضارب اعتبر 
صاحب الال عددثذ مقرضا وعلى المضارب في هذه الحالة أن تحمل 
كافة الخسائر» ويكون مسوولاً عن إعادة أصل القرض للمقرض 
(صاحب المال) طبقاً للاتفاق. ولو تم الاتفاق على أن كامل الربح 
من حت صاحب الال كان للمضارب أجر الئل مقابل خدماته *. 


فادا ۾ بحصل على أي أجر أو ربح کانت العملية إبضاعا أو بضاعة. 
ولقد كان الوضع كذلك عبر التارج» عندما يكون الال مال الارامل 
واليتامى والمؤسسات الخيرية» أو عندما يتبادل هذه الخدمة رجال 
الأعمال على سبيل التعاون فيما بينيم. 

بمساهمته في رأس الال لا أكثر. وهذه نقطة مهمة» فقد لا يرضى 
صاحب الال أن یکون شریکا نائماً (موصيا)» إذا ما کان التزامه غير 
رأس الال الذي أسهم به صاحب المال. فإذا ما فعل ذلك فلحسابه» 
وله الحق في الاأرباح المتحققة من التزاماته الزائدة» ويكون مسوولا 
(۴) يرى الدكتور م. ن صديقى أنه قد يكون من الصواب أن نصف الاقتراح الإسلامي بأنه 
مشا ركة في الربح فقط رانظر تعليقاته على تقرير مجلس الفكر الباكستاني عن إلغاء الفائدة من 
الاقتصادء فى ضياء الدين أحمد واخرين» النقود والمصارف في الإسلام» ص٠٠٠).‏ 


# فكانت إجارة س المراجع. 
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عن الفسائر في حال وقوعها. والسلع التي تشترى بالدين في إطار 
مسار العمل الطبيعي› و بموافقة صا حب لمال ٤‏ اتفاق المضاربة» تقح 
على مسؤولية الطرفين» وفقا لبادىء شر كة الوجوه (التي سنتعرضص 
ا ٤‏ ”الشركة ). 

فإذا اسهم المضارب أيضاً في راس مال المضاربة بلغ معين *» 
حصل على حصة من الربح تقابل حصته في مجموع راس المال. ويتم 
تسم الربح المتبقي طبقا للمتفقى وليه ۹ 
مهم في مجموع رأس الالء فالخسارة طبقا لاأراء الفقهاء ماهي إلا 
تاكل في المساهمة الماليةء يتعين تحميلها على رأس الال. 

وتنحل المضاربة بانتاء المشروع الذي قامت من أجله» أو بانتهاء 
لمدة المحددةء أو بوفاة صاحب الال أو المضارب, أو بتقدي إخطار 
من أحد الشر يکين بنشه ف الخل. 

۾ يطلب من المضارب العمل بامانة وإحلاص و بذل کر فدر 
مکن من العناية والحذر ٤‏ أداء و ظائفه. وعل المضار ب ست سسا قول 
# في هذا اجهاع المضاربة والشركة» وهو جائز» فهي شر كة بالنظر لاشتراك كل مهما في رأس 
المال» ومضاربة باشراض أن أحدها يعمل» فهر مضارب» والأخر لا يعمل فهو رب مال. أو 
هي شركة أموال وشركة أبدان في آن معأً. وعلى هذا بكون وجود رب مال لا يعمل هو العلامة 
المميزة للمضاربةء وإذا كان كل الشركاء يقدمون حصة مالية فهي علامة ميزة لشركة الأموال» 
والشريك بعمله دون ماله قد يوجد إما في المضاربة (مضارب) أو شركة الأبدان. والشركة التي 


ليس هما رأس مال إما شر كة أبدان أو شركة وجوه» إذ إن شركة الوجوه تعمل بأموال الغيرء 
بالديو ك سب المراجح. 


##ههنا افتراض ضمني بان هناك نسبة للمال ونسبة للعمل» فتوز ع الأول حسب حصة كل 


منہما في المال» وتوز ع الثانية حسب حصة كل منهما في العمل فإذا كان أحدهما يعمل والأخر 
لا يعمل» حصل العامل على ربح العمل كله المراجع. 
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الجزيري آداء واجباته کمسلم مین لا بخون» صادق لا يكذب» خلص 
ویتاکد معه من حفظ ماله و استغاره» ولا يصح لصاحب الال أن 
يعطى ماله خائن أو مبذر أو سيىء التصرف» لأن الحافظة على المال 
الشركة 
الشر كة (بکسر الشين و تسکين الرأء أو بحر فکس) تکون 
بين شخصين أو أكثر . وهي على نوعين: شركة ملك وشركة 
عهود. 
وتنطوي شركة الملك على وجود ملكية مشت ركة » وتنشاً حينا 
عينا تقبل أو لاتقبل التقسم. ويتعين على الشركاء أن يقتسموا المنحة 
تقسيمها (إذا ما كانت تقبل التقسم کالارض) أو بیعها (اذا كانت 
لاتقبل التقسم كالمنزل أو السفينة). واذا كانت العين المملوكة تقبل 
التقسم» وبقي الشركاء على قرارهم بان يظلوا مرتبطين معأ كانت 
شر كة املك احتيارية. وإذا ما كانت الممتلكات لاتقبل التقسم» والتزم 
الشركاء بان يظلوا مرتبطين معا كانت شر كة الملك جبرية. فشركة 
اللك» وجوهرها الملكية المشتركة للعين» لاتعتبر مشاركة بالمعنى 
)٤(‏ المحزیري» سبق ذکره جاء صض۸٤-۹٤.‏ 


(ه) طبقاً للجزيري» فإن الشركة (بكسر فسكون) أفصح» حتى قال بعضهم إنه لم يثبت فما 
یره . امرجم ةي ص ١۲‏ . 
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الدقيق» لأا لم تدشا باتفاق متبادل لاقتسام الأرباح والخاطر. ولذلك 
تظهر في الدراسات الفقهية على هامش الملوضوع. 
الشركة 


اسم 


شر كة الملك شر كة العقود 


احتيارية جبرية مفاوضة عنان ابدان وجوه * 


وبالمقابل فان شركة العقود مشاركة صحيحة» لأن الطرفين 
المعنيين قد دخلا باراد ما في اتفاق تعاقدي للاستهار المشترك واقتسام 
الأرباح واخاطر, ولا یشتر ط أن یکول الاتفافق بالضرو رة رمیا و 
مکتوبا» فقد یکون شفهیا وغیر رسمي. ولکن )ا أشرنا سابقا في بحث 
الملضاربة» يفضل ان تأحذ شر كة العقود الصفة الر“مية باتفاق مكتوب 
بشهادة سهود پبین الشروط والأوضاءع المتفق علیا» ما يتف ماما 
مع تعالم القران في الديون» وصفقات الاعمال للمهمة :١(‏ 
۲۸۳-۲). وکا هو الحال في المضاربة تماماأء يمكن توزيع الأرباس 
بنسبة عادلة يتفق عليها الطرفان» أما الخسائر فيمكن اقنسامها بنسبة 


* هذا التقسم الشركة العقود ليس هو الختار عددي» فيحسن أن تقسم شر كة العقود الى شر كة 

اموال وشر كه ابداك و شر که وججحوه» وک ص هده الشر کات تسم الى مفاوضة او عات راو 

تقسم شر كة الأموال فقط الى مفاوضة وعنان) . ففي حال التساوي في اللحصص رالتوزيع والسلطة 

تکون مشاو ضبة) وإلا كانت عدانا » فالعقسم الاول بنعسب طبيعة الحصص في الشر كة: مال» عمل» 

ضماك. والتقسم الثازي تسسا المساو اة 1 تید مها وا جوز عل التقسيمين عل لبا و أسحك. 

والتقسم الأول هو الهم والثاي يكاد يكون نطرياء فمن المتعسر وجود المغاوضة س المراجم. 
(انظر رد الولف ¥۷ ف اللحق الثالت). 
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مساهمة كل شريك في رأس الال ". 

وتقسم شر كة العقود في كتب الفقه الى أربعة أقسام هی : 
ا لمفاوضة (سلطة والترام كاملان) والعنان (سلطة والترام مقيدان) 
وأبدان (عمل ومهارة وإدارة) » ووجوه (شهرة» وحمعة اثتانية 
وصلات). في المفاوضة يكون الشركاء بالغين ومتساوين في أموالم» 
وني قدرتهم على تحمل المسؤولية» وني نصيبهم في الأرباح والخسائر 
ویکون لکل مهم كامل اساصة للتصرف نيابة عن الأخرين» وهم 
مسوولون فرديا وتضامنيا عن التزامات شركتہم» بشرط أن تكون 
هذه الالتزامات قد تحققت في إطار العمل المعتاد» ومن ثم يتصرف 
كل شريك كوكيل للشركة» وكفيل للشركاء الأحرين ' 

أما شر كة العنان فلا يطلب فيا أن يكون كافة الش ر كاء بالغين» 
ولا أن تكون هم أنصبة متساوية في رأس المال. وهم كذلك لا 
يتساوون في المسؤولية عن إدارة العملء ولذلك يتفاوت نصيمم في 
الأرباح» ويجب تحديده بوضوح في عقد المشاركة. أما نصيبمم في 
الخسائر فيكون طبقاً لمساهماتهم في راس الا لمال. لذلك فإن الشركاء 
و رى اشانية ا تزع اراح شا سه مامات في رأ الالء ورجح فلك ال سو 
قياس المساهمة بالعمل (أو المهارة والإدارم » والمفترض أن يكون الإسهام بالعمل مساوياً. . فتوزیع 
الأرباح مثل الخسائر يتعين أذ بتناسب مع توزيع الخاطرة. لکن إذا سهم شریکان ي رأس الال 
أحدها يعمل فقد ذهب الشافعية إلى أن نصيب الشركاء العاملين في الربيح يتعين أن یکون عل 


(حمد بن رشد القرطبيء» بداية الجتمهد القاهرة » مصطفى البابي الحلبي» ج۲ ص۳٠۲٤ ٠١‏ 
وأبو الحسن على المرغينالي» » المدايةء القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» ج٣٠»‏ ص۷). 


(۷) يعترف الحنفية والمالكية والسبلية بشركة المفاوضة وجود بعض الاحتلافات. ويقضي 
فقهاء الحنفية بضرورة تساوي الشركاء في صافي الأروة وان يدخل مجموع الأروة الصافية في 
عمل الشركة. أما فقهاء المالكية فلا يعتبرون ذلك أمراً ضرورياء بل يقتصرون على المساواة في 
الساهمات المالية (انظر ابن رشد» سبق ذکره ج۲ ص٤١۲١ »۲٠١‏ وشمس الدين السرخحسي» 
المبسوط (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر» ط۳» ۱۹۷۸) ج١١‏ ص۷۷١).‏ 
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في ش رکة العنان کل منہم وکیل للاخر» لکن لیس کل مہم کفیلا 
للاحر *» ومن ثم فإن التزام كل مهم تجاه الغير الترام فردي لا 
اما شر كة الأبدان 1 ففیہا يسهم الشر كاء بمهارا ہم وجهودهم 
في إدارة العمل» حيث لا يكون للشركة رأس مال» أما شر كة الوجوه 
فيستخدم فا الشركاء شهرتهم وسمعتهم الائةانية وصلاجم لتعزيز 
لا سهم الشر كاء ٤‏ أي راس مال» فيفللان ممصو رین بشکل 
هذه الشركات ما هي بالطبع إلا نماذج (نظرية). فمن الناحية 
العملية» قد يسهم الشر کاء بالمال» وبالعمل والادارة والمهاراث 
(A)‏ أفهداية» سبق د کره» ج٣‏ صے . أنظر أيضاً راححلة» » سیق د کره» اgادة ۳٥‏ انظر أيضا 
يو دوفیتش» سبق د کرهء ص٤ ١١١‏ ؟ا. 
انان هي الشر ك الوحيادة التي پعت ر ا اا ا أن شقا مو ا الارباح وسار 


ذا کره» ج٣‏ ص۷). 


(۹) وتسمى أيضاً شركة الأعمال أو شركة الصنائع أو شر كة التقبل. لايعترف الشافعية بشركة 
الأبدانء إذ يرون أن الشركة لاتدشا إلا بالمال » لأن المساهمة بالعملء ا آشر نا أعلاب لاکن 
قياسها بدقةء والمفترض ُن یساهم کل شریك بعمله» عل قدر ماله شر كة الأبدان باعملة عند 
آي سنيف والمالكية عار ة» وهنع مہا الشافعی» وعمدة الشافعية أن الشركة إا نتاس بالأموال 
لا بالاعمال. لن ذلا لا پنضبمل ۽ فهو غرر عندهم. إذ كان عمل کل واحد منہما جهو لا عند 
صبأسحبه) . 

«وشر كة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة. وقال أبو حنيفة: جائزة». رانظر ابن رشد» 
سیق د کره» جا دە د۲)). 


)١ ٠(‏ شركة الوجوه أو شركة الذم لاتعترف با الشافعية ولا المالكية ‏ ابن رشد سبق دكره 
ص ۲١۹‏ ), 
و عير الحنفية المفاوضة والعنان حتى في شر كانت الانادان والوجوه. انظر السر نجسي سبق د ره 


اا صر د ا2٥۱‏ و ۱۷۹ 


والائةان والشهرة أيضا *» ولو تفاوت مدى إسهام كل منهم. وشركة 
العنان التى لاتتساوى فما الأنصبة» وتعترف بها كل المذاهب الفقهيةء 
قد تكون هي الأكثر شيوعاً. وني هذه الحالة» تقسم الأرباح طبقا 
للدسبة المتفق عاما تعاقدياء وتعترف الشريعة بحق الشريك في 
الحصول على الربح» إذا ما اسهم بواحد من أصول العمل الثلاثة 
لمذكورة'**» وتأمر الشريعة بتوزيع الخسائر إلزامياً بنسبة المساهة 
فی راس المال. فالخسائر کا اُشرنا من قبل تشکل تا کلا فی راس مال 
المساهمة بإجماع الفقهاء ويتعين تحميلها على رأس الال. فإذا وقعت 
في فترة معينة» فيتعين تنزيلها من أرباح الفترات التالية» حتى تصفى 
كلهاء ويعود رأس الال الى مستواه الأصلى » ويتعم هذا دفعة واحدة 
أو على دفعات» حسب الظإروف وتراضي الشركاء. وريغ تغطى 
الخسارة كلهاء يعتبر كل توزيع للربح مثابة سلفة للش ركاء» ولذلك 
قد يكون من المرغوب فيه تكوين احتياطي من الأرباح» لمواجهة أي 
خحسارة قد تقع في المستقبل. 


g4 ITEA ¢9 \TEY asl « انظر الس ر حسي» سبق دذکره» چاا ص۷٥۱ واجلة‎ (01١( 
.4١ و‎ ٦ انظر أيضاً الامش‎ . ۳۷۱ 


٭ إذا كان لكل شريك حصة مالية في الشركة اعتبرت شركة أموال» وهذا لامنع إسهام الش ركاء 
بعملهم وشهرتم وصاتم وضمانہم» لكن الفقهاء اعتبروا هذه الأمور تاعة» احتصاراً و اصطلاحا. 
راذا كان لكل شريك حصة في العمل فقط كانت شركة أبدان» وان اس اليوم من الضروري 
أن یکون لکل شر کة رأس مال» لكن ذلك في وقہم کان صحيحاًء وراس الال كان تافهاً نسبياً. 
وافا کان کل شرب يشتري بالدين» وليس لأحد مس الشركاء رأس مال كانت شركة وجوه 
المراجع 

اظ رد املف ۷Y‏ في الملحق الثالت). 


يقصد ما الالء والعمل» والضمان. فيد حل ف العمل الإدارة و التنظم والمه 
الضمات الائعان والشهرة و الصلة» حسب تعبير الولف س المراجح. 
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وكا أن الشركة قد لا يمكن تصنيفها في أي من الماذج المسماة 
امتقدمة» بل قد تكون مؤّلفة من الأشكال الثلاثة > فكذلك المضاربة 
قد لا تقع أيضاً ضمن التصنيف الكلاسيكي . فالوضع العا لمي الحقيقي 
إغا هو مزي من المضاربة والشركة» حيث يسهم كافة الشركاء في 
رأس المال» ولا يسهمون جيعا في تنظم المشروع وإدارته. ففي هذه 
الحالة لا توزع الارباح طبقا للمساهمات الالية» بل تقسم باي نسبة 
يتفق عليما الشركاء» ويتوقف ذلك على مدى إسهام کل منہم في جاح 
العمل ورجيته. فالشرط الوحيد في الشريعة هو العدل الذي يقضي 
بان يتناسب نصيب کل منہم في الربح مع مساهمته في رأس الال 
ومهارته ووقته الخصص للعمل وقدرته الإدارية ومعته وصلاته. وكل 
إحلال بذلك يحطم ركنا من أهم أركان نظام القم الإسلامي» ‏ 
پو دي أيضا الى السخط والتناز ع بين الشر کاء» ويرعز ع استهرار 
الشركة. 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أنه ليست هناك دراسة مباشرة في 
كتب الفقه لطبيعة مسؤولية الشركاء أمام الغير» سواء كانت محدودة 
أو غير محدودة. ولعل مرد ذلك أن طبيعة المسوولية تكتسب أهمية 
ي الفويل الربوي الذي يسمح بإقامة بنية فوقية كبيرة على قاعدة 
صغيرة من رأس المال. فمن المهم ههنا أن يعرف مدى مسؤولية حامل 
أسهم رأس المال» فإن المسؤولية المحدودة تساعد على تحديد درجة 
خاطرته بنصيبه في چموع راس مال المساهمة. أما فی الاقتصاد 
الإسلامي فا أن تمويل الأعمال مُعْظمه على أساس المشاركة» مع 
بعض الاستتناءات المتمثلة في ائتانات الموردين والقروض اححسنة» فإ 
مسوٌولية الشركاء محدودة في الواقع بمساماتمم في رأس المال. وتدفع 
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الموردين فطنتهم إلى مراقبة إججمالي رأس مال المساهمةء» وح ركة المبيعات 
والتدفقات النقدية في المنشأة المعنيةء بيا تكون القروض الحسنة» ‏ 
سبق أن أشرناء محدودة. كذلك فقد تع معاملة سائر الشركاء الاخرين 
في العمل (سواء بطريق القرض أو المشا ركة) كحملة أسهم رأس الال 
ويسهمون في مخاطر العمل. ولا كانت القروض الربوية غير جائزة» 
فان الالتزامات الاجمالية للمدشاة لا مک ان تکون أکثر من حجم 
اللوجودات الإجالية» وكل تاكل في قيمتها يجب ألا يتعدى مجموع 
الأموال الخاصة. وبمذا نجد في نباية المطاف أن المسؤولية حدودة 
بالضرورة بمقدار رأس الال رما في ذلك الأرباح المعاد استغارها) 
اللستثمر فى الشركة. وأيا ما كان الأمر» فمن المرغوب فيه إبراز هذه 
النقطة في الإصلاح القانوني الجاري حاليا في الدول الإسلامية وفق 
برناج الاسلمة. 
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شر كة المسامة 

إن شركة المساهمة» كشكل من أشكال تنظم العمل» ها كيان 
قانوني مستقل» ولا تظهر مباشرة ئي أي بحث فقهي قديم» غير ان 
أقرب شكل إليه هو بيت المال والمسجد والوقف وشركة المفاوضة"'. 
على أن فقهاء العصر قد وافقوا على شر كة المساهمة عموماء استنادا 
الى أصول الفقه المتمثلة في القياس أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة. 
و هناك بالطبع حلافات تفصيلية» ليست موضح اهغامنا فى هذا 
الكتاب"'. 

إن شر كة المساهمة يجب أن تكون شكلا مهما من أشكال تنظم 
العمل في النظام الإسلامي. فهي تقدم عناصر مناسبة وميزات 
لاتقدمها الأشكال الأخرى لتنظم العمل» من هذه الميزات: 
)١(‏ المسؤولية امحدودة لحملة الأسهي؛ 
(۲) قابلية الملكية للتقسم والانتقال؛ 
(۳) غياب الاعتبار الشخصي بين حلة الأسهم (الحق الشخصى 
للشريك في اخحتیار شریکه)» حيث تنتقل شهادات الأسهم من يد 
لأحرى دون موافقة مسبقة من المساشين الاحرین؛ 
)٤(‏ تمتع الشركة بكيان قانوني مستقل عن المساهمين فيماء ما يمكن 
من إبرام العقود بامهاء والتقاضي» واستمرار كيانما المستقل دائما 
بغخض النضر عن تغير مسامما. 


(۱۲) انر الخفیف» سبق د کره» ص ٣‏ ۷۲ ۲؟ ویر دو یتش سبق د کړه. ص۹۹ . 


)١۳(‏ من اجل الاطلاع على مناقشة قيمة للموضو ع انظر الخفیف» سبق ذکره» ص۲۷۲۲ 
و ۹۷۹1 و اسخياعل. سبق د کره» بح » ص۷ ۲ ١س‏ ٦د؟۲.‏ 


TTA 


إن مفاهم المسؤولية الحدودة لحملة الأسهم» وسهولة انتقال 
الأسهم» والكيان القانوني المستقل للشركة» يتعين أن تكون مقبولة 
ماما في الاقتصاد الإسلامي» د يبدو آنا لا تنتہك أي مبداً من مبادیء 
الشريعة “'. ولا تؤمن هذه الميزات لأصحاب المدحرات أصولاً سهلة 
التوافر وسائلة فحسب» بل تنيح كذلك لأصحاب المشاريع مبالغ 
كبيرة من القويل بالمشاركة» وهو أمر غير ممكن لو اقتصرنا على 
المضاربة والشركة. 

إن شركة المساهمة يمكن أن تلعب دوراً مهما في الاقتصاد 
الاسلامى بعد إلغاء الفائدة. وعلى العكس من نظيرتما في الاقتصاد 
الر سمال تقوم شركة المساهمة الإسلامية بتامين معظم احتياجاتها 
المويلية بطريق الاكتتاب في رأس الال. ومع ذلك » لاغنى هما عن 
اتمويل القصير والمتوسط الاجل من خلال المضاربة والمرابحة والبيع 
الإيجاري والتا جير الفويلي» وذلك لتجنب الفيض في رأس مال 
الشركة» ولواجهة نقص السيولة» والاستفادة من فترة إمهال الى حين 
سداد نقص رأس الال بإصدار أسهم جديدة. 

وتشكل شركة المساهمة الحديثة من حيث الجوهر مزجا من 
شر كة المضاربة وشركة العنان. فحملة الأسهم شركاء ليسوا 
بالضرورة متساوين» فهم مساهمون بالغ متباينة في رأس مال 
الشركة. وبهذا المعنى يشبه المساحمون أربابً المال. أما حملة الاسهم 
الذين ينهضون بأعباء الإدارة فهم كالمضاربين من حيث مسؤوليتم 
عن إدارة الشركة» وهم وكلاء تتصرف الشركة من خلاهم» 
ويشغلون م ركز ال وكيل المؤتمن» وعليهم أن يتصرفوا بإخلاص وحسن 


.٩۷ص انظر ایاط» ص۹٦۲۰ ۱١۲۱؛ والخفيف» سبق ذكره»‎ )۱ ٤( 
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نية» وأن يبذلوا أكبر قدر ممكن من العناية والمهارة في أدائهم 
لسؤولياتهم» وذلك كالمضارب بوصفه أميناً. وبمذا فإن المديرين 
یشبہون کلا من صاحب الال والمضارب. 

ومن الضروري أن تنظم الشركة على هدي التعالم الإسلامية. 
للتأكد من تحقيق العدالة للمساهمين والمستهلكين »› ولتلافي مساوىء 
الش ر كات الحدينةء فان الفصل التام بين الملكية والإدارة» ولا سيما 
في الش ر كات الكبيرة» يودي الى سوء الممارسة. فمن المهم إذن إدخال 
بعض الإصلاحات > في قواعد الو كالة على الخصوص» لماية مصال 
حمل الأسهم. وليس للمديرين » بوصفهم مضاربين» احق شرعاً في 
أجر محدد للإدارة )ا في الش ر كات الحديثةء بل بالإضافة الى نصيم 
العادي من الأرباح كالمساهمين الآخرين على أساس ما يملكونه من 
أسهم» هم أن يحصلوا أيضاً على نصيب إضانفي من الأرباح بنسبة 
معوية متفق عليما مقابل خحدماتم الإدارية. ويتعين سحديد هذه اللسبة 
امعوية الإضافية ني النظام الإسلامي» كي تكون معروفة جيدا 
للمساهمين. وإذا ما اصابت الشركة خحسارة» فلا حق هم في تقاضي 
أي اتعاب» بل يتحملون جرءا من الفسارة تتناسب مع حجم 
متلکاتہم من الأسهم. هذا المبدأً لابد أن يثبت أنه مبدا صحی» لأن 
الإدارة (ونعني با المديرين لا الموظفين) يجب أن لا تعصل على مكافاة 
إلا بمقدار إسهامها في تحقيق الأرباح. 

وجب ملع المديرين من تحقيق أرباح سرية لأنفسهم» ومن 
التلاعب با سعار الأسهم» أو استغلال معرفتہم ببواطن مور الشركة. 
کا يجب مراقبة حساب نفقات المديرين مع الاسترشاد في ذلك 
مبادىء المضاربة» فيسمح ممم بنفقات العمل الفعلية لا أكثر. هذه 
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الإصلاحات » وغيرها من الاصلاحات الضرورية» لابد أن تساعد 
عل التخلص من بعض المارسات التي زحفت الى شر كات المساهمة. 
وقد يكون من المرغوب فيه منع تكوين الشركات القابضة» لتجنب 
تر كيز الأعمال والصناعات في بضع شركات» ما يؤدي الى تركير 
الأروة والسلاطة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إصلاح مصافق الأوراق الاليةء وفقا 
لا بيناه بإججاز في هذا الكتاب» من العناصر الضرورية لبرناح الأسلمة 
وذلك بهدف التلاؤم مع شركة المساهمة كشكل من أشكال تنظ 
المشروعات في مجموعة المؤسسات الإسلامية. والهدف هو التأأكد من 
أن أسعار الأسهم تعبر عن ظروف العمل القائمة» ولا تتقلب تقابا 
طائشاً ا تفعل في المصافق التقليدية. 

إن وجود سوق للأوراق الالية منظمة تنظيماً جيداً» وذات 
لواح ملائمة» قد يساعد في تامين السوق (الثانوية) السليمة اللازمة 
لكسب ثقة المدخحرين والمستلمرين » وتمكيہم من شراء أو بيع 
الأسهم» تلبية الظروفهم أو توقعاتهم عن التطورات المستقبلية في 
السوق. إن مثل هذه السهولة والملاءمة فى الاستثار وتصفيته يتعين 
أن يشكل أحد الأعمدة المهمة لتأسيس اقتصاد لايقوم على الفائدة» 
بل يستند الى المشاركة. 
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احق الغالث 
إجابات عن بعض تعليقات مراجع الترجة الدكتور رفيق 
الملصري 

علق الدكتور رفيق بعض التعليقات القيمة» في الحاشية» على بعض 
الفكرية» أشعر بالباعث على انتہاز الفرصة لإقامة مزيد من الأدلة على بعض 
مواقفي. ومن جهة أخرى» فقد بعث هذا في نفسي ارتياحا كبيرا للقول 
بأن خالفته لاتتعلق بالمسائل الأساسية» ومن ثم لاتصيب الاتجاه الرئيس 
للکتاب و للاقتراحات التي بينتها» بغرض إقامة نظام نقدي عادل. 
أن اعتراضه على الإجارة الفويلية اعتراض جوهري» وذو مدلول عملي 
کبیر» وأويده فيه تا يدا کاملا. 

ان تبادل الآ راء فيه نفع للكتاب» فهو لايسلط مزيداً من الضوء على 
لمسائل المغارة فيه فحسب» بل يساعد كذلك القارىء المهع على فهم 
أفضل للموضو ع. كا أنه يبين له المواضع الحساسة» ليقوم العلماء بمناقشت 
مناقشة أك من أجل الاستزادة ما أمكن من وضو ح الا راء ونسبة الاتفاق 
علیہا. 
1 س ربا الفضل ( ص۹٥‏ و ۷۹) 

علق الد كتور رفيق مرتين على مناقشتي لربا الفضلء الاولى تتعلق 
بالربط القياسي (ص ٠)٥۹‏ والاخرى بالمعنى التوسعي (ص۷۹). 
(أ) الربط القياسي وربا الفضل 
ذكر الدكتور رفيق أن ربط القروض اللاربوية يمكن الاعتراض 
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عليه بانه يو دي الى ربا الدسيعة. وهو على حق» وقد ذكرت الرأي نفسه 
فى الصفحة .٥۸‏ 
فربا النسيئة بالتعريف يختص بالقروض» وعنصر الزمن فيه عنصر 
أساسي. وهذا بخلاف ربا الفضل» فهو لا يتصل بالقروض» بل بالبيو ع التي 
تم يدا بيد» أي التى يغ فيما تبادل البدَلَيّن في الوقت نفسه. والغرض 
الأساسي منه هو إقفال كل الأبواب المؤدية لى ربا النسيقة. غير أن الخليفة 
عمر رضي الله تعالى عنه قد أدخحل بعدا اخر مهما في ربا الفضل» عندما 
أمر المسلمين باجتناب الر با والريبة معأء وهي المنفعة التي تشبه الرباء أو تثير 
الشكوك فى الأذهان حول شرعيتها. وا أن ربا النسيغة ليس محلا للشك» 
وع فه الفقهاء تعريفاً واضحاًء و ماه الإإمام ابن تيمية الربا الجلى» فإن الريبة 
تعنى ربا الفضل الذي هو موضع حلاف في الرأي» و“ ماه ابن تيمية الربا 
الخفي. 
وقد آثار الد كتور الربير والد كتور قحف اعتر اضصات ف الندوة 
(تتصل بالمامش ١١‏ من الفصل الأول) على الربط القياسي باعتباره ربا 
فضل» وأن هذا المعنى للربط لايمكن استبعاده بسرعة»ء والخلاف مرذه الى 
سبباں . 
)١(‏ في القرض المربوط» يكون القرض والوفاء كلاهما بالنقدء غير أن 
م م £ ر 2 ا 
القاسم المشترك يكون سلعة أحرى متفقا عليهاء أو سلة من السلع» أو رقما 
(۲) يفهم الربط عموماً على أنه يطبق في اتجاه واحد فقط» عندما 
نكون هناك حر كة تصاعدية فى الأسعار» لا العكس. ذلك لأن الر بط كان 
نقاج التضخم»ء وغالبا ما ينتشر في البلدان التي تعاني من معدلات تضخم 


3 


عالية» كطريقة للتتخلص من خطر التضخم. وليس نمة مثل واحد على بلد 
يطبق الربط عندما يكون معدل التضخم سالبا. 

هذان العاملان يمكنهما معا أن يوديا الى ربا الفضل. ولشرح ذلك 
امقترض في الاستحقاق (بعد سنة مثلا) قيمة ۲٠ ٠‏ كغ من الرز. ذلك لأن 
سعر الرز في تاريخ الاستحقاق قد يكون أعلى من > ريالات أو أقل. 
بسترد فى هذه الحالة ١٠۲٠١ ١‏ ريالا. فاذا ما أحذنا كمية الرز بالاعتبارء فلا 
يكون ثمة ربا نسيغة ولا ربا فضل. لكن إذا أحذنا المبلغ النقدي بالاعتبارء 
ثارت شكوك حول الزيادة ۲١ ٠‏ ريالاً التى قبضها المقرض. فهذا يمثل ربا 
نسيغة لدى البعض. والجواب لدى البعض الا خر ليس مثل هذا الوضوح» 
وذاك پسبب اربص فهناك شك ومن ثم يکون من الافضل اجتناب 

بض ازیادة ت ٢‏ راا فهذا الشك بجعل هذه الزيادة داخحلة في 

لنفرض الآن أن السعر قد هبط الى ٣‏ ريالات» وأن المقرض قد استرد 
٠‏ ۷۵ ريالاً» فهاهنا لايو جد ربا من أي نو ع**. لكن لا كان الربط القياسي 


# هذا غير مفهوم» لكن لعله يقصد أن المقرض في تاريخ الاستحقاق له ريال ذا ف 
۰ ریالا کان هناك ربا فضل بمقدار الفرق» أي كأنه في تار لامنحتاق بادل . 

ب ۱۲۵۰ . وهلا پعید» ولع ذلك ناڻیءِ من أن ربا النسيئة يشمل في مفهومه فشر راء 
معا فهو في القرض زيادة (= فضل) في مقابل النسيئة وذلك بخلاف ربا البيع فهو تساء فقط» 
ار فضل فقط وقد معان ء اذا بادل متلا تقداً مجلا نقد مؤجل أكار منه على سمي الع 
فهذا فيه ربا فضل وربا تساء معأء ولا يقال إنه ربا نسيئة _ المُراجع 


لن لمقترض رد القرض بالنقصان لا بالريادة _ المراجع 
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مطبقاً فى اتجاه واحد» وما أن من النادر أن نجد مقرضاً يقبل ب ۷١ ٠‏ ريالاً 
فان المقرض يسترد في العادة ٠١٠١٠١‏ ريال» برغم هبوط سعر الرز. يكن 
هنا للبعض أن يقول بان هذه المسألة ليس فيها ربا من أي نو ع» لأن المقرض 
استرد ١٠٠١١‏ ريال» وهو نفس المبلغ الذي كان قد أقرضه. غير ن اخحرين 
قد یر ڈو ن بان المقرض قد استرد ما قیمته ۳۳۲۳ کغ من الرز بدلا من ۲٠٠١‏ 
كغ» برغم الربط القياسي» فهذه الزيادة هي ربا فضل* . ذلك لأن تطبيق 
الربط القياسي في اتجاه واحد يثير شكاً في الذهن حول شرعية استرداد 
الملقرض ١٠١٠١٠١‏ ريال» اذا هبط سعر الرز. وهذا الشك يجعل الريادة داخلة 
ني الريبة» أي في ربا الفضل, 

ومع ذلك فإنه لافائدة من الدحول في مدلولات الألفاظ. ذلك لأن 
جوهر الدعوى هو أن ربط أدوات الدين (ربط الديون) غير مرغوب» 
سواء أدى الى ربا النسيعة أو الى ربا الفضل ** . فقد بينت في النص أن 
ربط القروض لايمكن تبريره في اقتصاد إسلامي» حتى على المستوى 
الاقتصادي احض. 


(ب) المعنى التوسعي 

قال الد کتور رفيق بأنني توسعت في مدلول ربا الفضل. غير أنني 
أفعل ذلك على سبيل التحكم» فهناك أيضاً علماء آخرون فعلوا مثل. 
فا لمعنى التو سعي يستند الى الأحاديث النبوية» ففي الحديث رقم أ ه في 


# لذا سلم ۱۰۰۰ ريال واسترد ۱۰۰۰ ریال فلا ربا. وإذا سلم ٠٠١‏ كغ من الرز» واسترد 
۲۳ کغ م رز مانل» فھا هنا ربا نسيعة» لان العملية فرض؛ و فيه زيادة مع نسيئة س المراجم. 


ب الدين لا کن ان يؤدي الا الى ربا النسية. اما البيع فإنه قد يودي الى ربا الفضلء أو 
ال ربا الماع أو ا کایہما معا ہس المراججم. 
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الملحق الثاني من هذا الكتاب» توسع النبي عو نفسه في معناه بقوله أن 
«الربا سبعون بابا) *. وربا النسيغة ليس الا واحدامن هذه الابواب» ويمثل 
£ ۳ ع 

ربا الفضل **الأبواب الاحرى. وهناك أحادیث اخر )١١/۳۰۹/۳۰۸/۳(‏ 
تعطينا فكرة عن بعض هذه الأبواب لا كلها. وبا أن الرسول ع لم يبين 
الأبواب كلهاء فقد قال عمر رض الله عنه بأن النبى عه قد قبض و ن¿ 
يبيه لنا. وهذا الموقف من عمر رضى الله عنه لايتعلق أبدأ بربا النسيعةء لأن 
معناه كان واضحا في عهد النبى عه و م تكن هناك حاجة الى زيادة في 
یانه. بل کان متصلا بربا الفضل *** الذي يتعلق بالتجارة» ویمکن أن 
يدل فما بطر عديدة ختلفة. ويبين موقف عمر وخا للامکانات 

ا 
خا اباب اهي کن أن باج ا لر ال رب الل فى المعاملات 
التجارية. ذلك لأنه م يعتبر هذا البيان ضروريا . فالقرآن و السنة يساعدان 
اللسلمين في استنباط البو اب غير المنصوصة» و هذه الأبواب ليست ثا بنة» 
بل تتغير مع الزمن» بالتغير الحاصل في تعقيدات التجارة ووسائل الدفع. 
+ المقصود بہذاء وال اعلم» الحيل الربوية (التحايل على ربا النسيغة). ويمكنك الرجوع في 
هذا انی بيع العيدهة وصوره عند الفقهاءء ولعل اللالكية بعصو نك أفضل تعبور عن الموضوع» فيما 
ذکروه في بیوع الاجال والدرائع الربوية. سلا وقد وجدت فى بعض كتب الالكية صوراً من 
بیو ع الاجال (الیل الربوية) تقرب من ذلك العدد المشار اليه. ولعل مقصود الكاتب هو ربا 


البيو ع بدل ربا الفضل» فإن البيوع غالبا ما ذد منها صور (أبواب) خختلفة للتحايل تو صلا 
الى ربا الدسيثة الحرم» فاذا کان هذا مقصوده فان شقة الخلاف تضيق بيني وبينه كثيرا المراجع 


ج يريد الكاتب «ربا البيع» بدل «ربا الفضل» » لأن البيع قد يكون فيه ربا فضل» وقد يكون 
فيه ربا سسا وقد يکون فرك فضل و تساأء. والنساع تلف ف الاصطلاح عن النسيعة» فالسا 
في البيوع» والنسيغة في القروض - المراجع. 


## قلت في موضع اخر من تعليقي على هذا الكتاب إ إن ربا الفضل مفهومه في الوضوح كمفهوم 
ربا السسيعةء إنغا الذي غمض عل العلماء هو علة ربا البو ع“ التی تلف باحتلافها الأصناف 


التي ئلحق» عل سبیل القياس» بالأصناف السعة الواردة ٤‏ سحل پس ربا البو ع س المراحح 


و لذلك فان ربا الفضل» بالنظر لأبوابه الكثيرةء لايسهل فهمه مثل ربا 
النسيغة. ومع ذلك لا كان المقصد الأساسي من تحربم الربا هو ربا النسيئة 
و كانت امحر مات الأحرى ف الممارسات العجار ية تغطيہا أحاديث أخحرى» 
فان صعوبة تعريف ربا الفضل لاتير أية مشكلة عملية. 


۲ القروض الاستبلاكية والإنتاجية (ص۸۷) 

ل أحاول أن أحتج في النص بأن المقترض لغرض استہلاكي يكون 
أفل عرضة للاستغلال» کا ذكر الدكتور رفيق *. إنه مستعّل بالتا كيد 
فکلما زاد فقره أو اشتدت حاجته» زاد استغلاله. 


ان الذي دفعنى للقول بأن الآية القرآنية تشير اساسا الى القروض 
التجارية الر بو ية» هو أن هذه الأية قد نزلت قرب انتهاء البعثة النبوية» حيث 
بلغ الحتمع الإسلامي مستوى عالياً من الاصلاح والتنظى» لم يعد معه 
الغني يسرف في الاستہلاك وأشبعت حاجات الفقير إما من بيت المال أو 
من الأغنياء مباشرة. وبهذا قل الاقتراض الاستهلاكي في الغالب» وفي 
الحالات التى بقى فما هذا الاقتراض انخفضت مقاديره الى الحدود الدئيا. 
ولا اعتقد أن أي مقرض» في ذلك الجتمع الإسلامي المثالي» كان يتردد في 
إسقاط مبلغ القرض عن المقترض إذا عجز عن سداده. 


وعلل هذا فمن الحتمل أن ما يشير اليه القران في الغالب هو القروض 


* ما ذكرته هو أن المقترض لاأغراض استبلاكية يكون أكار عرضة للإعسارء ولم أقل إنه أآخار 
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التجارية * التي كانت معرضة لخاطرة كبيرة نسبياً في تلك الاأيام » وذلك 
أولاً لأن المدة اللازمة لعمليات الشراء والبيع والاستيراد والتصدير كانت 
طويلة» بسبب الا حوال الجوية القاسية» وصعوبة الارض» وبطء وسائل 
الاتصال والنقل» وثانياً للاحتال الكبير» في تلك المدةء في تغير الأسعار في 
بلد الاقامة وبلد المنشاًء مدشاً السلعةء وثالنا للاحتال الكبير فى تعرض 
القافلة هجوم أثناء الطريق» على الأقل الى حين الدخول في الأراضي الواقعة 
في سلطة الإسلام» والاطمتنان على النفس والمال. فالتاجر الذي يقع في 
احسارة هذه الأسباب لايقوى على دفع رأس المال» فضلا عن الفائدة. 
فالصعوبة في هذه الحالات كانت أيضا كبيرة» وني حين أن هناك احتالا 
للمساحة بالقرض الاستيلاكى» في حال الإعسار» كان هناك بالمقابل ميل 
طبيعي» في حال القرض التجاري» للمطالبة بالوفاء في الأجل» وعده 


# ههنا حجة جديدة للمؤلف لم يسبق لي أن وعيتها عند غيره» ممن كتبوا في هذه المسألة» من 
فقهاء أو مفسرين» قدامى أو محدثين. فقد كانوا يتكلمون» فيما أعلم؛ عن فروض عرب الجاهلية. 
آما المؤلف فيرى أن هذه الأية با أا من أواخر ما نزل من القران فمن المنصور أن تکون 
معظم القروض المنبقية في الجتمع الاسلامي قروضا تجارية بفائدة ثابتة » لأن حاجاعہم الاستلاكية 
صارت فليلة وتسدها الركاة أو الصدقة النافلة في الغالب»ء ما يقل معه اللجوء ر القرض هذا 
الغرزض. وعلى هذا فإن آية البقرة في هذا الطور من أطوار تحربم الربا تشاول القروض كلها من 
استهلاكية وتجارية» سواء كانت سائدة عند عرب المحاهلية أو عند المسلمين في هذا الطور من 
أطوار نزول الأيات المتعلقة بالربا. 

واي ری ان هذه بحيجة لطيفة» اذ م یفرق القران لاف هذه المرحلة ولا قبلها بين قرض 
استپلا کي واخر تتاجي. ٠‏ 

ولكني أرى بالمقابل أن يخلص المؤلف حجته هذه من علاقا بمسالة الإعسارء فلا زلت 
أعتقد أن احتال الاعسار لدى المقترض للاسعلاك الضروري أكبر منه منه للمقترض للعمل التجاري؛ 
مع وجاهة الحجج التي ذكرها فيما يخص الظروف التي كانت سائدة. ذلك لأن القترض يضمن 
امال المقترض لا في ماله المستمر يي المشروع التجاري فقط بل فى ماله الخاص أيضاً. 

والاية لا تفرق بين عرق وأحرى» أي بين عسرة استبلاكية وأحرى تجارية» فالمعسر ينْظر 
ويقَصدّق عليه سواء كان مستبلكاً أو تاجرأًء ولا داعى لإقحام مسألة الإعسار في تلك الحجة 
الناصعة التى انقدحت أو توضحت في ذهن المؤلف بالنقاش ‏ المراجع. 


التنازل عن القرض. وهذا يطالب القران بالإرفاق والامهال. 


۳ س البيع بشمن نقدي أو مؤجل (ص1٩‏ و ۱۱۹) 

لاشك أن الفقهاء قد أجازوا الفرق بين الفمن الو جل والمعجل. ذلك 
لأن الإسلام دين عملى. ففى حين أنه كان صارما في إزالة الاستغلالء ٠‏ 
يرغب في التضييق على الناس ومجميد معاملاهم النجارية. وهذااستشنى من 
القواعد العامة بعض المعاملات» في العديد من الحالات. فالسلم والبيع 
بالنسيعة مع زيادة اللمن الو جل هما شاهدان على مثل هذه الاستثناءات *. 

وف حين ان دائرة الخلاف ضيقة ومحصورة في جال الاستشناء المتصل 
بشمن البيع ا لمعجل وا مر جلء نجد أن هذه الدائرة واسعة فيما يتعلق بعلة هذا 
الاستثناء. فلم أجد من المناسب أن تكون العلة في هذه الحالة هي تن الزمن» 
حتى لو قال بعض الفقهاء بذلك. فاذا كانت هذه العلة صحيحة» فما 
الفرق بين الفائدة وهذا الفرق بين الشمنين؟ فالفائدة هي أيضا من الزمنء 
زمن النقود. ففى حين أن الشريعة أجازت الفمن المسبق لزمن الانسان أو 
للسلع الرأسمالية امو جرة» فانما لم جز نمن زمن النقود. فهذا يتوقف على 
الناتج الهاي للعجارة» وهو لايعرف الا بانتهاء المشرو ع» وتحقق الربح أو 
الفسارة. 

فما العلة في هذه الحالة؟ يبدو ل أن علة ذلك في الغالب علتان. 
الأول أشار إليما الشيخ عبد الر من تاج (علة الاقتصاد الإسلامي» اب 
اغسطس ‏ ۱۹۸۲م » ص ٤۷ ١٤۷ ٤‏ )» فالفمن الاعلى يرجع الى توقع 
# يبدو لي أن هذا الجواز ليس من قبيل الاستشناء بل الصراب عكس ذلك أو يقال عل الأفل 


إن كلا منہما قاعاة أو أصل» فالبيع حر ج خر ج المعاوضة الكاملة » والقرض حرج تخر ج المعو ضة 
الناقصة مقادار الا-حسان» وک نما أصل مستفل بنفسك سب المر اجع, 


لبائع بان تحدث زيادة واقعية في الثمن بنهاية المدة الفاصاة بين حصول 
المشتري على السلعة وحصول البائع على الفمن * . فلو ادخر البائع نقوده 
حلال المدة لشراء السلعة» لكان عليه أن يدفع الثمن الأعل. ففي حين أن 
الہاة تع لایجوز له آن یبیع سلعته نقدا ب بشمن أعلى من الشمن السائد في السوقء 
فانه يستطيع أن يطلب ننا أعلى للأجلء لأن تمن السوق فى هذا الأجل غير 


+ هذا هو قول الشيخ تاج بنصه: «انه لا ينبغي أن يغيب عن البال ن هناك فرقا بين ان يون 
الأجل مُراعى عند تقدير ٤‏ عن السلعة في السلم» وني البيع بشمن مؤجل » وبين أن يكون الأجل 
قد حصص له جزء معين من المال» بالاضافة الى المقدار الذي جعل بدلا فى المعاوضة. إن فرقا 
ين أن يبيع شخص ساعة تساوي في السوق الحاضرة مائة بمائة وخمسة مؤجلة وبين أن يقترض 
شخص من اخر مائة الى أجل معين » على أن يردها اليه عند حلول الأجل مائة ئة وخمسةء فان 
الأول جائر ولا شيء فيه من الرباء فان المقدار كله رالمائة والخمسة) قد جعل ننا للسلعة» و السلعة 
التي کان سعرها في السوق الحاضرة مائة بمكن أن تباع» مع تأجيل الشمن وعدم تأجيله » جالة. 
وبمائة ومسةء وبمائة إلا مسة» على حسب الظروف والأحوال و الحتلاف الرغباتث. 

واذن لا يكون منوعاً ان تباع السلعة بثمن مؤجل أكار من سعرها الغالب وقت العقد» 
الا أن يكون هناك غبن فاحش في اللمن واستغلال لحاجة امشتريء» فان ذلك يكون حينعد منوعا 
وحراما من أجل أنه ظلم وغبن فاحش في الشمن واستغلال لحاجة المشتري» وليس من أجل 
انه ربا النساء الذي جعل فيه الزمن مقصودا قصدا أصاياً ف العقد» مفرو ضا له قدر معين من 
الئمن» حیٹ یتزاید هذا المقدار عادة اذا حل الأجل وم یو ف باداء الدين. 

امائة والخمسة في صورة البيع بها ہا الى جل وقعت كلها نما للسلع التي كان يمكن أن تباع 
بذلك الئمن حالا. 

أما الائة والخمسة في صورة اقتراض الائة بمائة وخمسةء فانما وقعت بدلا لشيغين» الماثة بدل 
مائةء والفمسة بدل الزمن» ون له خاصة » وهذا لا شك أنه الربا الممنو ع» اه. 

وييدو أن الد کتور شابرا أحذ رأي الشيخ تاج بطريق الاستنباط» لا من طريق النص 
الصرج. ولا اقطع بان الشيخ أراد ما قال الد کثور شابرا. لکن يفهم من کلام الشيخ في موضم 
احر من النص نفسه (وقد أبرزت الهم مته حرف أسود) ُن زیادة الشمن للأجل في البيع جازت 
لأا داحلة في الفمن وتابعة له» والثمن مختلف عن المبيع, > أما قي القرض فلا تجوز الريادة لأن 
البدلين متجانسان متاثلان» فصارت الزب يادة کأنا منفصلة ومستقلة» لتجانس البدلين. هذا مع 
ان ما قاله الشيخ ليس هو أفضل ولا وف ضح ما قيل في الموضوع» الذي آفردته بالبحث مر تین » 
الأول پعنو ال «القول الفصل في بيع الأجل) ف حلة إلأمة المطرية» العدد ٦٦ء‏ جمادى الالحرة 
. ٠ه‏ » والأحرى بعنوات «الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الا سلامي)ء نشر ته بالعربية دار 
حافظ للدشر والتوزیع» جدة ط ۱ء ٦۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م)‏ وسينشر قربا بالإنكليرية بإاذن الله 

المراجع 


معلوم. وقد يكون أعلى .من الفمن المتفق عليه أو أقل. ودا فالبائع 
والمشتري كلاهما يتعرض الى الخاطرة. وليس هناك أي فائدة ربويةء لأن 
المشتري اذا عجز عن الدفع في الأجل» لظرف قاهرء فإن البائع لايستطيع 
رفع الثمن. فلو كان الفرق بين الثمنين مالا مدفوعا في مقابل الزمنء لكان 
من امجائز رفع الثمن. 

العلة الأحرى هى التكلفة الاضافية التي تسببما إدارة المبيعات الم جلة 
*. وهذه هي العلة التي ذكرتها في نص كتابي» وتبدو لي نها الاحوط من 

ويمكن إعطاء علل أحرى هذا الفرق في القمن» لكن لاحاجة 
للدحول فيا الآآن. على كل حال» فإنه أياً ما كانت العلةء لابد من أن نكون 
مطممنين الى أن الكلفة الإضافية لاتشتمل على الفائدةء الجلية منها ولا 
الخفية **» فلو كانت مشتملة عليها ما سمح بها الفقهاء. 


من حيث المبداً لا أحتلف مع الدكتور رفيق بأن المضارب اذا قدم 
مالا صار شريكاً بالمال. غير أن هذا المال مال مباشر» ولیس غير مباشر . 


# إلي ارجح أن العبالة لا ية وشي : الزمن» و اسخاطرة» وإسدمة وهي ماعبر شنا عنما الو لف بالتكلفة). 
وهذا پحتج به في البيو ع لتعليل فرق الثمن: ولكنه لا يصلح للاحتجاج به في القروض لا ستباحة 
ربا السيغة الحرم س المراجع. 


#٭٭ بیئت فیما تبت حول الموضوع ان البيع اذا كان الشمن فيه نقوداًء والمبيح سلعة فلا مداخل 
فيه لأي نوع من آنواع الربا بالمعنى الاصطلاحي» لا ربا نسيئة لأنه ربا قروض لا ربا بیو ع» 
ولا ربا فضل لأنه بحرم فقط عند تجائس البدلين» ولا ربا تساء لأنه بحرم عبد التجانس والتقارب» 
ووز عند الاحتلاف., والتجانس كالذهب بالذهب» والتقارب كالدذهب بالقضة (ايٍ تسن 
بصنف أحر ف الفغة الربوية نفسهاء ه فمن المتفق عليه بلا حلاف بين أحد من الفقهاء أن الأصناف 
ال الر بوية المنصوصة فتتان: الذهب والفضة فغةء والقمح والشعر والهر والملح فقة)› والانمتلافی 
اذھ بالقمح (صنف من فة ربوية بصنف اأخر من فة ربوية أحری) س المراسجع, 
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والذي يدور في ذهني هو الإسهام المالي غير المباشر. ففى هذه الأيام غالبا 
ما يكون للمضارب بعض الاستغارات الرأسماليةء فى صورة مكتب» 
وهاتف» وأثاث مكتبي» وسيارة للعاملين» وشاحنات لتسله 
البضاعة...الح» هذا الى جانب رأس مال اخر متداول لمواجهة المصاريف 
اليومية لمكتبه *. ويدحل رب المال في الصورة مويل إرسالية أو عملية أو 
عقد لايشترك فيه المضارب بحصة مالية مباشرة. وتمسك حسابات 
الإإرسالية بصورة منفصلةء لكن الاستهار غير المباشر والمتمثل في مكحتب 
الضارب يبقی له دور مهم. فإن حصة المضارب في الربح لاتعود الى 


* الأصل في شركة المضاربة أن يكون المضارب عاملاً لدى رب الالء مال رب المال» سواء 
كان هذا الال ثابتا أو متداولاً. وهذا لا يمنع ان يكون العامل المضارب رب مال في مضاربة 
أحری. ویبدو ان الدکتور شابرا ينظر الى مضارب منفصل عن رب الال» مضارب صاحب 
مؤسسةء كالمصرف الإسلامي الوم بالنسبة لأرباب الال (المودعين لديه). وهذا العامل المضارب 
شه ما امور الشريك في شرك الأبدان (الصنائع)» حیث قد یکون شریکا بالعمل» وقد 
بکون له راس مال أو لایکون. فإن کان له رأس مال رالات» أثاث» سيارات...ا) فهو ملك 
حاص e‏ ا يدل في ملكية الشركة لأن صاحبه شريك بالعمل والكسب» ورأس ماله لا 
يدحل في الال المشترك للشركة» ليصبح ملكا مشاعا بين الش ركاء أي أن ماله هذا حصة مالية 
لانتفاع (تنتفع بها الش ركة) لا للتمليك (لاتيملكه الشركة ملك رقبة). وحصته في الكسب لاشك 
اما تتأثر عند التعاقد تقوم عمله وماله لا ماله فقط. هذا ما أوافق عليه د. شابراء» وراس 
امال هذا هو الذي وصفه بانه غير مباشر» لأن الباشر تدحل ملكيته في الشركة بخلاف غير 
امباشرء فإنه ببقى ملكا لصاحبه» وتنتفع به الشركة انتفاعا فقط. اما الخسارة» فان صاحب رأس 
ا النقدي يشترك فيا مع شركاء الال الأخحرين» كل بحسب حصته النقدية. لکن صاحب 

س المال الثابت (القابل للاجارة) لايشترك فى الخسارةء لأنه كالمو جر الذي يتقاضى أجرة ماله 
ا أجر متغير غير ثابت. ثم ان الربح الصافي والخسارة الصافية أمر لا علاقة لأي 
من الشركاء ههنا فيه لأن الشركة شركة في الكسب» أي فيما يقبضانه من الزبون من أجور» 
فهذہ الحالات اما ان یکون فیہا كسب أو لا يكون» وليس فما حسارة » أو لاتصل فيا الشركة 
الى العمق الذي مکن إن دشا معه لحسارة» وهذا كالرارعة أو المساقاة» فهي شر که في الناتج 
الرراعي الذي یکون او لا يکون . وکل شريك يضمن ماله لانه مالکه فیتحمل استېلا که 
و سائر ما يصیبه دون تعلٍ أو تقصير من شركائه أو غبرهم. أما تحميله جزءاً من الخسارة المشت ركة 
فيقتضي دخوله شر یکا بالنقو د» أي تقوم رأس ماله بالنقود» وصيرورة هذا الال مالا مشتر کا 
تی ینکن توزيع السائر عل الشر کا على اسار نقدي موحد» بنسبة حصة كل منهم» وهدا 
يرده الى رب مال نقدي لا غير س المراجع 


or 


مهارته و جهده و صلاته فقطء بل یعود قسم منہا ایضا الى راس ماله ولو 


ه س الإبضاع والتعاون (ص٤١٠‏ و )٠١١‏ 

لاشك أن الإحسان وحيد الاتجاه» وأن التعاون ذو انجاهين 
(متبادل). ومع أن الإبضاع كان طريقاً لمعاونة الآخرين» الا أن هذا 
لاینفی أن يكون معونة متبادلة (تعاونيا). فالتعاون أيضاً في شكله 
الأول م يكن رمنظماً» > کا هو اليوم في شكله الحديث. فقد كان 
طريقا غير رمي للمعونة» کا كان الابضاع. وكان من الحتمل لو 
استمر تفوق المسلمين أن يكون الآن متطوراء وذا شكل منظم مع 
بقاء شکله الاخر غير المنظم على التوازي معه. 

فليس فيما کتبت مایفید أن الابضاع کان شکلا تعاو نيا 
منظماء ولا فیما کتبه یودوفتش. لقد کان الابضاع غير رهي لکنه 
کان شائعاً ومنتشرا ویأخذ شکل الإحسان تارةء کا یاحذ شکل 
التعاون تارة أحرى. كل ما أريد قوله ههنا هو أن الجتمع الاسلامي 
الحديث يستطيع» | استطا ع في الماضي» أن يطور أشكالا ختلفة من 
التعاون» رسمية أو غير رسمية» لمساعدة رجال الأعمال على حل 


> س الايجار اتمويلي (ص۲۲۷) 
قد يكون الدكتور رفيق عل حق في ارائه المعحفظة في الاجارة 


المويلية تشكل واحدا من أكبر استغارات المصارف الاسلامية» وربا 
تكون مقبولة في المرحلة الأولى» وذلك كالمرابحة التى تقوم اليوم في 
تلك المصارف» وبالتدريم يكن استبعادها. لكن يمكن الرد على ذلك 
بان المصارف الاسلامية لن تستطيع التخلص من العمليات المعترض 
علیا اذا ما ألفتها وتعودتٽ عليا. 

وقد استخدمث عبارة رأس الال الحقيقي للدلالة على السلع 
الرأسمالية المعمّرة» مثل الاألات» والشاحنات» والعمائر ... الى مما 
يشتريه الممول برأس ماله النقدي» ليو جره الى الغير. وقد أجاز الفقهاء 
الريع الثابت لثل هذه الأصول. ولا أعنى برأس الال الحقيقى السلع 
الاستهللاكية غير المعمرة» كالقمح والشعير والفر والملح . فليس من 
عادة المدشات التجارية أن تر جر سلعا استلاكية غير معمرة» ولا أحد 
من الاقتصاديبن يدخل هذه السلع الاستهلاكية غير المعمرة في السلع 
الرأسمالية *. 


۷ س تقسم الشر کات ( ص٤۳۳‏ و ۳۳۷) 

لا اعترض على التقسج اللفضل لدى الدكتور رفيق» وهر 
التقسح الحنفي (انظر الجزيري» ج٣»‏ ص۷٦-1۸).‏ لكن التقسم 
الذي أحذت به في كتابي هو أيضاً تقسم شائع لدى الفقهاء. 

و أتفق مع الد كتور رفیق بان تقس الفقهاء ليس تة نقسيما نظر ياء 
بل له دلالات تطبيقية عملية. غير أن هذا التقسم يقدم إلينا نماذ ج 


# أنا عارف جقصد المؤلف» ونخالف له في اللفط فقط. فالسلع المذكورة لا تؤجر لا في الشريعة» 
ولا من قبل المؤسسات الاليةء وهي تدخحل في عبارة رأس الال الحقيقي» ولا تدحل في عبارة 
السلع الرأسمالية ‏ المراجع. 
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والمدلول النسيى ها قابل للتغير بتغير الزمن. فشركة الأبدان وش ركة 
الوجوه» عل سبيل المثال» نادرتان على هذه الشاكلة. فإذا لم يكن 
للش ركاء أي مال يخاطرون به» فقد لامجدون أحدا يقدم الهم السلع 
نسيعة» الا في حدود ضيقة جداً *. وبذا فإن الجهد والمهارة 
والصلات والسمعة الائتانية * من الأمور المهمة» الا أن مدلولاتما 
نتخذ مزيدا من القوة» اذا ما اقترنت بالقدرة على الإسهام في التجارة 


# يجاب عن هذا بان بيع البضائع نسيغة الى شر كاء الوجوه لايشترط أن يكون فيه رأس مال 
الشركة هو الضمان للبائم» فالضمان يكن أن يعتمد على الال الشخصي لكل شريك وهذا 
يعني ان المسوولية عباه البائع ليست مسو ولية مشتر كة» بل هي مسوولية فردية» وکن للبائع 
أن يطلب من الشريك ضماناً شخصياً أو مادياً. 

وقد بینتُ سابقا أن شر كة الأبدان قد يكون فياء وهو الغالب» رأس مال لكل شريك. 
يقدم في الشركة حصة مالية للانتفاع» لا للتمليك» ويبقى على ملاك الشريك» ويضمنه ضمان 
الملك. 

والمهم في شر كة الوجوه ہا بلا راس مال لشراء البضائع (عروض التجارة)» بل شتری 
نسيئة» فهي شر كة تعمل بأموال الغير لکن ما الذي منع» عند من أجاز شركة الأبدان. أن 
یکون لکل شریك فیا راس مال حاص به كدراجة أو سيارة » ويشترك الشر كاء في الكسب» 
فاذا اشتروا السلعة بعشرة دراهم مثلا وباعوها بائئي عشر یکون لکل منہما درهم واحد ؟ على 
کل حال تاجح المسالة الى مزيد من البسط. 


#:الحهد والمهارة يدحلان في «العمل»» والصلات والسمعة الائتانية تدحلان في «اللاه». فالعمل 
هو نحصة أحد الطرفين في شر كة المضاربةء وحصة كل طرف في شر كة الابدانء والمال هو حصة 
كل طرف في شر كة الأمرال» وحصة احد الطرفين في شر كة المضاربة والحاه هو الاساس ثي 
سر که الو جوه س المراجع. 


٦ 


مراجع إضافية مختارة عربية وانكليزية 


هذه القائمة ليست كاملةء فإكاها لابد وأن يؤدي الى الإطالة. 
لذلك اقتصرنا فيا على بعض المواد الختارة » المنشورة بالانكليزية منذ 
عام ٠۹۷٠م»‏ وذلك لمن يريد التعمق في متابعة الموضوع عبر 
الكتابات الحديثة. وهناك عدد كبير من المصادر العربية والأردية › 
وكذلك المصادر الإنكليزية غير المنشورة » احلنا عليه في تلف 
فصول هذا الكتاب» ولم نكرره ههنا. فيحتوي كل فصل على قائمة 
كاملة بالمراجع المستخدمة فيه. غير اننا ذكرنا في قائمة المراجع التالية 
بعض الكتابات حول الرأمالية والنطام المصرفي العقليدي» لفكين 
القارىء من تقوم النظام الإسلامي تقويا أفضل. کا أضفنا الى هذه 
الطبعة مراجع عربية نختارة فوق المراجع الانكليزية. 

على ان هناك ثلاثة أثبات للمراجي» أحدها محمد نجاة الله 
صديقي» والثاني لفولكر نينہاوس» والاخر محمد أكرم خان تقدم 
قائمة كاملة بالكتابات العربيةء والإنكليزيةء والألانيةء والأردية» حول 
الاقتصاد الإسلامي» با في ذلك النقود والمصارف والسياسة النقدية 
في إطار إسلامي» وهو الموضوع الأساسي همذا الكتاب. فهذه 
الكتابات لاريب أنها نافعة لمن يتطلع الى مزيد من الاستقصاء في هذه 
السائل. 


M. Nejatullah Siddiqi, Contemporary Literature on Islamic Economics (Jeddah: International أ(‎ ) 
Center for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1981), 

Volker Nienhaus, Literature on Islamic Economics in English and German (Koln: Al-Kitab Verlag, 
1982). 

Mi, Akram Khan, Islamic Economics-Annotated Sources in English and Urdu (Leicester, UK: The 
Islamic Foundation, 1983), 


مراجع عربية 


® ابراهي» أحمد محمد: ””دراسة مقارنة 
لاحكام قطع الربح لاحد الشركاء““» 
له البنو ك الاسلامية» العدد © (١‏ ربح 
الاول» ۳ ه» ص ص .١۷¥‏ 
@ اہن باز» عبد العرير: الأدلة 
الربوية““» ججلة البنوك الاسلاميةء العدد 
۲۱ صفر ٤١٤۱ه»‏ ص ص ٣ه‏ 
6 ابو زهرة» حمد: ”الربا (تفسير 
القران)““» یله لوا الااسلام» القاهر ة» 
اححلد ۸ء العدد ۳ يو ليو 10 ص 
ص ۷ سه٤ .١‏ 

8 ابو زهرة محمد: ‏ بحوث في 
الربا“» الكويت» دار البحوث العلميةء 
١‏ ام ٤‏ ۹صضص. 

© ابو السعود» حمود: لاستغار 
الاسلامي ٤‏ العصر الراهن' ٠“‏ له 
المسلم المعاصر» العدد ۲۸ دو القعدة 
٤١١‏ إه» ص ص ۹١سة:٤ا.‏ 

6 أبو غدة» عبد الستار: ”لمضاربة (أو 
القراض) والتطبيقات المعاصرة““» أبحاث 
الاسلامي» بيت الفويل الكويتي› 
7۲۳م ٤۸‏ ص. 

© اپو اللكارم» زيدان: تفقيه 
الاقتصاد الاسلامي“» #ڪلة الاڑه 
نوفمبر ۱۹۷۷م)» ص .١٣٤١‏ 


o۹ 


8 أحمد» ضياء الدين: تعليق على مقال: 
رجحية المصارف الاسلامية“'» جل 
المسلم المعاصرء العدد ۳٤ء‏ رمضال 
۵ إه» ص ص ۱0۷س١١١.‏ 

ه الأشقر» عمر سليمان: ”الرباء وأثره 
على المجتمع الانسالي““» الكويت» دار 
الدعوة» بدون سنة نشر» ۱۸۳ صس. 

8 الأشقرء محمد سليمان: ”بيع المرابحة 
ڳا تجريه البدوك الاسلامية“ مكتبة 
الفلاح» الکریت» ٤ ۰ ٤‏ ا شس 
(11A)‏ 

س الأمينء حسن عبدالله: ”الاستغار 
اللاربوي ف نطاق عقد المرايحة'' عله 
اللسلم العاصر» العحدد ١۳ء‏ رجب 
۳ ه» ص ص۹٦'؟؟.‏ 

© الأنصاري» محمود: ”دور البنوك 
الاسلامية في التدمية الاجتاعية“. جلة 
المسلم العاصر» العدد ۳۷ حرم 
٤ه‏ ص ص !ااس١٣ا.‏ 

© و ستاس دانيیل: تار الدقود 
العربية وما يتعلق بوازيا ومقاييسها › 
تر جه عبد اللمليف احمد خالص» عغلة 
الببحث العلمي» جامعة محمد الخامس» 
الر باط المغرب» العدد ١٤١‏ و ١ا‏ 
رمضان س شوال ۸۸ / ۱۳۸۹ هھ ص 
ص .١:١۱۳١‏ 


الربا الحرم في الشريعة الاسلامية““» 
القاهرة» امحلس الاعل لرعاية الفنون 
والأداب والعلوم الاجتاعية» ٤٩۱۹ءم.‏ 
@ بدوي» حمد: ''تطوير وسائل 
انمويل المصرفي لي البنوك اللاربوية ٠‏ > 
مجلة المسلم المعاصرء العدد >۲١‏ صفر 
۰ ع هھ» ص ص ۱۱۸-۹. 

بريون» نوري عبد السلام: ٠‏ كيف 
یکون النظام اصرف في الاقتصاد 
الاسلامي““» طرابلس» ليبياء دار مكتبة 
الفكر ۲م 

@ بنك فيصل الا سلامي المصري: 
البنوك الاسلامية ودورها في التدمية 
الاقتصادية الاجتاعية''٠‏ (وقائع ندرة)» 
مجلة البنوك الاسلاميةء الاتحاد الدولي 
لابنوك الاسلامية» العدد ٤۳ء‏ ريح 
لاحر ۱٤١٤‏ (فبرایر »)*۱۹۸٤‏ ص 
ص 2۰١‏ س٣۷.‏ 


® بور نسو ج» روبرت : مفاهم النقو د 
عند فقهاء المسلمين ٠‏ (مترجم عن 
الالجليزية)» جلة المسلم المعاصر» العدد 


۴۳ شرم ۳٠٤۱ھ‏ » ص ص 
aT‏ 

8 البيت الاستشاري العربي الدولي 
بالقاهرة: ””محضر ندوة عن الفوائد 


و البنوك““› لةه المسلم المعاصر› ألعدد 
٣‏ ګرم ۳ هھ (ینایر ۱۹۸۳م)» 


ص صس ۱۲۳۱ .۱٤١٥۹‏ 


ين إبراهم: 
نحو نموذج إسلامي لسوق الأسهم““» 


® تا ج الدين» سسقب الدر 


۳ 


أمحاث الاقتصاد لاساد جدة» ألعدد 
١‏ » اڪلد ٣‏ نیف 


(۱۹۸۰م) ص ٥۹۷‏ س ۸۲. 


Mfr O 


والعلاقة بربا الفضل““. عجلة الال 
والاقتصاد» الخرطوح: بنك فيصل 
الاسلامي السودالي› العدد الأول 
رمضاك ٠ ٤‏ 2 اش (يونيو (IA‏ 


@ ال لشكدة» ١‏ د لہس حمل املك: 
الخدمات المصرفية في ظل الشريعة 
الأسلامية““» رسالة د کشو راه سم 


الدراسات العليا الشرعيةء كلية الشريعة 

والدراسات الاسلاميةء جامعة أم القرى» 
للكرمة ۴۳/١ ٤١١‏ ١٤اه‏ > 

أا ٤صس.‏ 

© الجارحي» معبد الجارحي: ”غو 

نظام نقدي ومایٰي اسلامي““» جدة) 

مر کز أعاث الاقتصاد الاسلامى» 


ا١أاه‏ (١۱۹۸١ح)»‏ وجلة المسلم 
المعاصر» العدد ١۳ء‏ جمادى الأرلى 
۲ اه» ص ص ۴ س۹۹( 

@ امال عر یب : المصارف و بیو ت 


المويل الاسلامية““» دار الشروق ‏ 
جدة ۱۳۹۸ هشه ۹١٣٤ص‏ 
8 الجناحي» عبد اللطيف: ”البنوك 
الاسلامية حطر على الشرق والغرب › 
مملة المدايةء العدد + ه١‏ ججادي الاولى 
۲ اه ص ص .2۹_٥2“٦‏ 


@ حسن» امد جي الدين أحمل: 
عمل شر كات الاستثار الاسلامية في 
السوق العالمية““» البحرين» بنك البركة 
الاسلامي للاستهار» ط أولى» ٠٤١١١۷‏ 
۹A 7(‏ ^). 

® الحسن» خلفة بابكر: ”البنوك 
الاسلامية: التصور والوسائل““. جلة 
البنوك الأسلامية» العدد ۲ شوال 
۹ اه »> ص ص ا اس۲ا 

@ حاد» نریه: أحکام التعاملل بالربا 
بين المسلمين وغير المسلمين في ظل 
العلاقات الدولية العاصرة““» جدة: 
مكتبة دار الوفاء للدشر والتوزيح» 
4ھ »)*۱۹۸٩(‏ 0۵ صس. 

8 حاد» نريه کال: ” تحقيق رسالة 
تراجع سعر النقود للحسيني ٠‏ عة 
أحاث الاقتصاد الاسلامي» مركز أبحاث 
الاقتصاد الاسلامي» جدة» العدد الثاني» 
الد التانی» شتاء ٤۰٥‏ ۱ھ (٩۱۹۸م)۰‏ 
۲ ص. 

@ حاد»ء نريه: ” تغير النقود و أثره ف 
الفقه““» مججلة البحث العلمي والتراث 
الاسلامى» العدد ۳ ۹ه ص ص 
۸٥‏ . 


@ ححمدي» عبد الرحم: جر بة البنوك 
الاسلامية ‏ مع تر كيز خاص على مجربة 
بدك فيصل الاسلامي السوداني““. جلة 
السلم المعاصر» العدد >»٦‏ شوال 
۳ اه ص ص ۸٤:۲٣‏ 

® حمدي» عبد الرحه ممود: 
سياسات الاستثار فى أحد البنوك 


۳11 


الاسلامية (بعض شركات الفويسل 
ا لخارجي)“» مدشور ضمن أبحاث برناج 
الاستهار والفويل بالمشاركة الذي عقده 
الر كز العالمي لأمحاث الاقتصاد الاسلامي 
بالتعاو ن مح الاتحاد الدولي لبو ك 
الاسلامية» ٤١١‏ ١اه.‏ 

© الحمر» عبد الملك: ”حول تارج 
الفكر الاقتصادي والدور المنوط 
با ملصارف المر كرية'“ محلة الاقتصاد 
الاسلامي» بنك دبي الاسلامى» العدد 
٥‏ شوال» ٤١٤۱ه‏ (یولیو 
٤‏ مءم)» ص ص۱۲۷ . 

© جود» سامي حسن: اعمال 
الصرف وتبادل العملات وأحكامها ف 
الفقه الاسلامي““. أبحاث الموتمر الثاني 
للمصرف الإسلامي» بيت المويل 
الکویتي» ۰۱۹۸۳ ۱۷ ص. 

: همود» سامي حسن أحمد: تطوير 
الاعمال الصرفية با يتفق والشريعة 
الاسلامية““» دار الفكرء عمان» الأردن» 
ص ثانية» ۰۲٤۱ھ‏ (۱۹۸۲^))» 
٤ ٦‏ س. 

8 حود» سامی حسن: رد عل نقد 
حول بيع المرابحة““ مجلة المسلم المعاصرء 
العدد ۳١‏ شوال ٤۰۳‏ ۱ه (۱۹۸۳*)» 
ص ص ١١٤١س١١ا.‏ 

@ هود سامي حسن: مفهوم البناكڭ 
الاسلامي وسحاجتنا اليه“ ججلة الوعي 
الاسلامي» یولیو ۱۹۷۷م» ص٠٦.‏ 

© حيد الله عمد: ”نوك القرض 
بدو ن ربا“ مححلة المسلمون» (دمشق)» 


جلد ۸ العدد ۳» دیسمبر ۲٦۱۹م‏ 
ص ص٦‏ ہ١۲۱‏ . 

® خاطر» محمد: ”راي في شهادات 
الاستهار““» محلة البنو ك الاسلاميةء العدد 
٤ء‏ شعبان ٢٤٤ا‏ ص ص 
eT‏ 

® خروفة» علاء الدين: الربا 
والفائدة““» مجلة امحمع العلمي العراقي» 
اججحلد ١١ء‏ العدد(١).‏ 

@ الخطیب» سحمد: 'فتاوی شرعية 
حول التصرف في مال الربا» جلة 
الاقتصاد الاسلامي» العدد ۲٢٣‏ شوالى 
۳ هھ» ص ص۱٣۲۲‏ ؟. 

® ميس» محمد عبد المنعم: البنوك 
الاسلامية وأساليب الاستثار الشرعية““› 
محلة البنو لك الاسلاميةء العدد ۲» جمادى 
الآرل ۳۹۸١ه»‏ ص ص۲١ه٠.‏ 
@ کمیس» محمد عبد الرحم: البيو ع 
ٰ الاسلام؟؟؛ ججحلة مر الاسلام: 
أغسطس ٩‏ صس۷٤,‏ 
® الخميني» اية الله: المكاسب 
الحرمة“» مجلة التو حيد» (طهران))» العدد 
۵ ص ص۹ ٣‏ سا٤.‏ 

# دراز» محمد عبدالله: الربا في نظر 
القانون الا سلامي“› الكويت» مكتبة 
المنار»ء محلة الازهر القاهرة الد "۳ 
الاعداد را ۲ء ۳)» ۱۹۵۱م. 


اش ) 


® دنیاء شوق أحمد: ”'تقلبات القوة 
الشرائية للنقود وأثر ذلك على الائةان 
الاقتصادي والاجتاعي: عليل فقهي 


1 


و اقتصادى؛' له المسلم الحعاصر» اعدد 
ا٤ء‏ ربيع الاولل ١١٤اه»‏ ص 


ص ۷۸--٩۹‏ . 
6© ر ضا حمد رشيد: لرا 
والمعاملات ف الاسلام““» القاهرة 


مكتبة القاهرة» ۰٦۱۹م.‏ 


6 الزرقاي» مصطفى أحمد: هل يقبل 
شرعاً الحكم على المدين المماطل 
بالتعو يض عل الدائى؟''» حلة اعات 
الاقتصاد الاسلامي» العدد ۲ء الحلد ۲» 
۵ھ ( ۰)۱۸ ص ص۷۸۹٩‏ . 
© الزرقاء» مص فی : المصارف: 
مامالا ہا و وداتعها» وفوائدها') جدة» 
مركز أحاث الاقتصاد الاسلاسي» 
(PIAA) AIS‏ 

& السالوس» علي أجمر؛ ”سکام 
النقود واستبدال العملات نى الشقه 
الاسلامي““› اضر ة مطبوعة في کتاب: 
معاماا تا المعاصر ة ف البيو ع والبنوك 
والنقود» دار الحرمين» الدوحة» ص 
ص ١‏ ٤سا‏ أ . 

© السالوس» على أحمر: اعمال 
البنو لك اأربو ية“ اضر معلبو شه س 
انر کتناب: معاملاتا المعاصرة ف 
اليسو ع والبسوك والنقشسود» ص 
س۸ اسسا ۲ 

8 السالوس» عل أحمد: ”خاضرات 
و ندوانت ٤‏ البيو ع والبنوك و النشود» 
الدو -حة» دار ار مین وا وی 
۲(۳ م)» ٩۵‏ صض. 


س السالوس» على أحمد: معاملات 
البنر ك الحديثة فى ضوء الاسلام 
الدوحةء دار الحرمين» ط أولى ٤٠۳‏ ١ه‏ 
(۳)) ۹ص. 

@ السالوس» علي أحمد: ”ودائع البنوك 
عقد قرض شرعا جل 
الاقتصاد الاسلامي» العدد ١٠ء‏ ربيع 
الأول ۳ اه ص ص اس٤ا‏ 
© السايح» عبد الحميك: ”أحكام 
العقو د والبيو ع في الفقه الاسلامی““» 
أحاث الموتمر الثاني للمصرف الإسلامي» 
بیت اویل الکویتي» ۱۹۸۲۳ء» ۳إ ص. 
@ سلامة» عابدین اجر البنوك 
الاسلامية واسلمة النظام المصرفي في 
السودان“» الخرطوح» معامل التصوير 
اللو ن السودانية» بدون تار یځخ» ٩‏ ؟ص. 
@ شابرا» محمد عمر: النظام النشدي 
والمصرفي في اقتصاد اسلامي“ “۰ له 
أعحاث الاقتصاد الاسلامي» مر کز أبحاٹ 
ألا قتصاأد الاسلامي» جدة» العدد الثاني 
احلد الاو ل» شتاعٍ ٤٠٤‏ شه 
٤(‏ ۱۹۸*)» ص ص اسا !؟. 

© الشاو ي» محمد توفيق: ””الخصائصس 
امميزة للبنك الاسلامي للتدمية من حلال 
نصوص اتفاقية تأسيسية وملا النظام 
الملصرفي والاقتصادي الاسلامي“» جلة 
المسلم العاصر» العدد ۷» رجب 
۹۹ ۳ه ص ص۱۷ہ٤ه٥ا.‏ 


(رسالة 


وقانونا“» 


8 الشباني» محمد عبدالل 
بتوك جارية بدو ل ربا 


۳1 


د کتوراه)» كلية الشريعة» جامعة الامام 
٤۷٦ »)۶۱۹۸(‏ ص. 

@ شحاته» حسين حسن: الفائدة 
الربوية وقود التضخم النقدي وليس 
تعويضا عنه“» ججلة الاقتصاد الاسلامى› 
العدد ٦‏ ججمادى الارل ۲ه ص 
ص ۲ ۸. 

@ شحانه» خسن حسن: الفروق 
الاساسية بين المصارف الاسلامية 
والبنوك الربوية““› 0 جلة الاقتصباد 
الاسلامي» بنك دي الاسلامي» العدد 
۰ جمادی الاولی ٤١٤۱ھ‏ (فبرایر 
٤‏ م)» (ب) مجلة البنوك الاسلامية» 
الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية» العدد 
٥‏ بمادی الاخحرة ٤٠٤٠ه‏ (ابريل 
٤ئم)»؛‏ ص ص ۱۸-۲۲. 

@ شحائة» شوق اسماعيل: "البنوك 
اللاسلامية““» جدة» دار الشروق»› ط 
وی ۷ه ۹۷۷م ۲۲ صس. 
@ شحاته» شوقي اماعیل: ””مفاهم 
اسلامية في النقود والفرق بين الاكتناز 
والادخحار““» جولة الملسلم المعاصر› العدد 
ص .١١٠١۹۷‏ 


® شحاته» شوق ا ماعيل: ‏ مفاهم 
ومبادىء اسلامية في الال والقجارة 
والفاء؛“» مجلة المسلم المعاصرء العدد 
أ» صفقر ١١٤ا‏ ہیں 
ص 2۷۔۰ .٩۹‏ 


U لے‎ 


@ شحاتە» شوق اسماعي[: ‏ موقف 
الفكر الاسلامي من ظاهرة تغير قيمة 
النقود““» محلة المسلم المحاصر» العدد 


۷, حرم ۱۳۹۹هء ص ص۷٦ .۸٤‏ 


@ شحاته» شوق اسماعيل: ' العلاقة 
بين الوداثع الاستغارية وعمليات 
الاستهار“» مدشور ضمن أبحاث برناج 
الاستلار والمويل بالمشاركة الذي عقده 
مركز العا مى لأبحاث الاقتصاد الاسلامي 
بالتعاو ن مح الاحاد الدوني لابنوك 
الاسلاميةء ١١٤إه‏ الجزء الاول: 
المواد العلمية )١١(‏ ۷ ۵ ص. 
@ الشرقاو ی تمد حمد: القحايل 
على الربا حت أي شعار مرفوض 
شرعا““» جلة الازهرء العدد 4» السنة 
٤ھ‏ هص ص ٦‏ 2س1۸٥.‏ 
شلبي»› أحمد: ”المضاربة 
والقروض''› جل البنوك الاأسلامية» 
العددا» ربیع الاول ۹۸١١ه»‏ ص 
ص۱۸٤‏ ۲. 

0 صديقي» محمد خحاة الله: الأعمال 
الصرفية في اطار اسلامي'“ (مترجم عن 
الانجليزية)» مجلة المسلم المعاصرء العدد 
۹ شعبان ۵۳۹۹س ص 
ص۲۸ ہس۹٤‏ ۱. 

@ صدیقي› محمد نجاة الله: البنوك 
الاسلامية؛» (مترجم عن الانجليرية)» 
شیلة السلم المعاصر» العدد ۲١‏ ذو 
القعدة ۱۳۹۹ه» ص صا٦۷۸.‏ 


8 صديقي» محمد نجاة الّه: ”تعليق على 


1¢ 


مقال: ”رة المصارف الاسلامية'» 
محلة المسلم المعاص » العدد ١٤ء‏ رمضان 
۵ اه ص ص۳٥ .۱١٦!‏ 

@ صديقي» محمد خاة الله: لادا 
المصارف الاسلامية““» جدة» مركز 
أحاث الاقتصاد الاسلامي» ٠٤١١‏ ه 
(A1)‏ 

@ صدیقی› محمد بحاة الله النظام 
المصرفى اللاربوي“ جدة» مركز أمحاث 
الأقتصاد اللاسلامي» 0ھ 
(۸۱۹۸°). 


@ الصراف» حمد فواد: ر بة البنوك 


الاسلامية““» حلة البنوك الاسلامية» 
العدد )۰١‏ شعبان ۳١٤إه»‏ ص 
ص اس٢ا‏ 


@ الصعيدي» ابسراهم: 'مصادر 
الأموال في المصارف الاسلامية“. ججلة 
الأقتصاد الاسلامي» العدد ۸ ربیع 
ول ٤‏ اه ص ص۲ ٤د٤.‏ 

® صقر» محمد أحمد: ”دور الدولة في 
الاقتصاد الاسلامي“ ' اة المسلسم 
المعاصر» اعدد 9 صقر ٤١١‏ اه 
ص ص0۷٤‏ ۷. 

0 الضرير» الصديق: شكال 
وأساليب الاستهار في الفكر 
الاسلامي“» ججحلة البنوك الاسلامية» 
العدد ۹»> شوال ١١٤اه‏ » ص 
صا ١س١‏ ؟. 


8 ضناوي» محمد عل: هل بيع 
التقسيطل جائر '“. جلة البعث الاسلامي» 


(لکنو / اهندم اجحلد ١١‏ العدد ١‏ 
فبرایر ۹4^ ص ص ٦٥٦٣‏ . 
عارف عمد: ”السياسات النقدية 
ف اقتصاد اسلامی لاربوي““» جدة» 
مر کز أبحاث الاقتصاد الاسلامي» 
(IAT) mf“‏ 

@ العہادی» عبدالله ‏ عبد الرحم: 
موقف الشر ية الاسلامية من 
اللصارف الاسلامية العاصرة''» من 
منشو رات المكتبة العصرية» صيداء 
بیروت» ٤‏ ا٤صس.‏ 

8 عبد الخالق» أحمد فؤاد: ””مدحل 
اسلامي لترشيد القرارات الاستةارية في 
البنوك الاسلامية““» أنظر كتاب: 
"مؤتمر دور البنوك في التئمية في 
مر ' » ۹۸۱م جامعة لمنصورة س 
كلية التجارةء الحلد الاولء» ص 
ص۹ ۲ ٥٥-۲‏ ؟. 

® عبد الرسول» علي: بنوك بلا 
فوائد““» جلة اللسلم المعاصر» العدد 
۸ ربیح الثانې ۱۳۹۹ه» ص 
ص ۲_۷۲۳ .۱۰١‏ 


8 عبد الرسول» علل: ”خلق الائتان 
في البنوك التجارية وفي البنوك 
الاسلامية““» علة البنوك الاسلاميةء 
العدد ٦١ء‏ ريح الثاني ٤١١‏ ١اه‏ 
(مارس ۱۹۸۱م)) ص ص١٣‏ ہ٥!.‏ 
8 عبد القادر» علي حسر: ' فقه 
امار بة“» الاتحاد الدول 
للبنوك الاسلامية» بدون سلة نبشر» ۷۹ 


اسا 


4 ےس , 


القاهر ة» 


۳٥ 


© عبده» حمد عيسى: ”نوك بلا 
فوائد““» القاهرة» دار الفکر» ۹۷۰١م.‏ 
© عبده» محمد عيسيى: ”الفائدة على 
بدره سل دار الفتعح» ۰م 

@ عیدہ کمد عیسی : 57 حرم الله 
الر با“ الكويت» مكتبة المنار»ء ٣٣ص.‏ 
@ عېده» حمد عیسی: اوضع الر با ف 
البناء الاقتصادي؛“. الكويت» دار 
البحوث العلميةء ۱۹۷۳م» ۹۰٠اص.‏ 
الفضا ٠“‏ جل الوعي الاسلامى» 
(الكويت)» العدد ١١‏ أغسطس 
0 ص ص۹۱٥‏ ؟ه. 

@ تر لور الدين: ا عاما*ت 
الاسلام؟» مو سسية الر سالة» برو لت صل 
ثالخة» ۹۸ھ (۸۱۹۷۸٭)» ۱۹۹ ص۔. 
© العربي» محمد عبدالله: المعاملات 
اللصر فية المعاصرة» ورأي الاسلام فیہا“ ‏ » 
محلة الأزهرء المؤتمر الثاني مجمع البحوث 
الا سلامية» مايو ٥‏ ۹م یں 
ص۲۷۹ ۱۲ . 

@ عزير» محمد: ”عوامل النجاح في 
المصار ف اللاربوية' . يجله المسلموك» 
دمشق» الحلد ٦‏ الأعداد ( ct‏ 2( 
۸ ۹ح ص ص ۱ ۸ہ۰۸۹ cAA—A‏ 
YY.‏ 


عطي جال الدين: ”الأعمال 
الصرفية في اطار اسلامي““» جلة المسل 


العاصر» العدد ۳۸> ربيع ثاني 
4ه ص ص۹ ٠١۲1‏ . 

8© عطيه» جال الدين: ”البنوك 
الاسلامية““» كتاب الأمةء قطر» ط 
وى ۷ اش 

@ عطيهء هال الدين: تعليق عل مقال: 
رحية المصارف الاسلامية““» غلة 
المسلم المعاصر» العدد ٤)١‏ رمضان 
م ص ص۱٦۲۱٦۱.‏ 

@ عطيه» جال الدين: ’الصعوبات 
التي تواجه البنوك الاسلامية منذ قيامها 
الى الان“ مججلة المسلي المعاصرء العدد 
۷ سشعبساك گل 
ص ١ ٤۸‏ ۱. 

® عطيه» جمال الدين: ' مطظاهر التعاون 
بين البنوك الاسلامية في أوروبا والبنوك 
الغربية““» مجلة المسلم المعاصر: العدد 
آ٤‏ ص ص۸۲۷۹ 

# عطيه» جمال الدين: ”نو فهم نظام 
البنوك الاسلامية““ء مجلة المسلم المعاصرء 
العدد ۲ص ص۷ ۳س :ه. 

@ عفر تمد عبد المنعم: سوق 
النقو د ف أقنص اد اسلامي '» شه البو ك 
الاسلامية»ء العدد اسیج 
٤١١‏ اه ص صا اسة”؟. 

@ عفر» محمد عبد المنعم: السياسات 
المالية والنقدية““ القاهرةء الاأعاد الدولي 
للبنواك الاسلامية» بلدوك سنه تشر 
۵ اصس. 

8 العنالي» حسن: ”علة حرم الربا 


٤١‏ اش 


٠‏ د 
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وصاتما بو ظيفة النقود““ القاهرةء الاتحاد 
الدو للبنوك الاسلامية» بدوك سنة 
نشر» ۷۹صضس. 

@ العناني» حسن صا ح: امرتکرات 
الشرعية للبدوك الاسلامية““» جلة البنوك 
الاسلاميةء العدد ٣‏ جمادى الاخرة 
۲ه (ابریل ۱۹۸۲). 

@ عوض أحد صفى الدين: ‏ 'تصور 
جديد لربا الفضل؟“» جلة الوعي 
الاسلامي» الكويت» العدد ١١‏ 
مارس ٤۱۹۷ح»‏ ص ص0۹۷س۹٩1.‏ 

@ عوض» مد هاشم: کم 
التعامل بالذهب والفضة““. جلة الال 
والاقتصاد» الخرطوم» بنلف فيصل 
الاسلامي السودالي > العدد الأول 
رمضان ٤١٤‏ ١ه‏ (یولیو »)۱۹۸٤‏ ص 
ص ٥‏ ۹۲ ؟. 


@ عوض» محمد هاشم س وسیف 
الدين ابراهم تاج الدين: ”مذ كرة حول 
تطبيق القيود الائقانية عل البنوك 
الاسلامية'“» ملد المقتصد الفرطوم» 
بنك التضامن الاسلامي» العدد الأولء 
سبتمیر ٤۱۹۸م»‏ ص ص۸٤‏ ۱ه. 

© العوضي» رفعت: ' رؤية اقتصادية 
لحر الر با“ علة الامة العدد ٠١‏ 
شرم ٤۹۳‏ ۱ه ص ص٥‏ ہس۲۹ . 

® الغامدي» عبد العرير عل: "اميل 
الربوية وحكمها في الاسلام؟“» جلة 
البنوك الاسلامية» العدد ۲۹» جمادى 
الثانية ٤٠١۳‏ ١ه‏ ص ص٤‏ اس ه". 


@ فواد مد آمين: المصارف 
الاسلامية وقضايا اجتمع الرئيسية؛ > 
علة الاقتصاد الاسلامي» العدد ۸ے 
رجب ٤۰۲‏ ۱ه» ص ص۳۰ ۲۷. 
@ فضل عبد الرحمن» (غسوري): 
”مبحث تليل حول الفاشدة 
التجارية““› مجلة البعث الاسلاميى 
(لكنو/امهند امحلد ١۲‏ العدد ۷» ص 
ص۸ ›۵۷--٤‏ الحلد ۲ العدد ۸ 
4۸ ء» ص ص۷۱-1۷. 

@© قحف» عمد منذر: الاقتصاد 
الاسلامي““› الکو يٽ› دار القلم» ص 
تانیة» ٤١١‏ ۱ه (۱۹۸۱*)» ۲٤‏ ؟ص. 
@ القرضاوي» يوسف: بيع المراجحة 
کا ججريه المصارف الاسلامية“› 
الكويت» دار العلم» ١٤١٤اهم‏ 
(21۹A‏ 

# القرضاوي» يوسف: "بيع المرانحة 
کا ریه اللصارف الاسلامية (رد عل 
نقد)““» ججلة الامة (قطر)» العدد ٦٤4‏ 
ربيع الآخر ١١٤٠ه‏ (كائون أول 
8 مم)» ص۲۸ ۱. 


© الق ر عى › أل یو سف : النقود 


الاسلامية“› حلة البنوك الاسلامية» 
العدد ۲٦‏ ذو الحجة ۲١١٤١ه»‏ ص 
ص ١١سا.‏ 


® القرى» عمد العلي: ''حوار 
موضوعي حول الفوائد المصرفية في 
الشريعة والاقتصاد““» دار حافظ للنشر 
والتوزيع» جدة» ط أو ۸ هھ 
(۷ *)» صض۸۹. 


TTY 


® قريشى» أنور اقبال: ”الإسلام 
و الفائدة 5 تحليل اقتصادي؟' انظر: 
الاسلام والمعضلات الاجتاأعيسة 
الحديثة““ دار الكتاب العرلي» بدون 
تارسخ» ص صس 1۹_٥۹‏ . 

® قريشي» آنور إقبال: ”الاسلام 
والربا» ترجمة فاروق حلمي» القاهرة» 
مکترة اللصري» ٥۸‏ اص. 

@ کارستن» ر : ”الاسلام والوساطة 
المالية““» حلة أحاث الاقتصاد الاسلامي» 
مر کڙ اسحاث الا قتصاد الأسلاميء جدة» 
العدد الاأولء املد الثالي» صيف 
٤ھ‏ (7 ۹ م)» ٤۰١‏ صس. 

e‏ الكاندهلوي» محمد ادریس: ””ارشاد 
أهل الأرض الى اثبات الربا في القرض““» 
الدراسات الاسلامية» اسلام ابادء جلد 
۸ العدد >١‏ ريح الأول ۳ه 


ص ص ۲ ۹سا ؟. 

8 کال احد عادل: ”دور البنوك 
الاسلامية في تمريل التدمية الاقتصادية؛“› 
حلة البنوك الاسلاميةء العدد ۲۷» صفر 
۲ ه» ص ص ۲۱۲۹ 


8 لاشين» فتحى السيد: النظريات 
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الاقتصادية لتبرير الفائدة؛“» خجلة 
الاقتصاد الاسلامي» العدد اء ص 
ص ۱ ۲ ۱۷. 


@ لاشین» فتحي السيد: الفرف بين 
الربا والربح واثار ذلك على النظام 
الاقتصادي“ مجلة الاقنصاد الاسلامي» 
اعدد ۷ ربیع الثاني ٤١۳‏ ١ه»‏ ص 
ص۷ ٤۲‏ 2 


@ الموتمر الأول للمصرف الاسلامي 
بدبي: ””قرارات الور“ جلة الاقتصاد 
الاسلامي» باك دی الاسلامي» العدذد 
الاول» شوال ٤٠|‏ اه» ص 
صر ۳٤۳۲‏ العدد الشالي» عرم 
٤١ (‏ اه ص ص٤٣۲۹‏ 

® متولي» أبو بكر الصديق عمر 
وشوق سماعیل شحاتە: ‏ 'اقتصادیات 
النقود في اطار الفكر الاسلامي“» مكتبة 
وهبةء ط اول ۰۲٤۱ھ‏ (۸۱۹۸۳)» 
۸ اصس. 

@ ججلة لواء الاسلام: الربا"» جلة 
وا الاسلام القاهرة» الحلد ۸ء العدد 
١‏ فراپسسسر کل 
ص۸٤ 1٥۷٦‏ . 

@ ملس الفكر الاسلامى الباكستاني: 
الغاء الفائدة من الاقتصاد“» جدة 
مر کز أحاٹ الاقتصاد الاسلامسى» 
(AY) mI f1‏ 


۵خ 


@ حمد» پوسف کال: نقد لبحث: 
السياسة النقدية ف اقتصاد اسلامي ٠‏ 
حلة أجاث الاقتصاد الاسلامي» مركز 
أحعاث الاقتصاد الااسلامي» حدة العدد 
الثاي» الد الاول» شتاء ٤١٠٤١ه‏ 
(٤۹۹۸م)»‏ اصس. 

@ مود عبد الخلم: البشسوك 
الاسلامية ودورها في الحتمع' '» شیا 
البنو ك الاسلامية.ء العدد ۳ء ذو الشعدة 
۸“ ص س ا سہ۸. 


» المصر ي رفیق: لر با و اسحسم 


الزمنی فی الا قتصاد الاسلامي'“» دار 
حافظ» ٤٠‏ ١ش‏ 
(71 ۱۹۸^( 

8 المصري» رفيق: ربا القروض وأدلة 
ڪر يمه“ مر کز اث الاقتصاد 
الإسلامی» جدة» ۰۸٤۱ھ‏ (۱۹۸۸م)» 
۲ اصس. 

® المصري» رفيق: ”'مشاركة الأموال 
الاستعمالية (الأصول الثابتة) في الناتج أو 
الربيحم““» مجلة أجحاث الاقتصاد الإسلامي 
> العدد ي امحلد ۳ء صيف ٤١١‏ ١اه‏ 
۸A)‏ 1^( ص۳ س ٦1ه.‏ 

6 المصري» رفيق: "أصول توزيع 
الارباح واقتصلا ع الاحتياطيات في البنوك 
الاسلامية مع اشارة حاص ال پیت 
مويل الكويتي“ ٠“‏ مجلة الامان اللبنانية. 
العدد ۲ جمادي الول ۲۹۹٣ھ‏ 
(نیسان ‏ ابریل) ۱۹۷۹. 

بالشر اي كا تجريه المعسارف الاسلامية'. 
نجلة الأمة (القعطربة)» العدد ١١‏ 
2 ۱ھ( ۹۸ ٤)۴۱‏ ص ص٤‏ ۲۷۷ 
8 المصريء» رفيق: كشف الغطاء عن 
بیع امراجعة للامر بالشراء؟“ ملة المسلم 
المعاصبرء العدد ۳۲ شوال ١١٤١ھ‏ 
(۱۹۸۲*) ص ص۱۷۹ہ۱۸۹. 

© المصريء رفيق: ""مصرف التنمية 
الاسلامي حاو له جديدة في بيان حفيفة 
الربا والفائدة والبناف'. 
الرسالةه بيرونت. ط لانية ١‏ 
(۹۸۱ )> 3۸ س., 


جدة» ط أولى» 


FF 4‏ 
۹سز اد ری ا 


۾ 


© المصري» رفيق: المساامون 
والمودعون في البنوك الاسلامية صنفان 
مرن الشركاء في شركة أموال واحدة“» 
محلة الأمان اللبنانية» العدد »٠۹‏ رجب 
۹ھ (حزیران/یونیو .)۱۹۷٩۹‏ 

® المصري» رفيق: الاسلام 
والنقود““» مركز أبحاث الاقتصاد 
الاسلامي» جدة ٤۰۰‏ ۱ھ (۱۹۸۰ءم)» 
۹۷ ص. 

@ المصري» رفيق: البظام المصرف 
الاسلامي» حصائصة ومشکلاته““» 
دراسات ٤‏ الاقتصاد الاسلامي» جحدة) 
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ط أولى 
۵ س )۹۸° ۰)2۱ ص ص 
۲۹۱. 


6 امصري» رفيق: ”هل كن لابنك 

GQ | u 
صفر‎ ٤۹ علة الامان اللبنانية > العدد‎ 
(1۸A هھ (ينایر‎ ٠١ 


8 المصري» رفيق: هل جوز 
الستشمرين أو يؤمنهم من الخسارة؟“ 
جله حضارة الاسلام السو رية» العدد ۲> 
السنة ۰۱۹ ربیع الاحر ۹۸١١ه‏ » اذار 
(مارس)۰ نيساك (ابریل) c۹۸‏ 
العدد (۳)» السنة 1۹٩‏ جادى الاو 
۸ھ (رایار/مایو) .)٨۱۹۷۸‏ 

6© مصاسح الدين» حمد: 'أعمال 
البنوك والشريعة الاسلامية“» ترجمة: 
المنعم عبد الحميد» الكويت: دار 


۲1۹ 


البحوث العلمية» ما أولٰى» e۷7‏ 


٥9‏ صس. 
© المعهد الدولي للاقتصاد الا سلامي 
(إسلام ابا: ”الغاء الفوائد من 


امعاملات الحكومية““.» جلة المسلم 
المعاصرء العدد )٤ء‏ جمادى الاخرة 
٤ه‏ ص ص۲۹-۱۱۷١.‏ 

® منيع» عبدالله بن سليمان: ””الورق 
النقدي» حقيقته» تاريخه» قیمته» -حکمه» 
ط انیة ٤٤۱ھ »)٨۱۹۸٤(‏ 
٩‏ اص. 

@ المودودي» سيد أبو الأعل: 
الربا“» مترجم عن الأردية» دمشق» 
دار الفكر. 

® مرس أغا محمد: ”دور العامل 
والعمل والال فى ظل البادىء 
الاسلامية““ جلة الامانء العدد ١١ى‏ 
حرم ٤۰۲‏ ١ه»‏ ص ص ١٥سا‏ ا. 

@ البيانء عمد فاروق: 'القروض 
الانتاجية و موقف الاسلام منيا““» رسالة 
ماجستير» عير منشورة» جامعة القاهرة. 
® النجارء أحمد عبد العزيز: إطار 
عام لعمل البنوك الاسلامية““. علة 
البنوك الاسلامية» العدد ۲١‏ ذو الحجة 
٤١١‏ إه» ص ص اسدا. 

© النجار» اسجرر عبد العرير: البنك 
الاسلامیى» نظر يته و حصائصه““» له 
البنوك الاسلاميةء العدد ١١ء‏ ربيع الثاني 
۰۱٤ھ‏ (مارس ۱۹۸۱م)» ص 
ص۲ س٣۲‏ 


® النجار» أحجمد عد العزيز: البنوك 
الاسلامية وأثرها في تطوير الاقتصاد 
الوطني““ » لةه المسكدم المعاصر» العدد 


CY‏ دو القعدة ٠‏ د اهس ص 
ص ۱۸۲۱۹۷ . 
® النجار» أحمد: ”البنوك الاسلامية 


هل هی بديل للبنوك التجارية؟' ٠‏ جلة 
العروة الوثقی» العدد ۲۸ جمادى الأول 
۲ اه» ص ص ۲٥۰٣ه.‏ 

® النجار» أحمد عبد العزير: العوامل 
التي حول دوك أداء النقود لو ظاثفها 
الأصلية“› محلة البنوك الاسلاميةء العدد 
٣ء‏ ذو القعدة ۱۳۹۸ھ (سبتمبر 
۸ مم)» ص ص٤ .٥۷2‏ 

@ النجار» أحمد عبد العزيز واخرون: 
مائة سوال ومائة جواب حول البنوك 
الاسلامية''» م مطبوعات الاحاد 
الدولي للبنو ك الاسلاميةء الطبعة الأولى 
۸ھ (۵۱۹۷۸). 


® النجارء أحمد عبد العريز: ””مستقبل 
الاستغار والغويل بالمشاركة والبنوك 
الاسلامية“» منشور ضمن أبحاث برناج 
الاستهار والقويل بالمشار كة الدي عقده 
ار كز العالمي لأجاث الاقتصاد الاسلامي 
بالتعاون مع الالحاد الدرلي للبنوك 
الاسلاميةء ٤١١‏ اه الرء الأول: 
المواد العلمية (١١١)ء ١/٠١‏ ٣ص.‏ 


@ التجار» أحمد عبك العريسز: 


المعاملات المصرفية ف إطار التشريع 
الاسلامی؟' شل السلم المعاصر: اعدد 


۸ شوال ٦۱۳۹ھ‏ ص ص ۳ ۸۰2. 
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@ نينہاوس» فولكر: ”'ربحية مصارف 
المشاركة الاسلامية المتنافسة 
المصارف الربوية' ٠‏ ججلة المسلم المعاصرء 
العدد »٤۳‏ رمضان ١٤اه‏ ص 
ص ۹۹_۸۷ . 

@ هاروك» عبد السلام حما: الميسر 
والأزلام“» القاهرة» دار الفكر العرلي» 
TAD‏ 

@ هدی)ح. ك.: هل مکن أن تعمل 
البنوك بغير الفائدة““. اة المسلمون» 
دمشق» الجلد >»٣‏ العدد (ئ)» يونيو 
۵ ۱۹م ص صا سے 

© هيئة الرقابة الشرعية لبيت المويل 
الكويتي: ”الفتاوى الشرعية؛“» مطابع 
دار القبس الكوينية » العلبعة الأولى» 
(AV AANA) AEN‏ 
۲ کا ھیں. 

® هيئة الرقابة لبناك فيصل الاسلامي 
السودالني: ”فتاوى اليعة'» مسن 
مطبوعات بنك فيصل الاسلامصسي 
السودا» بدو ل تار تخ ۲ ١‏ سس. 

®9 الوادعي» مقبل بن هادي (تشايم): 
ثلاث رسائل لثلائة من علماء العن““» 
)١(‏ الدواء العاجل» (؟) رسالة الرباء 
(۳) تقرير الشرعبي؟» الكويت» دار 
الأرقي مل اولى» ۵ھ (۱۹4م)». 


صس. 

8 و شبة» شوم 2 عار ف 1 'الاسلام 
۾ لر با“ یاه المسلم المعاصر» العدد 
٤‏ ذو القعلدة ٤٠١١‏ اش ص 


در ا ؛ سك ١‏ 


© وهبة» حمود عارف: ”التسهيلاثت 
المصرفية والأعمال الاستثارية' حل 
المسلم المعاصر» العدد ۴۷» شعيان 
۰۱ ه» ص ص۷٥-۸۲.‏ 

© وهبة» محمود عارف: العخطيط 
للمصرف الاربوي“» خلة املسم 
ألعدد ۸ ذو القعدة 
٤١١‏ إه» ص صا ١١س٤٤ا.‏ 

@ وهبة» محمود عارف: 'تقوي 
الر با“ جلة المسلم المعاصر» العدد ۲٠١‏ 
صفر ٤۰١۱‏ ۱هھ» ص ص٥۷‏ ۱۰۸. 
® وهبةء حمود عارف: ”الخدمات 
الصرفية في ضوء أحكام الشريعة 


٤ المعاصر‎ 


۷۹ 


الاسلامية““» ججلة المسلم المعاصرء العدد 
٦‏ جادی الاولى ١١١٤١ه»‏ ص 
ص۹ س٠٤ .١‏ 

8 وهبة» محمود عارف: ”نظریات 
الفائدة (الربا) في الفكر الاقتصادي“› 
مجلة المسلم المعاصرء العدد »۲٣‏ رمضان 
۰ اھ > ص ص ۱۱۸۸۹. 

@ يودوفیتش» ابراهام: ”حول 
مم سسات الائةان والأعمال المصرفية ف 
الشرق الأدنى الإسلامى في القرون 
الوسطى؛“» (مترجم عن الاجليزية)» 
له السلم العاصرء العدد ۳٤‏ جمادى 
الاولى ۳ اه ص ص۱٤‏ ١٦١ا‏ . 
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نبت بأهم المصطلحات الانكليزية * 


الشريك العامل (كالعامل في شر كة القراض أو 
المضاربة) 


اتفاقية مصارفة لأجل قصير. اتفاقية يتعهد 
بمو جبها أحد المصارف بان يقرض عملة معينة 
(دولارا مثاا) الى مصرف احر» عل أن يردها 
المقترض بعملة أخرى (استرليني مثلا) في أجل 


انظر 1.۷٥۲4۵‏ فالمعنی واحد 
نسبة القروض الى الاموال الخاصة للملشاة.., 


النقود الحارّةء الأموال الحمومة التبقلةت 
المححر كة» المرتحلة وهى الأموال المضاربية التي 
تنتقل في الاجل القصير من ساحة مالية الى 
أخری» للاستفادة من أفضل معدلات الفائدة» 
ومن احتلاف أسعار الصرف n‏ 


السرعة الدخلية للنقود..» سرعة تداول رد 
دو ران) النقود بالسبة للدخحل a‏ 
الربط القيامي (مثل ربط القروض والاجور 
وسائر الدحول الثابتة بتغيرات الاأسعار). 


جماعيا وفردياء تضامنيا وفردیاء و کثور ل 
المعاجم و الكتب» ولا سيما كتب القانون 


acting partner 
black money 
capital flight 
cash-1n-vault 
crash sales 


dealers 


forelgn cxchange swap 


gearing 


gearing ratio 


hot money 


incorne velocity of money 


indexation 


inflows 


Jotntly and severally 


# إعداد المراجع» بالتعاو ك مح الولف بالنىمسىة لبعض اأصبطلحات . 
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التجاري» جناسية الكلام عن مسو ولية الشر كا 
الخضامنين» ترجت العبارة «بالتكافل 
والتضامن»» ولكن هاتين العبارتين العربيتين 
مترادفان» وما ترجمة للكلمة الإنكليزية الاولى 


لفظ ۵۲ع[ إل کان اسما فمعناه ل(رافعة) أ 
رعَّلة»» وإن كان فعلاً فمعناه «يرفع بواسطة 
عتلة». ولفظ Leverage‏ فعل الرافعة أ العتلة» 
و قوة الرفع. وهر بالعنی انمويل الاصطلاحي: 
أثر مديونية المدشاة على رجضية أمواها الخاصة» 
فالمنشات تلجا الى الاستدانة» لتستفيد سن 
زيادة رحية أمواطا الغاصة. هذه الزيادة هي ما 
يسمى ب «أثر الرافعة)» ويزداد بالاستدانة التي 
هي حدودة بالطبع بقدرة النشاة عل 
الاستقراض. 


الأثر الماح لعدلات الفائدة (عدد سستوى معين 
يتسحط اليه معدل الفائدة» یری أرباب الال أن 
السيولة أفضل همم الاستفار في أصول تغل 
فائدة» فتصبح الأرصدة النقدية معطللة عير 
مستفمرة» فمعدل الفائدة له اذن أثر مانع من 
الاستثار اذا هبعل الى مستوى معين) eens‏ 


لجاميع النقدية (وتشمل وسائل الدفع» أي 
الرصيد النقدي بتعاريفه الثلاثة. وهو صافي 
النقد المعداول خارج المصرف الم ركزي 
والمصارف التجاريةء تضاف إليه ودائع الافراد 
تحت الطلب»ء هذا هو التعريف الاول. فاذا 
أضيفت إليه الودائع المؤجلة والإدحارية صار 
هو التعريف الثاني. فإذا أضيفت إليه الودائع 
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Leverage 


lock-in effect of interest 
rates 


monctary aggrefates 


الحكومية صار هو التعريف الثالث. فهناك 
حلا حول إضافة الودائع امو جلة والاادخارية 
والحكومية. ويعبر عن حجم الرصيد النقدي 
بمو ي التعر يف الأول ؛ ب »)١«(‏ وهو التعر يف 
الضيق» > وجو جب التعريف الثاني «ن۲» وهو 
التعر يف الأو سط وجو جب التعر يف الغالف 
«ك٠»‏ وهو التعريف الواسع. ويرمز الحرف 
«ن» الى النقود). 


وضح الأهداف النقدية en‏ 


تحويل إلى نقد» إدحال في التداول النقدي» 
نید (= إصدار النقر د الوطنية ٻناءِ على غطاء 
الاصدار» أي مويل الأاصول ا-حقيقية» 
کالس كهب والأصول النمدية الأجنيية 
كالدولار» إلى أصول نقدية). 


النقد المعداول»ء الكتلة النقديةء الرصيد النقدي 
القرض الذي لاتسدد فائدته وأقساطه في اجافا 
القرض الذي تسدد فائدته وأقساطه فى اجاها 
قرض مشبوه (كان من الأفضل أن لاينح) 


التسديد الذاقي (فالقرض التجاري لاستيراد 
بضاعة» إذا بيعت» كن المصرف من استرداد 
القرض من حصيلة البيعات» جخلاف القرضصس 
الاستهلاكي). تنظر في كتب اللقود 
والمصارف: النظريات المصرفية» و لاسيما نظرية 
القروض التجارية. 

شريك نائم» خحامل. وهذا المصطلح الإنكليري 
يعني بالفرنسية: الشريك الموصي 
»commanditaire‏ وبالاصطلاح الإسلامي هر 


Ao 


monetary targeting 


monetisationr 


money stock 


non-performing loan 


outflows 


performing loan 


questionable İnan 


self-liquidating 


sleeping (dormant) partner 


«رب المال»» فهو نام بمعنى نسبي» أي بالنسبة 
الى «العامل». ilړjر .acting partner‏ 


تاثير مب الظهور» وهو المقلد لمن يراهم أرق 


مته» فیتظاهر با لیس عنده ولا فیه» ویعحجب 
بکل شيء شائح. 


رأس مال مخاطر» رأس مال المنشاة 


۳A“ 


snob effect 


Statutory TESCTVE 


venture capltal 


volatile fluctuatlon 


فهرس الأعلام» 


ابن آبي آوفى» عبدالله (صحابي): 
1¥ 

ابن أي عبيد» فضالة (صحابي): 
۲۹٦‏ 

ابن آي مو سی › ابو بردة: ۳١۱٤‏ 
ابن اي یزیده عېدالله: ۳۱٤‏ 

اہن باز» عبد العريز: ٥ح‏ 

ابن بشير» النعمان (صحاني): ١٠١‏ 
ابن تيميه: ٣٤٤‏ 

ابن حجر العسقلاني: ۳١۷‏ 

اہن حنبل» أجمد: ZITA «Y1‏ 
TI" eTIo TIE oPTIYT T1۲‏ 
ابن حنضللة» عرد الله (غسیل الملائكة) 
(صحای): ۲۳۱۲ 

cA ابن الخطاب» عمر (الخليفة):‎ 
TEV CTE cYTAY 

ابن رباح» بلال (صحالي): ۳۱٣‏ 
ابن رشد» محمد: ٣٣‏ ٣ح»‏ ٤٣٣ح‏ 
ابن زيد» اسامة (صحالي): ٠۳١۳‏ 
TTT eT‏ 

ابن ساام» عبد الله (صحابي): ٣۱ ٤‏ 
ابن الصامت» عبادة (صحالي): 


۰ cf\° ۷۱ح‎ 

ابن عباس» عبدالله (صحالي): ۷1ح 
T۹4 T1۲‏ 

ابن عبدالله» جابر (صحابي): ۰۱۱٠١‏ 
ZY f1۲‏ 


ابن عبد المطلب» العباس (صحابي): 
A۸۹‏ 

ابن عبيده فضالة: ۳٠٠١‏ 

ابن العرلي› مد بن عبدالله: ¥ 
TTY CAY‏ 

ابن عوف» عمرو (صحالي): ١١۲‏ 
ابن قدأمة القدسي» عبد الله إحمل: 
TY‏ 

ابن فم الجوزية: ›٤٥‏ ۳۲۳ 

اہن کثیر» ابو الفداأء اماعیل: At‏ 
ابن مأاجa: "Ie TYE c1‏ 
ابن مالك آنس: ۳٠٤‏ 

ابن مسعود» عبدالله (صحالي): 
Tê c۷۸‏ 

ابن يسار معقل (صحابي) : ف 
ابو امامة (صحالي): ۲١۱١‏ 

ابو حنيفة ) الامام: ج 

ابو داود» احدث: ۹ح ۹1ح“ 
TIT eT‏ 

‘ZAY A۸۷ اپو زهرة مد‎ 
a ۹ح‎ ۰ “ZA 

بو سلیمان» عبد الحمید:۱ ۹۰۲١۱ح‏ 
أو علی» سلطان: ٥٩‏ ح» ۹٦۲ح‏ 
ابو هريرة (صحالی): ۳۱۳٣ء ۲۱١‏ 
بو یوسف: ۲۹۳ح 


أحمد» خحورشید: ۳ا ۲۰ ۲٤‏ 
۹ح ۹ح 

أحمد» ضياء الدين: ۹٤ ٠١‏ ح» 
ZYVYT oY ZIT cI)‏ 
امد ميین: “۲ 

جمد مفو ظ.: ۹ج 

امد عحمود: ¿۲٣‏ ٣٣٣ح‏ 
اربری» أ ج.: Y٥‏ 

الاسلام: c4‏ 140 
الأشعري» أبو موسى (صحابي): 
۷ ۷ج 

الاصفهاني» الراغب: ۷۸ح 
اغفلم» بیجان zof ‘ZOT i.‏ 
YA |‏ 

اقبال» منور: ٤١‏ اح» ۷٤٣ج‏ 
| کسیلرو د» ستیفن: ۸1ج 
المانياً: ۰۱٣ح‏ ۹ح 1ج 
انزلر: ۸ج 

أنصاري» ظفر اسحق: ۲١‏ 
أرنيل» طوني: ۲٦۱ح‏ 

أو غسطين: اله 

أو ليفراء ج.ھ. ج: ج 
آیاکو کا : ۱٦۰‏ 

ایر لندا: ۹ح Z۹‏ 
ايطاليا: ١۰ح‏ 144 CTY‏ 
با خ» ج. ل.: ZITA A‏ 
الباخ» هورست: ۲١‏ ۹۸٥۱ح‏ 
باریتو: ١٤١٦‏ 

باولز» صموئیل: ۳۰ 

بانکو امبروسیانو (ایطالیا): ۱۰۳ 
باورك» بوم: ٠١۰‏ 


البخاري» صا حب تصحيعح: 4 ۱ | ح“ 


TAA 


TIO T1 £ ۱ح“ ۲ح‎ 
۳1“ 

براد» س. ب.: ۱۷۷ح 
برتشانغ» ش. د. ر C1‏ 
بره كناو» ه. ف. (الاب والابن): 
cr\¥E‏ 1¥ 

بر یطانيا: CTY ZT.‏ 
البعلل» عبد الحميد م ۹ج 
ج 

ہل“ دانییل: o‏ 

بلاك» ر. ب ٢۵٣ح‏ 
بلجیکا: ۹ج 

۱۳١ پلیر:‎ 

بن سکوير بنك: ٠۰۳‏ 

البنك الاسلامى للتدمية: ۲٠۹‏ 
بنك تشس مااتن: ۱۷۷ح 
البنك الدولي: ۸٠٣ح‏ 

بنك سيٿي کورب: ۷ح 
بنلك كو نتيننتال النوي: ١۷۷‏ 
ئي تقيف: ۸۹٩‏ 

بو جن» جو لز ي.: ج 

ہو س» عبد الوهاب: ۲١‏ 

پو ل» ولہ: ٣ج‏ 

بولدينغ»› ك. أ ۷ 
البوندس بانك: z۰‏ 
پیکتال» حمد مارمادوك: ۲١‏ 

بي کسار › جيمس ل .: Z٣۸‏ 
بيلل»› مار ٽن ج.: ٣ح‏ 

البیہقی» (اححدث): IY c1۹‏ 
TIY PTIo TYE TIFT‏ 
تاح» عبد الرمن: ۷ ۸ح» ٥۹ح‏ 
تاو لی ه.: ٣١‏ 


TI «1۱۱ الترمذي» (الحدث):‎ 
1" To 

التلمود: ۲۳ح 

نوبین» جيمس : ٠ج‏ 

توتو نجي» احمد: ۲۱ 

تویلس» ر. ٿ.: ١٣ج‏ 

توینبی» ارنولد: ۹ح ۰1ج 
تیرقی» رالف: ١٤١‏ 

تیسر» س. ر.: ١٣٣ج‏ 

اجار حی» معبد: ۲۷٣‏ ج 

جا کوب» ر. ل.: ج 

ا خحریري» عبد الرهن: ¥۹« ZAI‏ 
٩٦ ZA‏ ح» TY CTY T۹‏ 
° جح ۳oo aI e1۱‏ 
ا لجصاص» ابو بکر: ۷۷ح» ۳۲۱ 
جور ج٥‏ ويلفريد: ١١٤‏ 

جونسونز لویس: ۱٤١‏ 

جيفري» سير (وزير الخرانة 
البريطانية): ۲۷١‏ 

TIA cCTIY : الحا‎ 

شمو د» سامي حسن: ٣٣‏ ۸۱ح“ 
ZT T1۹‏ 

مدي» ېد الرحم: ا٤ح‏ 

حال عید اسحبار : ٥ح‏ 

حال عمد أكرم: ۹ح ٥١ح‏ 
r2‏ ¥۲ ج 1ج 

حال مد فهم: اح 


حان» س۰٠‏ 0 ۹ج 
الخدري» ابو سحید (صحاي): «T1‏ 
۳۹71 


الخطیب» عبد الكري: ZA‏ 


TA 


الاشفيف» علي: TTA eG‏ 
النياط» رل العزيز: 9ج 
ZITA‏ ۹ج 

الدار قطني » (احدٿث): ١۷ح‏ 1۲ 
الدارمى» (اححدث) E‏ 

داو جولز: ۱۲۲ح ٣٣۱ح‏ 


٠١۳ المتحدة):‎ 

دهلوي» شاه وي الله ۳۲۳ 
دولاروزییر» جاك: ۱۸۵ ۱۹۰ح 
الرازي» آبو بکر: ۷۷» ٥۸ح» ٥٩٩‏ 
. ۱ح“ Y۹‏ 


رنیوك» هربرات: ۱١٥۸‏ ج 

رو ہنسوك» جواك: ۹۳ ZI1‏ 
رو پنسولك» ي. أ ۰ج 

رو کیل: ۱۳٤‏ 

ریتشل»› ك 9 ۷ 

ریکس»› م س.: ۱٣٣۲‏ 

الزبيدي: ۷۷ح 

از بير حمد عمر: ٥٩۸ ۲٤‏ ح» 
E٤‏ 

الررقاءء مصطفى أحمد: ۹ح 
الزرقاء» محمد انس: ۲۱» ۲۰ ۳۹ 
ICT ITA (E «ro!‏ 
ZITA cZI1Y c11 r۷‏ 
ZY “e TEY‏ 

الريدية: ۳۲۷ 

زینسر» ج. ي.: ۰١٠ج‏ 

سا ج» مارشان: ۹٦۱۳ء‏ ۱۳۷ح 
۹ح 

ساملسوڭ» ب. |.: 


سار جنلت» ل.: 


۲ح“ اج 


سانتولي» ج اح Z۷‏ 
سمایرز› لر ں.. ۹ح 
مار ٤‏ چوك.: ° 


ستو ل» س.: ۷٤۱ح‏ 

ستون» هے ل.: ١۱۳ح‏ 
السرحسي» شس الدين: ا۸ح 
CTY «TT ETT‏ 

سلیماك» احمل يوسف: ۱۴۹ ح» 


سکر» سید: ۲۱ 

سومرفیل» ك س..: ۹ح 
سيامبي» کارلو: ۹ح 
سیمونس» هنري: ۱٣۳‏ 

السيوطي» جلال الدين: ۹ ۹ح 
1¥ 

شاپراء عمد عمر: 41 ۷ ۸ا 
c21 c1 ۹‏ اج 1ح 
ah‏ ۹ج ١2٣ح‏ 

2٦ ۲ج‎ 

شارف» تروت ووهلرز: ۲٣‏ 
الشافعي» (الامام): ۸۱ح» ۱۲۸ح 
شافعي» مهتي وك : ۰ ۹ ج CTY‏ 


شاک أحمد: ١۷ح‏ 

شر كة ايداي (اليابان): 1ح 
شر کة با كينع آناليسيس لمتد: ١١١‏ 
شر کة کریزلر: ١١١‏ 

شمیت ھلموٽت: ۲۷ 

شورت» ب. ك.: ١1ح‏ 


۳۹۰ 


الشو کاني» (الزیدي): ۱۹١۱ح‏ 
شوماکر» ف.: ۷٣ح‏ 

الشيباني» محمد بن الحسن: ۹ح 
الصدر» خمد باقر :۲۲ ۲› ٩۲‏ ح١٣١۲‏ ج 
صدیقی» حمد اة الله : (o NY‏ 
AY ZAVA cZIEY c1‏ ج 
CTY Tuo‏ ۷ ح» YT!‏ 

ceTVYY TEY TY‏ ج 
٦۷ح ZT (TY‏ ۹ج 
صدیقی› نعے: ٣٣‏ 

صفي الدين» أحمد: ١۸ح‏ 

صقر حمد: ۲۷۳ 

صندو ق النقد الدولي: ٢ح‏ 

طسين» مد اه 

عار حمد: ۹٥ح ٩۹٤‏ ۹١١ح‏ 
۹ح“ c17 e۱ m۳‏ 
۲ح ۷ ج CTYT‏ ٦۷ح‏ 
۷ج 

العبادي» عبد السلام: ۹۲ح 

عبد القادر» عل حسن: ١۲٣ح‏ 
عبد النان» تحمد: ۳ 

عبده» عیسی: ۲٣‏ 

العربي» محمد عبدالله: ۲۳ 

mo ح۱۹٩۹٩‎ ۲٣۳ عزیر» تحمد:‎ 
CYT z۷ 

عزیز احق م اج 

العسقلالي» ابن حجر: ۳١۱۷‏ 

عقیل» عبد الرحهمن: ۲١‏ 

علل»ء عبدالله یوسف: ۲١‏ 

العنای» حسن: ۸۱ح 

غالبریت» ك.: ۳۰ء ۳٣‏ ١٤ح‏ 
۹ح 


غایست» تشارلز: ۳٣۱۳ح‏ 

عر أقب» ج ۰ج 

الغرالي» ابو حامد: ۴۹ح ٤١‏ 
غوردك» ویندل: ۱۳۷ 

عيوم» .: ۰ح 

فرانکلین» ناشیونال بانك: ۱۲١‏ 
فرنسا: ۰۱ح 1۹۹ح 11ج 
فر یدمان» ملتوك: °‘ ۲ج“ 
TY (1‏ 

فریند» ایروین: ۸~ 

فلور م» ف. تٽت.: ZY‏ 

فو کس» ي. ر.: ۲٣‏ 
فورستنبري» جورج م. فولك: ۳٥ج‏ 
فولکر» بول أً.: ۱٤١‏ ح» ١٣٦۱ح‏ 


فيدرال ريزيرف بانك أوف نيويورك: 


C1 
ج٣۲٣ القاري» أحد عبدالله:‎ 
ح٣٣۱١ قانون همفري هو کینز:‎ 

القباني» ناء عل: ١٥٤۲ح‏ 
قحف» مندر. ۸ح“ 

Tt اج‎ ٥( 

القرشي» یی ہن ادم: ۷۱ح 
قرشي» انور اقبال: ۲۲ 

قطبب» سید: ۹۲ح 

کارستین» امجو: ۱٤١‏ ح» ۳٤ا‏ ح» 
1۹ 1۹ 

کتکت» د. ر.: ۱٥١‏ ح» ۲۰۷ح 
ZA ۲۹‏ 

کرامرز» ج. ه.: ۱۰١۹‏ 

کرو س» هوارد: ج 

کرین: د لبا 4ج 
الكنيسة: ZY‏ 


کوبر» روجر: ۱٤١‏ 

کوتز» د. م. ۲ ح» له 
کوتس» و. ل.: ۹ ج ۷۹ج 
CA:‏ 

کورتني»› س.: C1‏ 

الكونجرس: ١٦۲ح‏ 

کونراده انرلر: ۱٤٥١‏ 

کیسنجر» هنری: ۲۸ 

کیندلر بر جر ۲ س. ب.: ٣۱1ح‏ 
کینز» جون مینارد: ۱٩۳‏ ح» 
mo‏ ۱ح 

لارجي: ۱۳۸ 

لاسیل» دافید: ۷ 

لافرقي» میخائیل: ۰ج 

لافرني» میشیل : ۹ج 

لال والا ج. د ٣۷ح‏ 
لبلنغ» هیرمان ري: ٣٥٩‏ ح» ۷٥۱ح‏ 
لندن: ٦۳‏ 

لیبنشتاین» هارفي: o‏ 
لیدلر» دافید: ۲٤۷‏ 

لیشنر» آلان: ۱۳٣۳‏ ح» ۱۳۷ح 
ماذر» ل. س.: ٤۱۷ج‏ 

مالك الامام: ۸ج 

مالنفوردء أ.: ۱٤٩‏ ١٤١ح‏ 
مایر» توماس: ۱٤۸‏ ح» ۲٣۰‏ ح» 
0۹ 

لة الاحكام العدلية: ۳۳٤‏ ح» 
ج 

مجلس الاحتياط الفيدرالي: ١١٠ح‏ 
مجلس الفكر الاسلامي الباكستالي: 
c\‏ ۸ح CTY A1‏ ¥ 
o‏ ۹ح 


احلس الليعرائس الثالث: ۲۳ جح“ 


الفيدرالي للولايات المتحدة: ١۲۸ح‏ 
محمد رسول الله (انظر النبي) 
مردیٹث: ۲۷ 

لمیر ا٠‏ بو السن: CYT‏ 

مسلم (صاحب صحيح مسلم): 
ج“ !اح“ c1۲‏ ٥ج‏ 
۹ح“ TIE TY ahh!‏ 
T1" To‏ 

المسيحية: ۲۹۲ح 

اشنا ۳چ 

مصر ف الا حتياطى الفيدرالي: r۲‏ 
مر ف التسويات الدولية «بال»: 
۵ح“ 0/۸ c~\‏ ج ٥‏ ۱ 
aN‏ ۷ ۷1ج“ TEA‏ 
3٣ج‏ 

الحصر س الدولي لاعادة التعمير 

ح٣٣۲٢١ الحصبر ي“ رفیق: ۲۱ ۸۱ے‎ 
Toff (ToY CPEA cPé™ TEY 
Too 

المحهد العالمي للفكر الاسلامي 
مکارنی»› ي. س.: | جح z4r‏ 
المكسيك: ۳ج 

المملكة العربية السعودية: ۲۷٤‏ جح 
اللكة المحدة: ١۰ح“‏ ۹ جح“ 
٦۲۹ح“ Y1‏ 


مزضلمة التعأو ل والاماء الاقتصادي ٣٣١:‏ جح 


۹۲ 


المودودي» أو الأعل: YT‏ ۸ج 
مو رغان» برياك: ٥ح‏ 

مو رغانشترن» آوسکار: ٣٣ح‏ 

مو ع و لمريس: الله 


مو فيٽ» میخائیل : ahh‏ ۸ج 


کف 

مو نتانيول» بیتر: ٣٣١۰‏ جح 

المؤتر الدولي الاي للاقتصاد 
الاسلامي (اسلام باد ۹۸۳ ۱): 
1٤€‏ 01ج 

لوتر الدول للاسلام والنظاح 
الاقتصادي الدولي الحدید (لندب 
TEA (۹Y4‏ 

الو غر العالمى الأول للاقتصاد 
الاسلامي (مكة المكرمة» ١۱۹۷م):‏ 
YE E‏ 

تمر المصارف الاسلامية 

۾ استراتيجیات التعاو ن الاقتصادي 
(ا لايا الغر بية» 

بادن بادن ۱۹۸4^): ۱٤‏ 

الو سسسية الاسلامية (ليستر» المملكة 
امعيحدة البريطائية): ١١ء‏ ١؟‏ 
میشانء أ. ج.: ۳۲ 

ميشان» ي. س.: ۸٤۱ح‏ 

مياک؛ بولى: ZY‏ 

ميڪسيل» ر. ف.: ٠0ح‏ 
مینسکی» هیمان: ۳٣۱ح‏ 
نارفیکار» بب. ر.: ١٣٣ج‏ 

“ح۷١‎ ZO ۲ : النبي‎ 
CAY CAI e4 CVA VY ¥1 
C41° CA CA" cA® Af «AY 
ZITA I10 AIF AI! 


Ts c44 CTAY YAY 11۹ 
T1" Te TIE TIT T۲ 
Té TTY CTY CTY 

النجار» احمد: ۲۳ ۱۷۸ ح» ١٤۲ح‏ 
ندوة الاقتصاد النقدى والماي للاسلام 
(اسلام آباد» ۱۹۸۱): ۱٤‏ 

ندوة الاقتصاد النقدي والال للاسلام 
(مكة المکرمة» 1۱۹۷۸م): ١٤١‏ 
النسافی» (امحدث): ۳۱۳ ٠٠٤‏ 
TI" To‏ 

نصيیفب› عبد الله عمر: ١‏ 

نغوي» س. لك. ج ۹ج“ ۷ج 
c۳‏ ۸ج 

نوردهامز: 1۸ج 

نیناهاو س» فولکر: YI (Yo‏ 
هاتشینسول» ت. و.: ۱۸۸ 

هارلو» س, ف.: ١٣۱ح‏ 
هارنغتوك» میشیل: ١٤ح‏ 

ھا ستنجر » جيمس : ۲ 

همفر ي» توماس م ۲ 

مر ي» د. ب.: CT‏ 

هان» ف. هھ ٦٤ح‏ 

هاویل» دافید: ۰ج 

اندو کية: ۲۹۳ح 

هننح» تشارلز ن,: ۲ج 

هو ٹیکر» ھ. س.: ۲ج 

هورفیز: ١٤٠ج‏ 


هو لندا: ۹ح 
هیجینز» بیروك: ج 


هيغة ضمان الودائع: ٠۹‏ 

هيقة المر اجعة الحاسبية للاستشارات: 
۹ 

والاس» د.: ۷۹٣ح‏ 

وسمرز» فیلد ستاین: ۸١۱ح‏ 
الولايات المتحدة: ١١١ح»‏ ۲۲ 
FT co AY YT‏ 
٣۹‏ جح ۸۱ج 

ولنغام» ج ج ج 

وول ستریت: ۱۳۷ ٥ج‏ 

و يلسو ڭ»› بولدنغ: Ce‏ 
ويلسول» ت. ف.: ۷ح ۸ج 
و يليمسون» ج a‏ ٠0ج‏ 
اليابان: ١۹ح‏ 

پاک وکا ل. آ.: 1ح 

الهو دية: انف 

اليوت» ك.: ١٤٣ح‏ 

اليو نث» جول: که 

يو دو فیتش› ابراهاح ل cZAY‏ 
1° 9ح ۹ح ZT‏ 
of ZT‏ 

یو سف الدين» مل : C۹۳‏ 


فهرس هجالي للألفاظ الرئيسية في الكتاب 


4 1 
سے 
لے 


الأبضاع: 4 
معناه: جح 
والتعاون و الاحسان: TO‏ 


احتياطي نظامي: 1Y1‏ 
الادخار (انظر أيضا مدخحرات): ۱١۰‏ 


س لشجيعه: ١إ‏ 
س والتکویںن الرأسمالى: 0-E‏ 


الاستثارات الربوية 

الشك (الخطر المالٰي) فہا: ٠۷١‏ 
الأستراتيجية 

عناصر الاستراتيجية الاأسلامية: ٦۷‏ 
الاستقرار الاقتصادي: 1١‏ 

أثر تقلبات أسعار الصف عليه: 
1¥ 

أثر تقلبات الفائدة عليه: ١١٤‏ 
اثار ازالة الفائدة: ۲۸۹ 

س في تمويل بالفائدة: ٠٠٦١‏ 

س في تمويل بالمشار كة: ٠٠٦١‏ 

في نظام مشار کة کامل: ١١۲‏ 
مقارنة بين النظاح اقام عل 
المشاركة والنظام القاثم على الائتان: 
۳ 

اصلاحات أساسية 

اسلویہا الاسلامی: ۲۸۹۲۸١‏ 


ا تداز شار بته: ٩‏ ۱ 


۹ £ 


امتياز الاصدار النقدي: ١١۷‏ 


الانفاق الحكومي (انظر أيضا حاجة 
الحکومة الى الاقتراض): ۰۲٥٦‏ ۲۹۱ 
أثر غياب الفويل الربوي عليه: 
۹۲ 

الاعتدال فيه: ١١١‏ 

۲٥٩٦ أقسامه:‎ 

_ وتمويل المشاريع: ٠٠١١۷‏ 

والرفاهية الاجتاعية: ۲۹۲ 
والعجز في الميزانية: ١۸٤‏ 
والنفقات الطارثة: ۲٥١١۷‏ 

وانمو في عرض النقود: ۲۹۱ 
الأهداف؛ 3 

الأهداف الاقتصادية والاجتاعية 
الأسلامية: ١٥٤س“:4‏ 

الاتعات: 

س خصیصه: ۲٦۹‏ 

س سقوفه: ۲۹۸ 

الاتهان الاستېلا کي: ۱۸١‏ 

عدم التوسع فيه: ١١٤١‏ 
والمشتریات بالتقسیط: ۱۸۳ 
الاججار الشغیل: ۲٠٠١‏ 

الاججار اتمويل: ot‏ 

أهميته للمصارف الاسلامية:۲۲۹» 
o0‏ 

س جوازه: ٣٥٤‏ 


ورأس الال الحقيقي: ٠٠١‏ 


| ج 1ا 
البائ القصير «الدب): ١٣٣۳‏ 
البيع بنمن نقدی أو مۇجل: o1‏ 
ابيع التأجيري: ۳۹ 
بيع المرابحة: ۲۲۸ 
البيع الم جل 
التكلفة الاضافية فيه والربا: ٠‏ 
YoY «(Fo‏ 


ابيع النشدي والرباً: ۲ح 


[ ت1 


الا جیں (انظر: اجاں 

التأمين على الودائع: ۲٤١-۲٤١‏ 
العدفقات الرأسمالية الى الخارج: ۲۸۲ 
العدفقات الرأسمالية الحارة: ۲۸۲ 
التجارة: 2 ۱ 

سیه ۾ العملات الاأسلامية المضرو بة: 
Io‏ 1۰71 


مخصيص المرارد: ١٤٣١‏ 

معدل الربح كالية للتخصيص: 
٥‏ 

والاقتصاد اللاربوي: ١٤١‏ 
س والفائدة: ١٤٤‏ 

الضخم 

س اثاره: ۷ه 

٦٣١ ٣ والبطالة:‎ 


۳4 


التحكم فيه في اقتصاد اسلامي: 
A1‏ 

س والربا: oY‏ 

والربط برقم قياسي للأسعار: 
{io Tit‏ 

ظلمه للمقرض في النظام 
الاقتصادي اللاربوي: ٤ه‏ 

س و معدلات النمو: oY‏ 

التضخم الر كودي: ۲٦ح‏ 

ال لعفضيا الأزمني: 0۰ 

تقو المشروعات: VE‏ 

التکوین الرأمالی: ۲۸١‏ 

اثار إزالة الفائدة علیه: ۲۸١‏ 
انمويل رانظر المصارف التجارية) 
اويل بالمشار كة: ٠١‏ 

محاسنه بال قار نة مع الغويل الربوي: 
٠١‏ 

اويل بالمشاركة في رأس المال: ۹۲ 
کیفیته: ٩۳‏ 

التوسع اللشدي في اقتصاد اسلامي: 
or‏ 

oY مصبادره:‎ ~~ 

خلق الائقان في المصارف 
التجارية: ۲٥۸‏ 

تولید النقود: ۱۲۸ 

استخدام الدحل الصافي الناتج عن 
تولید النقود: ۱۲۸ 


سلطة تولید النقود: ١١۸‏ 


[ ج 1L‏ 
أهميترا: ¥ 
الخدمات التي مك أن تقدمها: 
e‏ 


L7 [ 


حاجة الحكومة الى الاقراض: ٠۸١‏ 
اقتراض الحكومة بلا فائدة: 
AY A‏ 

س والفويل بالمشاركة: ۱۹۲ 
مادذیره: ۱۹۰-۱۸٩۹‏ 

ء٠۱۸١ والنفقات الحكومية:‎ 
1۹1 IA AAA 


الالة الأقصادية الاجتاعية في اجتمع 
الاسلامي الیوم: ۲۹٦‏ 


L2 | 


الدولة الاسلامية 

سیاسات ى تحال الدحل: ٤ه‏ 
سياسات في االات النقدية 
والمالية: ٤ه‏ 


الديوك الربوية: ٠٠١‏ 
الخارجية وعلاجهاا ٣١۸‏ 
الداحلية و كيفية علاجها: ٠٠١۷‏ 
وقوفها في طريق التحول 

الا سلامي: ۹1 


L2 |‏ 
الذهب والفضة 
تقلبات أسعارهما والربط بالرقم 
القياسي: o۹‏ 


[ د L‏ 
رأس الال المضارب: ٠٠١۲‏ 


٠٤١١ الربا:‎ 

(وانظر : ربا الفضل» وربا النسيعة) 
البديل عنه: ٩۹١‏ 

_ والبيح الاجل: zo‏ 
والتضخم: ٣ه‏ 

تعریقه: ۲۱۷ 

س لقسيمانه: ۹ج 

(ربا اللساء » ربا الفضل » ربا 
اللسيغة): ۹٥ح‏ 

الفويل بالمشاركة في رأس الال: 
۹۲ 

اجلي: € 

حرمته ف القرات والسنة: ۷٦‏ 
۰ ۱ س 1۲ 

۳٤٤ الخفي:‎ 

والربط القياسي: 9۸ 

القرض الحسن: ۹۲ 

س طبیعته: ۷١‏ 

ف الفقه: ۳١۷‏ 

في الأديان السماوية: ۲۹۲۳ح 
في الديانة اندو كية: ۲۹۳ح 
معناه: ۷۷ 

في اللغة: ۷۷ 


في الشرع والاصطلاح: 4 
ربا الفضل: ۷۸ ٣٤۷۳٤۳‏ 
س ګدید صفته: ۸٥‏ 

س تغریفه: ۸۲ 

رأي المذاهب فيه: ۸٠‏ 
والربط القياسي: ٣٤۳‏ 

علة حريمه: ۸٤‏ 

في الحدیث: ٠٠١‏ 

فی الفقه: ۳۱۷ "١۹‏ 
المتعلق بالتجارة: ۹ه 

معناه وحلدوده: >۷٩‏ ۸۰ 
والمستشمروك: °۸ 

الر بط القياسي: ل ET Y—°‏ 
رفاهية اقعصادية عامة 

في رأي العلماء المسلمين: ٤۷‏ 


[ د ]| 
الرکاڈ: ۲۹٦‏ 


[ س 1 
السياسة المالية والنقدية: ٠٤‏ 


السياسة النقدية في اقتصاد اسلامي 
ادواتیا: ۲۵۹ ۲٦۰‏ 

تحقيق الاستقرار في الأسعار: 
TA‘‏ 

تنظم عمو عرض النقود: ۲٥١۲‏ 
_ التو سح النقدي: CYA‏ ۹1 
الطلب عل النقود: ۲٤۷‏ 


۹¥ 


# 
+ 


| شس | 
الشر كة: 


۳٣۳۳ ۳۲۷ آنواعها:‎ 

س أقساء شر كة العقود: "٣٠١‏ 

شر كة املك وش كة العقود: 
YE‏ 

۳۲۷ ۰۹٩۹ کیفیتپا:‎ 

شر كة المساشة: 

الحجم الأمثل فا: ٠٠۲‏ 

دورها في اقتصاد رسلا مي : 1۰١‏ 
چ 


الضوابط عليا: ٠٤١‏ 


L€ J 


العسرة (الاعسار): To‏ 
العدالة الاقتصادية والاجتاعية: ٩‏ 
العقيدةء وأثرها الاجتاعي: ٠۸‏ 


7 ف ] 


الفائدة رانظر : الربا) 
ها مدلول الربا: ۷۷ 


+¥ 


|[ @ ] 
القراض: رانظر المضاربة) 
القران والسدة: ۷٤ء‏ 4۸» ۳٤۷‏ 
القرض 
_ الا ستہلا کی : ۳4۹ 
القجاری: ۳٤۹‏ 


احسن: ۲ ۹ 

س والر بط القيا سى (انشظر: الر بط) 
قروض الاستہلاك والاناج: ۸٦‏ 
والربا: A۸٦1‏ 

في الحاهلية: ۸٩۹‏ 

القر وض القصيرة الأجل: ۷۹ 
س صعوبة منعحهاً: ° A‏ 

مقتر حات لتجاوز الصعوبات: 
۰ ۹ 


قیم» سبل احیائها: ۰۲۹۷ ۲۹۹ 
7 ك ] 


الكساد الاقتصادي في النلائيدات 
1۳ 


L @ j 
الخاطرة العجارية‎ 
۱۷۸ ء۱۷٥١ اصرف الاسلامی:‎ 
۱۷٦ والمصرف الرأسماي:‎ 
المدخحرات رالايداعات المصرفية):‎ 
YY 
أثر توقح الخسائر عل المدخحرات:‎ 
VY 
١۷۳ فى الاقتصاد اللاربوي:‎ 
انظر أيضاً: ادار‎ 


المرابحة: ۲۲۸ 


المزاد الاأستثاري: ۲۲١‏ 


TAA 


المشار كه (انظر الشر كة): 4°( A‏ 


الشتري الطويل رالثور): ٠١۳‏ 
المصارف التجارية 

الحجم الأمثل في اقتصاد اسلامي: 
١١‏ 

خلق الائټان في نظام اسلامي: 
۹4 

والاعتبارات الاجتاعية: ۲٣٣۳‏ 
الاستغارات: ۲۱۹ 

المصار ف التجارية ف نظام اسلامي 
احتياطي تعویض اخسائر: ۱۷۸ 
الاستغار فى شر كات المساهمة: 
YT‏ 

استخدام الموارد: ۲٠١‏ 

اشکال الاستٹارات: ۲۱۹ ۲٣۲‏ 
اشکال الغويل (المضاربة) 
والشركة: ۲۲١‏ 

والبيع المؤجل وبيع المرانحة: ۲۲۸ 
سو «البيع التا جيري» و «المعدل 
العادي للعائد»: ۲٣۳١‏ 

اشکال المويل الأخحرى (التمويل 
التا جيري» المراد الاستغاري): ۲۲٠۹‏ 
س أهدافها: YT‏ 

ائعان المضاربة: ۲۷۷ 

تزو يدها بالنقود ذات الملاقة 
العالية: ۲۷۷ 

تعبعة الموارد: ۲١۳‏ 

لعيشة البيح لمو جل وبح المراة: 
TTA‏ 

س تعر يض التا جم التشغيلي: Yo‏ 
س تعریف الا جير اتمویی: ۲۲٣‏ 


تقويمه للمشروعات: ۱۷١‏ 

س تويل المشروعات الحكومية ذاث 
النفع الا جتاعي: 1¥ 

حصوها على السلف: ۸٤‏ 

الحد من قوتہا: ۱۲۲ ٠۱۲١‏ 
خلق الائتان: ۲٥۸‏ 


الربح: Y۹‏ 
طرق استخدام الموارد: TT \o©‏ 
“3 


علاقتها بالملصرف المركزي: ۲۷۲ 
الفوارق الأساسية بينها و بين 
الصارف التجارية التقليدية الربوية: 
Y0‏ 

القروض اليسنة للحكومة: ۲۷۹ 
كيفية تغلما على التقص في 
السيولة: ۲۰۸ 

س المراد الاستشاري (تعریفه): ۲۲١‏ 
المضاربة المردوجة: ۲٣۲٣۲‏ 

نصيما من النقود ذات الملافة 
العالية: ۲٣۳‏ 

س ودائع المضاربة: ۲١٤‏ 

مصرف السوريات الدولية: ٦ح‏ 
المصرف الركزي: ١٦١٠ء‏ ۲۷۲ 
شيت معدلات الفائدة: ١٦٠٥‏ 
التحكم ف عرض النقود: 1٥‏ 
الملصرف الركزي فى اقعصاد 
اسلامی: ۱۹۹٩۹ ۱۹٦‏ 

اتصاله بالمصارف التجارية: ۲۷۲ 
استخدام أرباح النقود المصدرة:۲۹۰ 
استیخدامه لأموال الاحتياطى 
النضامی: ۲۹۷ 


استخدامه ل (ن ) «النقود ذات 
الطافة العالية» ۲٦۲‏ 

۲٠٠٥ استقلاله:‎ 

الاشراف والتفتيش المصرفي: ۲١١‏ 
تایره عل احتياطات المصارف 
التجارية: ۲۷٤‏ 

محديد الهو المنشود في عرض 
النقود: ۲٦۰‏ 

خصیصه للائتان: ۲.۲ 

ہہ تنظم عرض النقود: ۲۹۰ 

- حالات عدم الاستقرار القصيرة 
الامد: ۲۷۸ 

س حلدود سلطته: ۲۹۰ 

س دوره في دعم وتطوير النظام 
اللصرف: ۲٠١۳‏ 

سلطته في اصدار النقود ذات 
الطاقة العالرة (ت ): ۲۹۲ 

شر اء و بح الأسهه: Y1‏ 
معالیعه للازمات: 0۹٩‏ ۲۰۰ 
معدل الهو الفعلل: ۲۷۷ 

نسبة الاقراض: ۲۷٠٣‏ 

وسائل يستخدمها لأغراض 
السياسة النقدية: ۲۷٥١‏ 

١)۹٦ وظائفه:‎ 


المضاربة (القراض) 

س اجا ع المضاربة والشركة: ١١١‏ 
¥ چ 

اقسامها: ۳۲۷ 

حميل نفقات المضاربة: ۲۷" 
تعریفها: ۳۲٦‏ 

حسارتا: ۳۲۸ 

۳٣۸ رها‎ 


.ا 


ا 


¬ 


ا 


hiii 


القراض: ۳۲۷ 

الائقان فا: ۲۷۷ 

کیفیتبا: ۹۸ 

٩۹٩ عالاعا:‎ 

مسوولية صاحب الال: ۳۲۹ 
المضاربة المرزدرجة: ۲۲٣۲‏ 

٠١۷ ٠١١ المضاربة والشركة:‎ 
PT. 

س دورها التاريخى فى تعبئة الموارد 
المالية: ١١١‏ 

معدل الفائدة 

أثر ارتفاعه على الأرباح: ٠٤١‏ 
أثر ارتفاعه علل الغو الاقتصادي: 
EY‏ 

١٠١۹ اخخفاضه:‎ 

سلبیاته کمخصص: ۱١٦‏ 
کمخصص للموارد: ١٦٤۱ء ۱٤۷‏ 
س نقده كمخصص للموارد: ١٤۷‏ 
الملكية الفردية: ٠٠‏ 


مدحنی لیبس : 1ح ج 

الم سسات الائجانية المتخصصة ف 
نظام اسلامي 

استخدامها ل رن ) «النقود ذات 
الصلاقة العالیة»: ۲٦٤ ء۲٦۳٣ e۲۳۹‏ 
تغطيتہا لمصاريفها: ۲٤١‏ 

س نصیبہا من رن.) (التقود ذات 
الملاقة العالية): ۲٠٦٣۳‏ 

س هدفها: ۲٣۳۹‏ 


المؤسسات الالية المصرفية في نظام 


YTA (Yo اساامي:‎ 
۲١۹ ميزاك المدفوعات:‎ 


[ ك ] 
النظام الإإسلامي 
النظام القضاب 
__ اصلكحه: ١إ‏ 


النظام النقدي والمصرفي الإسلامي 


اسهامه فى تحقيق الأهداف 
الاقتصسادية والاجهاأعية: ٥٤ء ٤١‏ 
إطاره ومکوناته: ۱۹۰١‏ 
والائقان: ۳۲ 

آهدافه (تقوی): ۲۸١‏ 

اختلافه عن النظام الرأسمالي: ٤۷‏ 
الببحث العلمى فيه: ١١‏ 

سس التدرج ف الانتقال اليه ١١‏ 
۲ 

توزيع الموارد: ٣٣‏ 

وحكمة تحر الربا: ٤ا١‏ 

س حطوات تطبیقه: ۲۰۲ 

س دوره: ۲۲ 

علاقته بالقطا ع العام والخاص:۳۲ 
مله ونتائجه: ٤١‏ 

في البلدان الاسلامية: ٤١‏ 
والمصرف المر كري: ٠۲‏ 
ومعدل التضخم: ٣۲‏ 

النقود رانظر ايضاً: تو ليد النقود) 


س استقرار قیمتیا: ١ه‏ 


امتياز اصدارها: ١۲۷‏ 

-- التوسع النقدي في اقتصاد 
اسلامي: o۹4 YoY‏ 

ذات الطاقة العالية (ن): ۲٦٣۳‏ 
¥ 

الغو الاشتصادي: ١٠٦۸‏ 

اثار إزالة الفائدة عليه: ۲۸۸ 
توقعات الغو في اقتصاد اسلام : 
۸ 

مكوناته الأساسية: ۱٦۸‏ 


[ هه )| 


هية التأمين على الودائع في النظاه 
المصرفي الإسلامى: VEY oT‏ 


هيئة مراجعة الاستغار في النظاد 
لمصرنفي الإسلامي: ۲٤١ »۲ ٤۳‏ 


[ 7 ا 


١١١ الودائع:‎ 

إجمالي الودائع: ١١۷ ١۲١‏ 
الودائع الحالة واستخدامامما: 
1o oY"‏ 

الودائع الأولية: ۲١۸ ۱۲٩‏ 
الودائع المشتقة: ١۲٠١ء ١۲۷‏ 
۸ 

س ودائع المضاربة: ۲١٤‏ 


i‏ ا 
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”نحو نظام نقدي عادل““ هو أول دراسة علمية شاملة 
لأهداف النظام النقدي الإسلامي و طبیعته وعملیاته» ولا ریب ن العداله 
تقع في طليعة هذه الأهداف التي لاغنى عنها. 

کثر سن الناس: ومدهم بعص المسلمين› > یعتفدوں بان الاقتصساد 
اللاربوي إنما هو ضرب من الأسرار التي تأتي بها الاديان ولا تتقبلها 
العقول. ولهدا يثار في هذا الكتاب عدد من الاأسئلة . هل الاسلام حرم 
الفائدة فعلا › واذا كان كدلك › > فما الحكمة من هذا التحريم؟ هل يمكن 
للا قتصاد ان بعمل لو _) فائدة؟ مادا یکون شر دلاک علی سکص هس 
الموارد والادخارء والتكوين ¿ الرأسماليء والاستقرار الاقتصاديء 
والنمو ؟ يستكشف الدكتور شابرا سر المسألة بالاإٍجابه عن هذه الأسئلة 
رغيرهاء بتحليل اقتصادي جاد. فهو يبين حكمة تحريه الفائدة » ومزايا 
الاقتصاد السلا مي القائم على المشاركة › كما ببرز المشكلات » ويقده 
الاقتراحات العملية لحلها. 

ويظهر الدكثؤر شابرا التغييرات التي يجب إدخالها في طبيعة 
المصارف التجارية والمركزية زعملياتها » وكذلك المؤسسات المساعدة 
التي يجب بإنشاؤهاء» ؤ الأدوات الجديدة للسياسة النقدية التي يجب 
تطویرها » لتمکین انظام النقدي والمصرفي الإسلامي من العمل بكفاءة. 


الوحيدة فما لم تترافق بعدد من الاصلاحات الجدرية في ا 


الاجتماعية والاقتصادية و السياسية للبلدان الاسلامية لايمكسن 
لاقتصادياتها ان تتحول»› ولا للنمو الاقتصادي» ولا اأجدالة الاقتصاديه 
والاجتاعية ونواها ملا مدا الهامة أن تتحقق. وهذا يتطلب تحولا 


بجباًء ۽ لکن بالتزام كأمل. 
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